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الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






إن الحمد للّه» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له» هد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ددا 


عبده ورسوله. 


5 


E‏ 2ے ر ع م رد < ےم صصص وم سلس ر 
تاعا اناس اتقو رکم الى ھگ من میں ونودو وخی نها روجها وبك 


ا این ءاسنو ا آل وولو قول سيبك( يضح کم آعم کک 


رم 3 ر ھور و E‏ صاوخ به ۳ 
وور لک E EEC‏ فاز فوزا ععظِيمًا 4 


)١(‏ آي ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) آية ١‏ من سورة النساء. 


E0‏ الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
1 عل مس سح کے 


EE أما‎ 


فإن أصول الفقه من أشرف العلوم وأزكاها وأنفعهاء وإن من 
أعظم مصادر شرفه أنه اشتغال بالوحيين مصدراً ومورداء فالقواعد 
الأصولية مستنبطة من القرآن والسنة» وإعمالها إنما موضعه آيات 
الكتاب المطهر وأحاديث السنة المطهرة لاستخراج الأحكام منهما. 

والقرآن الكريم أعظم المصدرين» وأجل الوحيين» وقد جاءت 
آيات كثيرة تقرر القواعد الأصوليةء فكان القرآن الكريم هو أعظم 
مصدر يستمد منه التقعيد الأصولي. 

والناظر في كتب أصول الفقه يدرك وبجلاء عناية أهل الفن 
بالاستدلال للقواعد الأصولية من الكتاب الكريم. 

وكتب تفسير القرآن الكريم في بعضها إشارات وإلماحات مع 
تفاوت المفسرين في العناية بالاستدلال للقواعد الأصولية بالآيات» 
فمن معرض البتة» ومن ذاكر مقل» ومن معتنٍ بعض العناية'"". 


)١(‏ ما تقدم هو خطبة الحاجة التي كان يعلمها النبي بها أصحابه رواها ستة من أصحاب النبي بيا 
منها: حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم -كتاب الجمعة - 
باب تخفيف الصلاة والخطبة ۳/ .)۲١ ٤٥ح ( ١١‏ 

(؟) وبتتبعي لكتب التفسير فإن الذي يظهر لي أن من أعظم المفسرين اهتماما بالاستدلال 
للقواعد الأصولية الفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير» وابن عرفة في تفسيره» وابن 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


وكان من توفيق الله تعالى لي أن قرأت كتاب الإكليل في استنباط 
التنزيل للإمام العلامة جلال الدين السيوطي» فرأيت فيه مع اختصاره 
استنباطاً جماً للقواعد الأصولية من الآيات القرآنية. 

ولما قرأته مدققاً معتنياً بالاستنباط الأصولي أدركت كثرتها 
وتنوعها مما يستدل به الأصوليون» واستنباطات أخرى كثيرة لم تكن 
محل اهتمام الأصوليين. 

فرأيت أن الحاجة قائمة للعناية بهذه الاستنباطات الأصولية 
وإفرادها وربطها بالقواعد الأصولية» وترتيبها على نسق التأليف 
الأصولي لتكون في متناول الباحثين في الدراسات الأصولية. 

فكان هذا الكتاب بعنوان: 

الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل للسيوطي 
جمع ودراسة 

لقد كان هذا البحث يهدف إلى غايات علمية أهمها: 
-١‏ بيان عناية العلماء المشتغلين بالتفسير بالاستدلال القرآني 

للقواعد الأصولية. 


عادل في تفسير اللباب في علوم الكتاب. والألوسي في روح المعاني» وصديق حسن 
خان في تفسيره. 
وكتب أحكام القرآن هي أقرب للاستدلال الأصو لي والفقهي من كتب التفسير العامة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








”- إثراء الاستدلال للقواعد الأصولية من القرآن الكريم خصوصاً 
مما لا يذكره الأصوليون عادة في استدلالات. 

-٠‏ المقارنة بين استدلال السيوطي في الإكليل واستدلال الأصوليين 
في كتب أصول الفقه. 
وحدود هذا البحث إنما هو في الاستنباط الأصولي من كتاب 

الإكليل للسيوطي» ولذا قام البحث في مجمله على: 

-١‏ جمع القواعد الأصولية المستنبطة من آيات الكتاب الكريم» 
والتي استنبطها السيوطي رحمه الله. 

؟- ترتيب هذه القواعد والمسائل على المنهج الأصولي المشتهر 
عند الجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة -. 

“- مقارنة هذا الاستنباط للقاعدة من الآية أو الآيات باستدلالات 
الأصوليين وجوداً وعدماً. 
فكان البحث في مقدمة» وتمهيدء وأربعة أبواب» وخاتمةء 

والفهارس. 


)١(‏ وإن مما لا ينكر أن التقليدية في الاستدلال التي ينقلها المتأخر عن المتقدم كانت 
سبباً في عدم تفتيق الذهن التأملي في الوحيين لمزيد من الاستنباط والاستدلال» 
وهذا ليس خاصاً بعلم أصول الفقه» بل هو سمة عامة في جميع علوم الشريعة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





التمهيد: تعريف بكتاب بجلال الدين السيوطي وكتابه الإكليلء 
واستنباطاته الأصولية: 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تر جمة الإمام السيوطي: 
وفيه ستة مطالب: 
المطلبت الأول : اسمه ونسيه وكتيته: 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. 
المطلب الثالث : طلبه للعلم. 
المطلب الرابع : مؤلفاته. 
المطلب الخامس : صفاته. 
المطلب السادس: وفاته. 


المبحث الثاني: كتاب الإكليل في استنباط التنزيل: 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : عناية السيوطي بالدراسات القرآنية. 
المطلب الثاني : اسم الكتاب. 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 
المطلب الرابع : محاسن الكتاب. 


ES‏ الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
۱۰ ج ڪڇ ی حل | تبه 
المطلب الخامس : منزلة الكتاب العلمية. 
المطلب السادس : طبعات الكتاب. 


المبحث الثالث: الاستنباط الأصولي ومنهح السيوطي في الاستنباط: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : المراد بالاستنباط في اللغة. 
المطلب الثاني : الاستنباط عند الأصوليين. 
المطلب الثالث : الاستنباط عند المفسرين. 
المطلب الرابع : منهج السيوطي في الاستنباط الأصولي. 


الباب الأول: الاستنباطات الأصولية في الحكم الشرعي: 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التكليف: 
وفيه أربع عشرة مسألة: 
المسألة الأول : لا حكم قبل البعثة. 
المسألة الثانية : أحكام الله وأفعاله لا تعلل. 
المسألة الثالنة : لا يجوز التكليف بما لا يطاق. 
المسألة الرابعة : التكليف يكون بالبلوغ. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 
المسألة التاسنغة : 
المسألة العاشرة : 


البلوغ يكون بالاحتلام. 

العكره غير سكلف 

الناسي غير مكلف. 

الناسي إذا ذكر عاد إليه التكليف. 
السيكران مكلف 

السكران مكلف بالأقوال دون الأفعال. 


المسألة الحادية عشرة : المخطئ غير مكلف. 

المسألة الثانية عشرة : الكفار مكلفون بفروع الشريعة. 
المسألة الثالشة عشرة : الكفار لا يخاطبون بقضاء الفوائت. 
المسألة الرابعة عشرة : عدم إثابة الكافر على عمله. 


الفصل الثاني: الأحكام التكليفية: 


وفيه سبع مسائل: 


المسألة الأولى : يجب إتمام الفرائض والنوافل بعد الشروع فيها. 
المسألة الثانية : فرض الكفاية هل مخاطب به البعض أم الكل؟ 
المسألة الثالشة: العبادات لا تدخلها النيابة. 


المسألة الرابعة : الأصل فى الأشياء الإباحة. 
المسألة الخامسة: المباح مأمور به. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المسألة السادسة: المباح حسن. 
المسألة السابعة: التحريم على النفس لا يحرم الحلال. 


الفصل الثالث: الأحكام الوضعية: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : وجوب قضاء الفوائت. 
المسألة الثانية: كراهية ترك الرخص. 

الباب الثاني: الاستنباطات الأصولية في الأدلة الشرعية: 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها: 
وفيه إحدى وثلاثون مسألة: 
المسألة الأولى: حجية القرآن الكريم. 
المسألة الثانية: القرآن معجز بسورة. 
المسألة الثالنة : في القرآن الكريم علم كل شيء. 
المسألة الرابعة : القرآن الكريم يفهمه كل من طلبه. 
المسألة الخامسة : في القرآن الكريم المحكم والمتشابه. 
المسألة السادسة : تعريف المتشابه. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المسألة السابعة: المعرب غير واقع في القرآن الكريم. 
المسألة الثامنة: جواز قراءة القرآن الكريم بالأعجمية. 
المسألة التاسعة: وقوع المجاز العقلي في القرآن. 

المسألة العاشرة: حجية السنة النبوية. 

المسألة الحادية عشرة : كل ما ثبت عن النبي ية فهو في القرآن. 
المسألة الثانية عشرة : عصمة الأنبياء. 

المسألة الثالثة عشرة : وقوع الصغائر من الأنبياء. 

المسألة الرابعة عشسرة: جواز وقوع المعاصي من الأنبياء سهواً. 
المسألة الخامسة عشرة : جواز وقوع المعاصي من الأنبياء نسياناً. 
المسألة السادسة عشرة: رؤيا الأنبياء وحي. 

المسألة السابعة عشرة: وجوب التأمي بأفعاله َكِ. 

المسألة الثامنة عشسرة: الأقوال المنصوصة لا تجوز روايتها بالمعنى. 
المسألة التاسعة عشرة : عدد التواتر اثنا عشر. 

المسألة العشرون: عدد التواتر أربعون. 

المسألة الحادية والعشرون : وجوب قبول خبر الواحد. 

المسألة الثانية والعشرون : قبول المرأة لخبر الواحد. 

المسألة الثالثة والعشرون: يشترط في الراوي العدالة. 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
المسألة الرابعة والعشرون : رد خبر الفاسق. 
المسألة الخامسة والعشرون : لا تقبل رواية الظالم. 
المسألة السادسة والعشرون : استعمال غالب الظن. 
المسألة السابعة والعشرون: حدثنا وأخبرنا في الرواية سواء. 
المسألة الثامنة والعشرون: النبي ية مساوي لأمته في الأحكام. 
المسألة التاسعة والعشرون : حجية الإجماع. 
المسألة اثلاث ون: تحريم مخالفة الإجماع. 
المسألة الحادية والثلاثون : إجماع أهل البيت. 


الفصل الثانى: الأدلة المختلف فيها: 
وفيه ثنتا عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: حجية قول الصحابي. 
المسألة الثانية : حجية قول الخلفاء الأربعة رض الله عنهم. 
المسألة الثالشة : حجية قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
المسألة الرابعة : الاقتداء بالسلف الصالح. 
المسألة الخامسة : حجية القياس. 
المسألة السادسة : حجية قياس الأولى. 
المسألة السابعة : القياس فرض كفاية على المجتهدين. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


المسألة الثامنة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ 
المسألة التاسعة: القول بسد الذرائع. 

المسألة العاشرة : حجية الاستحسان. 

المسألة الحادية عشرة : حجية الإلهام. 

المسألة الثانية عشرة : إدراك العقول للأحكام. 


الباب الثالث: الاستنباطات الأصولية في دلالات الألفاظ: 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: وضع الألفاظ: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: منشأ اللغة. 
المسألة الثانية : أسماء الله توقيفية. 


الفصل الثاني: النسخ: 
وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأولى: جواز النسخ. 
المسألة الثانية : وقوع النسخ. 
المسألة الثالشة : الرد على منكري النسخ. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المسألة الرابعة : جواز نسخ الفعل قبل التمكن. 
المسألة الخامسة : جواز النسخ إلى بدل. 
المسألة السادسة: لا يجوز النسخ إلى بدل أثقل. 
المسألة السابعة: النسخ إلى بدل أخف. 
المسألة الثامنة: نسخ القرآن بالسنة. 

المسألة التاسعة: نسخ السنة بالقرآن. 


الفصل الثالث: العام والخاص: 
وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأولى : يرد العام ويراد به الخصوص. 
المسألة الثانية : الخطاب للنبي ية يعم أمته. 
المسألة الثالشة : تخصيص القرآن بالسنة. 
المسألة الرابعة : تخصيص السنة بالقرآن. 
المسألة الخامسة : هل الاستثناء شرطه الاتصال ؟. 
المسألة السادسة : عطف الاستثناء على الاستثناء. 
المسألة السابعة: المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما. 
المسألة الثامنة: التقديم لا يفيد الحصر. 
المسألة التاسعة: صحة الاستثناء من العدد عقد صحيح. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الفصل الرابع: الأمر والنهي: 


وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولسى 
المسألة الثانية 
المسألة الثالنة 
المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 


: لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. 
: اقتضاء الأمر الوجوب. 

: الآمر لا يدخل في عموم الأمر. 

: اقتضاء الأمر الفور. 

: تعجيل الطاعات أفضل. 

: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. 


الفصل الخامس: المجمل والمبين: 


وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولسى 


المسألة الثانية: 
المسألة الثالنة: 
المسألة الرابعة: 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة: 
المسألة السابعة: 


: وقوع المجمل في الكتاب والسنة. 
جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 
البيان يكون لما قامت الحاجة لمعرفته. 
البيان يكون بنص أو دلالة نص. 

بيان السنة بالقرآن. 

البيان بالرمز والإشارة من البيان القولي. 
ذم التأويل المخالف للفظ. 
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الفصل السادس: حروف المعاني: 
وفيه أربع مسائل: 


المسألة الأولى : «الواو» لا تفيد الترتيب. 

المسألة الثانية : «ثم» لا تفيد الترتيب. 

المسألة الثالثة : إفادة رب للتكثير. 

المسألة الرابعة: الاقتران بالعطف لا يفيد التسوية في الحكم. 
الباب الرابع: الاستنباطات الأصولية في الاجتهاد والتقليدء والتعارض 
والترجيح: 

وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الاجتهاد: 

وفيه خمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى : مشروعية الاجتهاد. 

المسألة الثانيية: حكم اجتهاد النبي كياد 

المسألة الثالفة: وقوع الاجتهاد للأنبياء. 

المسألة الرابعة : جواز تفويض الحكم لاجتهاد الأنبياء. 

المسألة الخامسة : جواز وقوع خطأ النبي ية في الاجتهاد. 


لاطا سواه فى كدان ل وي gg‏ 
المسألة السادسة : يمتنع خلو الوقائع من حكم لله. 
المسألة السابعة: اشتراط العلم للمجتهد. 
المسألة الثامنة : استعمال الحجج العقلية في الاجتهاد. 
المسألة التاسعة: جواز تفويض الأمر لاجتهاد المجتهد. 
المسألة العاشرة : الخطأ يقع من المجتهد. 
المسألة الحادية عشرة: للمجتهد الرجوع عن اجتهاده. 
المسألة الثانية عشرة : المجتهد المخطى مأجور. 
المسألة الثالثة عشرة: إعذار المجتهد المخطى. 
المسألة الرابعة عشرة: ذم التنازع والاختلاف. 
المسألة الخامسة عشرة: كراهة إطلاق الحل والحرمة في 
المسائل الاجتهادية. 
الفصل الثانى: التقليد: 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : منع التقليد في العقائد. 
المسألة الثانية: التقليد في الفروع. 
المسألة الثالشة : لا يقبل قول المجتهد في الأحكام دون إبانة 
الدليل. 
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الفصل الثالث: الفتوى والمفتي والمستفتي: 
وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: العدالة شرط في المفتي. 
المسألة الثانية: الظالم لا يكون مفتياً. 
المسألة الثاالشنة: لا يجوز استفتاء مجهول الحال. 
المسألة الرابعة: تجب طاعة العلماء المفتين. 
المسألة الخامسة : تحريم أخذ الأجرة على الفتيا. 
المسألة السادسة: الزيادة في الفتيا عن طلب المستفتي. 
المسألة السابعة: التحذير من الفتيا. 


الفصل الرابع: التعارض والترجيح: 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: نفي التعارض في القرآن الكريم. 
المسألة الثانية: إذا تعارض النص والقياس يقدم النص. 
المسألة الثالنة : إذا تعارض النص والاجتهاد يقدم النص. 
المسألة الرابعة : عند التعارض يؤخذ بالأيسر. 

الخاتمة: بيّنت فيها ما توصلت إليه من نتائج وثمرات علمية من هذا 

البحث. 
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الفهارس. وهي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


واتخذت في البحث المنهج التالي: 

١-أعنون‏ للمسألة الأصولية وفق القول الذي أورد السيوطي له 
الاستنباط. 
فإن كان استنباطه لأكثر من قول في المسألة فأضع عنوان 
المسألة بجملتها دون قول معين منها. 

؟-عند تعدد استنباطات السيوطي للمسألة» أو القول بأكثر من دليل 
فإني أرتب الأدلة حسب ترتيبها في المصحف الشريف. 

۳-أبدأً المسألة بذكر تصوير للمسألة وخلاف الأصوليين فيها إن 
وجد فيها خلاف. 

٤‏ -أذكر الآية التي استنبط منها السيوطي القول الأصوليء وأنقل عنه 
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وجه دلالة الآية على الاستنباط إن ذكره. 

ه-إن لم يذكر السيوطي وجه الاستنباط فإني أجتهد في ذكره 
واستخراحة: 

“-حين يستمد السيوطي استنباطه من الآية للمسألة الأصولية بما 
يؤيد هذا الاستنباط من حديث نبوي» أو أثر عن أحد الصحابة أو 
التابعين» أو أئمة التفسير. فإني أذكره. 

۷-أبحث في كتب الأصوليين من وافق السيوطي في استنباط 
المسألة الأصولية من الآيةء فإن وجد ذكرت من ذكره» وإن لم 
أذكر فهو دليل على عدم وجود هذا الاستنباط عند الأصوليين - 
حسب اطلاعي -. 

۸-في المقارنة بين استنباط السيوطي والأصوليين ركزت على 
مجموعة من الكتب الأصولية جعلتها أصلاً استعرضت 
استدلالهم كاملآء وهذه الكتب اخترتها لمعان فيها تميزهاء إما 
لتقدمهاء فهي أصول لمذهب. أو لسعتها العلمية» فهي لا يفوتها 
الاستدلال المنقول غالبا وجعلتها مختارة من كل المذاهب. 
فمن كتب الحنفية: أصول البزدوي» وشرحه كشف الأسرار 

للبخاري» وأصول السرخسي» والفصول في الأصول للجصاص» 
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وميزان الأصول للسمرقندي. 

ومن كتب المالكية: مقدمة ابن القصار» والمحصول لابن 
العربي» وإحكام الفصول والإشارة كلاهما لأبي الوليد الباجيء 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي» والموافقات للشاطبي. 

ومن كتب الشافعية: الرسالة للشافعي» والتبصرة لأبي إسحاق 
الشيرازي» والتلخيص في أصول الفقه للجويني» والمستصفى 
والمنخول للغزالي» والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي. 

ومن كتب الحنابلة: العدة لأبي يعلى» والتمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب» وشرح مختصر الروضة للطوفي» والتحبير شرح 
التحرير للمرداوي» وشرح الكوكب المنير لابن النجار. 

ومن غير كتب المذاهب الأربعة: الإحكام في أصول الأحكام 
والنبذ وكلاهما لابن حزم» وإرشاد الفحول للشوكاني» وإجابة 
السائل للصنعاني» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي. 

وقد أوثق من غيرها إذا دعت الحاجة لذلك وسهل مصدره. 
4- أعزو الآيات القرآنية لموضعها في المصحف الشريف. 
٠-أخرج‏ الأحاديث والآثار من مظانها من كتب السنة. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك. وإن كان في 
غير هما تتبعته ونقلت أقوال بعض الأئمة في الحكم عليه. 
وأسأل الله الكريم أن يرزقني ووالدي وذريتي بركة هذا العمل 
ونفعه وسائر المسلمين. 


د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة القصيم 


ab7538@hotmail.com 


7 لللللل-ت 








التمهيد 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : ترجمة الإمام السيوطي. 
#ها المبحث الثاني : كتاب الإكليل في استنباط التنزيل. 
وط المبحث الثالث : الاستتباط الأصولي ومتهج السيوطي 
في الاستنباط. 
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اطبحث ١‏ [أول: ترجمة الإهام السيوطي“ 


المطلب الأول: أسمه ونسبه وكنيته: 
الدين بن الفخر عثمان بن محمد بن خضر الخضيري الأسيوطي أو 


)١(‏ كثيرة هي الدراسات البحثية والكتب المؤلفة عن الإمام السيوطي رحمه الله خصوصاً 
الدراسات الأكاديمية المعاصرة. والتي عنيت به في سيرته وتراثه جمعاً وتحقيقاً 
بالإضافة إلى كتب السير والتراجم والأعلام. 
والسيوطي ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة .1١7/١‏ وإن قصرها على نشأته 
وطلبه» وشيوخه. ومؤلفاته. 
كما أنه أفرد كتاباً تحدث فيه عن سيرته. وهو «كتاب التحدث بنعمة الله». 
وهناك من معاصري السيوطي وتلاميذه من أفرد سيرته بکتاب» ومن هؤلاء: 
١-تلميذه‏ العلامة شمس الدين محمد الداودي جمع ترجمة السيوطي. 
وقد وصف النجم الغزي في الكواكب السائرة ۲٤١١ /١‏ الكتاب بقوله: «في مجلد 
ضخم). 
"-عبدالقادر بن محمد الشاذلى له كتاب «بهجة العابدين بتر جمة حافظ العصر جلال 
الدين». 1 
قال الزركلي في الأعلام ٤۳ /٤‏ : «له نسخة مخطوطة في شستربتي برقم .)٤٤١١‏ 
وهناك دراسات كثيرة معاصرة عنيت بالسيوطي عَلَّماً ومؤلفاً خصوصاً المقدمات 
الدراسية التي قام بها محققوا كتبه» وهي أكثر من أن تحصر. 
وعني جملة من الباحثين برصد كتب السيوطي وأماكن وجودها مخطوطةء وبيان 
المحقق منها والمطبوع» كما سيأتي في الكلام عن كتبه. 
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الوط 
القاهري الشافعي. 
الخضيري: قال هو: إنها نسبة ل «الخضيرية» محلة ببغداد. 
والسيوطي نسبة إلى أسيوط. 
ويعرف بابن الأسيوطي(“. 
لقبه والده بجلال الدي.(. 
وكناه شيخه عر الدين أي الكنانى بأبى الفضل27. 
ويلقب بابن الكتب؛ لأن أمه جاءها المخاض به وهى بين كتب 


والده فود ضعته 2379 , 


. ٠٠١ /١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ۸/ ١١‏ ديوان الإسلام ص١‏ 0. 
(۳) حسن المحاضرة ٠٠١ /١‏ . 

.۲۳١ /۲ الضوء اللامع‎ )٤( 

(0) النور السافر ص79. 

)١(‏ النور السافر ص9؟. 

(۷) النور السافر ص8 ؟. 
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المطلب الثاني: مولده ونشأته. 

ولد السيوطي بعد مغرب الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين 
و ْ 

هذا هو ما ذكره هو وعليه أكثر المترجمين ل . 

وقيل: في جمادى الآخرة"» وهو قول شاذ. 

وكان مولده بالقاهرة7؟). 


كان بيته بيت علم وصلاح» فقد كان جده من مشايخ الطريقة220, 
ووالده كان مشتغلاً بالعلم في بلده» وتولى القضاء بهاء د ثم انتقل 
للقاهرة ولازم شيوخها. 

نشأ السيوطي يتيماً حيث مات والده وعمره و ا 


.١١١ /١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع 7/١77؛‏ شذرات الذهب ۸/ ١١‏ النور السافر ص5 7. مفاكهة الخلان 
ص۱۲۷ البدر الطالع .۳٠١ /١‏ 

(۳) مفاكهة الخلان ص١17.‏ 

. ٠٠١/١ حسن المحاضرة‎ )٤( 

. ٠٠١ /١ حسن المحاضرة‎ )٥( 

() الأعلام ۳۰۱/۳. 

(۷) النور السافر ص9 ؟. 
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المطلب التالث: طلبه للعلم. 

اشتغل السيوطي منذ صباه في طلب العلم. 

وكان أوله حفظ القرآن على والده. ثم إكماله على يد وصيه 
الكمال ابن الهمام بعد وفاة والده. فأكمله وله من العمر دون ثمان 

ثم حفظ عمدة الأحكام» ومنهاج النووي» وألفية ابن مالك 
ومنهاج البيضاوي. 

وعرض على علماء عصره وأجازوه. 

ورحل للطلب داخل مصرء. كما رحل للحجاز حيث حج 
وجاور. وارتحل للشام واليمن والهند والمغرب'. 

ومن أبرز شيوخه الذين تلقى عنهم وأجازوه: 

١‏ - شهاب الدين أحمد بن يوسف الشارمساحي. 

۲- علم الدين صالح بن عمر بن رسلان البلقيني. 

۳ شرف الدين يحيى بن سعد الذين المتاوي. 


ع ع8 و 
٤‏ - أبو العباس أحمد بن محمد الشمّني. 


(۱) حسن المحاضرة ٠١١ /١‏ . شذرات الذهب 01/8. الضوء اللامع ۲/ .77١‏ 
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4- محمد بن سليمان بن سعد الرومي المعروف بالكافيجي. 
وغيرهم كثير جد(21. 


المطلب الرابع: مؤلفاته. 

العلامة جلال الدين السيوطي من عظماء الإسلام في العناية 
بالجمع والتأليف. 

ويكفي أنه لما بلغ الأربعين انقطع للعبادة والتأليف. وأعرض 
عن الدنيا وأهلها("). 

قال تلميذه الداودي: «عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 


ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريرا»". 


ولكثرة مؤلفاته التي وصفها الزركلي بقوله: «منها الكتاب الكبير 


(۱) حسن المحاضرة »٠١١ /١‏ شذرات الذهب .0١/8‏ الضوء اللامع ۲/ .771١‏ 
(۲) شذرات الذهب ۸/ 07. 

(۳) شذرات الذهب ۸/ 2,57 الكواكب السائرة .١57 /١‏ 

.51١ 7/١ البدر الطالع‎ )٤( 
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والرسالة الصغيرة»7١2‏ اختلف المؤرخون والكاتبون في عدتها 
وتباينوا. 

فالغزي يقول: «نيفت عدتها على خمسمائة مؤلف»'. 

والزركلي يقول: «له نحو ستمائة و 

وقال صاحب النور السافر: «ووصلت مصنفاته نحو الستمائة 
مصنفاً سوى ما رجع عنه وغسله)47). 

وأما قوله عن نفسه في حسن المحاضرة:«وبلغت مؤلفاتي إلى 
الآن ثلاثمائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه»“ فهو مخمول 
على عدتها حال كتابته تر جمته في حسن المحاضرة لا بعد انقضائها 


«° 


بوفاته. 

والذي يظهر لي أن سبب الاختلاف في عدتها كثرتها وفقدان 
بعضهاء واختلاف أسماء بعضها بحيث يظن الكتابان كتاباً واحداء أو 
الكتاب كتابين. 


.701 7/9 الأعلام‎ )١( 

.١57 /١ الكواكب السائرة‎ )۲( 
.۰٠/۳ الأعلام‎ )۳( 

)٤(‏ النور السافر ص9؟. 

(0) حسن المحاضرة ١١١7/١‏ 
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وقد عنيت بعض الدراسات بإعداد قوائم بكتب السيوطي وبيان 
المطبوع منهاء والمخطوط. وأماكن وجود نسخه إن وجد» ومنها: 
مجلة عالم الكتب» دراسة وتحقيق د. يحيى محمود الساعاتى. 

چ دليل مخطوطات السيوطى وأماكن وجودها: إعداد اميد 
الخازندار و محمد إبراهيم الشيباني» مكتب ابن تيمية بالكويت. 

- مكتبة الجلال السيوطي: للدكتور أحمد الشرقاوي إقبال» طبع 
فى الرباط /1191١ه.‏ 

- فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة منسوقة على الحروف: 
صنعه الدكتور عبدالإله نبهان» نشر في مجلة عالم الكتب. 

والناظر في فهرست كتبه يجدها فى كل الفنون: فى العقيدة» 
والأصول. والفقه. واللغة» وغيرها. 

ولا يمكننا في هذه الترجمة المختصرة -عرض مؤلفاته 
لكثرتهاء ولكن سأكتفي بذكر ما يتعلق بالدراسات الأصولية: 

١-الكوكب‏ الساطع في نظم جمع الجوامع: نظم فيه جمع 
الجوامع لابن السبكي بواحد وثمانين وأربعمائة وألف بيت. 

5- شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع: شرح النظم 
المذكور. 
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له عدة طبعات أميزها التى بتحقيق د. محمود عبدالر حمن 
عبدالمنعم ود. منتصر محمد عبدالشافي. 
۳- أدب الفتيا. 


كذا سماه هو في حسن المحاضرة'. 


وسماه حاجي خليفة('2» والبغدادي7" آداب الفتوى. 
وهو مطبوع بتحقيق محمد عبدالفتاح سليمان عماوي ومحمد 
تمن الرواشدة. 
٤‏ -إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين. 
قال في كشف الظنون: «بين فيه شروط المجتهد المطلق». 
وهو مطبوع بتحقيق أبي يعلى البيضاوي. 
٥-مفتاح‏ الجنة في الاعتصام في السنة(. 
رد فيه على من أنكر السنة والاحتجاج بها. 
)١(‏ حسن المحاضرة .١١5 /١‏ 
(۲) كشف الظنون ۱/ .٤۳‏ 
(۳) هدية العارفين ۲۷۸/۱. 


. ٤٥ /١ كشف الظنون‎ )٤( 
.١١17 /١ حسن المحاضرة‎ )6( 
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طبع بالمطبعة المنيرية طبعة قديمة. 

وطبعة بتحقيق عبدالر حمن فاخوري. 

ه-الأشباه والنظائر. 

من أشهر كتب القواعد الفقهية على مذهب الشافعية. 

وهو مطبوع طبعات متعددة. 

١-اللوامع‏ والبوارق في الجوامع والفوارق. 

كذا سماه هو كما في حسن المحاضرة''. 

ويظهر أنه في الفروق الفقهية» حيث أن السيوطي عد هذا الكتاب 
ضمن كتبه في الفقه ومتعلقاته. 

ذكر في خزانة التراث" أن له نسخة بالمملكة العربية السعودية 
برقم 287/704 ويظهر أنها في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات بالرياض. 

/ا- تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع. 

ذكره هو في حسن المحاضرة”". 
)١(‏ حسن المحاضرة .١١7/١‏ 


(۲) خزانة التراث. مخطوطة رقم 1۸٦٥١‏ . 
(۳) حسن المحاضرة .١١7/١‏ 


3 الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
كما نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون. 
۸ تقرير الإسناد في تيسير الاجتهاد. 
ذكره في حسن المحاضرة". 
وهو مطبوع بتحقيق الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد. 
4- أسباب الاختلاف في الفروع. 
ذكره في هدية العارفين7) 
-١‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض. 
مطبوع طبعات منها التي بتحقيق الشيخ خليل الميس. 
المطلب الخامس: صفاته. 
إذا ذكر السيوطي ذكر الجلد والجد والصبر في تحصيل العلم 


وكتابته حتى أصبح عالماً موسوعياً في جل الفنون. 
وقد كان لهذا التصدر العلمى أسبابهء والتى من أبرزها العبادة 


.5٠094/١ كشف الظنون‎ )١( 
.١١7 /١ حسن المحاضرة‎ )۲( 
.۲۷۸/١ هدية العارفين‎ )۳( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


0) AS 
والتفرغ والانقطاع عن ادن‎ 

وصفه من ترجم له بأنه كان ذا زهد في الدنياء وإعراض عما في 
أيدي الناس» فكانت تعرض عليه الأموال والأعطيات من الولاة 
والأمراء: وال ثرياء فيد غ7 . 

ومماقيل فى مدحه والثناء عليه: 

قال النجم الغزي: «الشيخ العلامة» الإمام المحقق» المدقق 

ا )۳( 

المسند» شيخ الإسلام» 

وقال ابن العماد الحنبلى: «المسند المحقق المدقق» صاحب 
المؤلفات الفائقة النافعة». 

ونعته الشوكاني بقوله: «الإمام الكبير....». 


ذكره» وبعد صيته» وصنف التصانيف ال 


.7 النور السافر ص94‎ ۰۱٤۳ /۱ ينظر فى هذا/ الكواكب السائرة‎ )١( 

(۲) الكواكب السائرة /١‏ ۳١٤۱ء‏ شذرات الذهب ۸/ ۵۱ء النور السافر ص9؟. 
(۳) الكواكب السائرة .١57 /١‏ 

.6١/8 شذرات الذهب‎ )٤( 

.7١١ 7/1١ البدر الطالع‎ )5( 

.5١١ 7/١ البدر الطالع‎ )5( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








وقال الزركلي: «إمام حافظ مؤرخ أديب». 

وأختمها بمقولة له عن نفسه: «وقد كملت عندي الآن آلات 
الاجتهاد بحمد الله تعالى» أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى لا فخرأء 
وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخرء وقد أزف الرحيل 
وبدا الشيب» وذهب أطيب العمرء ولو شئت أن أكتب في كل مسألة 
مصنفاً بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية» ومداركها ونقوضها 
وأجوبتهاء والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك 
من فضل الله لا بحو لي ولا بقوتي» فلا حول ولا قوة إلا بالله» ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله2"00. 


المطلب السادس: وفاته. 

توفي الإمام السيوطي بعد أذان الفجر المسفر صباحه عن يوم 
الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من 
الهجرة النبوية. 

كذا حدده الشوكاني7". والنجم الغزي(. 
(۱) الأعلام .۳١٠/۳‏ 
(۲) حسن المحاضرة .١١7/١‏ 


.۳٠۸/١ البدر الطالع‎ )۳( 
.٠٤١ /١ الكواكب السائرة‎ )٤( 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكلي 


كليل 
وأما محيى الدين العيدروس فى النور السافر فقد حدده وقت 
والخلاف يسير. 
وسبب وفاته مرض أصابه بورم شديد في ذراعه الأيسر(؟ رحمه 


ا موا 


(۱) النور السافر ص۲۹. 
(؟) الكواكب السائرة .٠٤١ /١‏ 
(۳) ينظر في ترجمته: 
- حسن المحاضرة له .١١١ /١‏ 
- الضوء اللامع للسخاوي 771/7. 
- البدر الطالع للشوكاني .1١/١‏ 
- شذرات الذهب لابن العماد ١/8‏ 5. 
- الكواكب السائرة بأعيان المائة الثامنة للنجم الغزي .١547 /١‏ 
- النور السافر عن أخبار القرن العاشر لمحيي الدين العيدروس ص۲۹. 
- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لشمس الدين الصالحي ص77١.‏ 
- ديوان الإسلام لشمس الدين الغزي ص١‏ 0. 
- هدية العارفين /١‏ ۲۷۸. 
- أبجد العلوم لصديق حسن خان ۲/ 5. 
- الأعلام للزركلي ۳/ .١٠‏ 
- معجم المؤلفين لكحالة .٠١۸/١‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





اطبحث الثاني: كناب الإكليل ي اسنتباط الننريل 


المطلب الأول: عناية السيوطي بالدراسات القرآنية. 

لما كان جلال الدين السيوطي إماماً موسوعياً في شتى العلوم 
الشرعية كان من الطبعي أن يكون له عناية شديدة في الدراسات 
المتعلقة بالقرآن الكريم. 

وقد أنبأت عن هذه العناية له كتبه الكثيرة فى الدراسات القرآنية» 
والتي شملت قواعد التفسير" والتفسير بالأئر"ء والتفسير 
بالرأيء وفي أسباب النزول“. وغيرها من أوجه الدراسات 
القرانية. 

فكان من ذلك عنايته بالاستنباط من القرآن الكريم» والذي صنع 
له هذا الكتاب المبارك. 


(١)له:‏ التحبير في علم التفسيرء والإتقان في علوم القرآن. 

(۲) له: الدر المنثور. وترجمان القرآن. 

(۳) له: تكملة لتفسير جلال الدين المحلى» وحاشية على تفسير البيضاوي» ومفاتيح 
الغيب في التفسير. 

(5) له: لباب المنقول في أسباب النزول. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





المطلب الثاني: اسم الكتاب. 


اسم الكتاتب: الإكليل في استنباط التنزيل. 
كذا سماه هو" ولم يختلف عليه فى اسمه من بعده. 


المطلب التالث: موضوع الكتاب. 

الكتاب وضعه السيوطي للاستنباطات القرآنية مرتبة حسب 
ورود السور والآيات في المصحف. يذكر الآية ثم يذكر ما استنبط 
من الآية. 

وهذه الاستنباطات عامة في كل ما يستنبط من الآيات القرآنيةء 
وفي سائر العلوم. 

والسيوطي بعد أن يقرر في مقدمة الكتاب أن القرآن تبيان لكل 
شيء وفيه حكم كل شيء. واستشهاده واستدلاله لهذه القضية7؟) 
يجعل تقرير هذه القضية هي سبب عزمه على تأليفه لهذا الكتاب. 

يقول: «فعزمت على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصدء 


.” 1٠ مقدمة الإكليل ص٤٤٠ الإتقان في علوم القرآن۲/‎ ٠۳۳۹ /١ حسن المحاضرة‎ )١( 
الإكليل ص17-77.‎ )۲( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





محرر المسالك» أورد فيه كل ما استنبط منه» أو استدل به عليه من 
مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية» وبعضاً مما سوى ذلكء مقروناً 
بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستنباط عليه معزواً إلى قائله من 
الصحابة والتابعين» مخرجاً من كتاب ناقله من الأئمة 


وقد عد بعض العلماء المشتغلين بالدراسات القرآنية كتاب 
الإكليل ضمن تفاسير أحكام القرآن كما فعل الدكتور محمد حسن 
الذهبي فى التفسين والمفترون. 

ولعل مما حملهم على هذا كلام السيوطي نفسه عن كتابه 
الإكليل لما وصفه بأنه كتاب أحكام حين قال: «ثم وضعت في 
الأحكام كتاب الإكليل في استنباط التنزيل» وهو مجلد 


والذي يظهر لي أن الكتاب لما كان مشتغلاً بالاستنباط كان 


. ٤٣ص الإكليل‎ )١( 

(۲) التفسير والمفسرون 587/5". 

(۳) نسبه له محقق كتاب البدور السافرة ص57 في المقدمة الدراسيةء وحيث أن التحقيق 
لقطعة من الكتاب» فلم تكن هذه الجملة من المحقق: 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









أوسع من اختصاصه بالأحكام» ثم هو عند ذكره للأحكام لا يتناولها 
بالدراسة كما في كتب أحكام القرآن لعنايته بذات الاستنباط. 

ولذلك لما عرض السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن 
لأنواع التصانيف المتعلقة بالقرآن ختمها بما رآى أنه كتاب جامع 
فقال: «وقد ألفت كتاباً أسميته الإكليل في استنباط التنزيل ذكرت فيه 


كل ما استنبط منه من مسألة فقهية أو أصولية أو اعتقادية وبعضاً مما 


سوى ذلكء. كثير الفائدة. جم العائدة» يجرى مجرى الشرح لما 


وعند تأمل الكتاب واستنباطاته ومقارنتها بمقدمته التي بسطها 
وفصلها أجد أن السيوطي أراد الاستنباط بمفهومه الواسع الأبعد من 
مجال الأحكام إلى فهم ما يستنبط من القرآن الكريم من الفوائد في 
كل العلوم ليقينية السيوطي رحمه الله أن في القرآن علم كل شيء. 
es‏ ا لد داه 
تعالی: ورلا ع السب بني لحل سىء 4 وقال: اکر 


5 


.75٠ /۲ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
من آية 84 من سورة النحل.‎ )۲( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









في اکت من سَىْ 2174, وقال يَلِ: «ستكون من بعدي فتن قيل: وما 
| لمخرج منها؟ قال: كتاب الله» فيه نبأ من قبلكم. وخبر ما بعدكم» 


وحكم ما بينكم 2*8 "0" ثم أسهب في ذكر المرويات والنقول 
عن استيعاب القرآن لخبر كل شيء. 
ثم ساق مجالاات اهتمام ج جميع أهل العلوم واستقائهم منه من 


النحاة» والمفسرين» والأصوليين» وأهل التعبير للرؤياء وأهل العلوم 
الكونة :والكتّاك»” والشتعراءة وأربات الإشارات». وأضحات 
الحقيقة. والطب. والجدل» والهيئة» والهندسة والجبر» والمقابلة. 
والتجامة :وكير كرك هن العلوم: 


)١(‏ من آية ۳۸ من سورة الأنعام. 

(۲) رواه الترمذي -كتاب فضائل القرآن -باب ما جاء في فضل القرآن ص۳٥٠‏ 
(ح٦۲۹۰).‏ 
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث 
مقال. 
وضعفه الألباني. 
والدرامي -كتاب من فضائل القرآن -باب فضل من قرأ القرآن 077/7 (ح۳۳۳۱). 
والبغوي في شرح السنة -باب فضل تلاوة القرآن 4/ ٤۳۷‏ (ح81١١).‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان -فصل في تعلم القرآن وذ Tro‏ (ح۱۷۸۸). 
والفريابي في فضائل القرآن -باب فضل القرآن والاستماع وتعاهد القرآن ص٤۸٠‏ 
(ح١8).‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


وضرب بعض الأمثلة على استفادة علوم هؤلاء من القرآن 
الكريم» وعند تأمل استنباطاته في الكتاب نجد أن ما قرره في 
المقدمة هو الأصل فى عمله بالكتاب» حيث استنبط منه كل ما يمكن 


استنباطه من هذه العلوم وغيرها. 


المطلب الرابع: محاسن الكتاب. 
كتاب الإكليل في استنباط التنزيل يأسرك حين قراءته 
باستنباطات مؤلفه البديعة بما حواه من إبداعات استدلالية 
واستنباطية دقيقة. 
ومن خلال قراءتي للكتاب يمكن إجمال أبرز محاسن هذا 
الكتاب: 
-١‏ الإكليل كتاب حوى القول بالاستنباط من كتاب الله تعالى كاملاً. 
-١‏ الإكليل هو نتاج تجربة السيوطي في الاشتغال بتفسير القرآن 
الكريم» وهو زبدة وخلاصة استفادته من كتبه الأخرى كالدر 
المنثور بتقوية الاستنباطات بالمرويات خير دليل. 
*"- الإكليل كتاب -وإن كان لا يقرر أحكاماً مرجحة -غير أنه ينفع قارئه 
المتأمل تربية علمية وملكة استدلالية لحسن استثمار النصوص. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
س( ھت 


٤‏ - ما جاء في الكتاب من الاختصار واللإيجاز. 

5- كثرة مصادره وتنوعها في سائر العلوم. 

5- عدم اكتفاء السيوطي بالاستنباط والاستدلال بالآية بل كان له 
عناية كبيرة بوجه الدلالة من الآية. 

۷- الاستدلال لكثير من استنباطاته بالأحاديث النبوية» والآثار 
المروية عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير مما ينصر ويؤيد 
هذا الاستنباط. 

4- تصريحه بضعف بعض الاستنباطات» فهو لا يغفلها ولكن يبِيّن 
ضعفها؛ لضعف دلالة اللفظ عليهاء أو معارضتها للنصوص 
الأقوى من هذه الآية عليها. 

4- وبالجملة فمع هذه المزايا التي التقطتها من خلال قراءتي 
للكتاب» فإني أرى أن من أعظم مزاياه تفرد السيوطي بهذا النهج 
الاستنباطي» وقلة المؤلفات فيه إن لم نقل عدمهاء فهو كتاب 


بحق فريد فى بأبه. 


المطلب الخامس: منزلة الكتاب العلمية. 
الإكليل حظي بالقبول الحسن عند العلماء» ولعل أكبر دليل على 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





أولهما: ثناء كثير من العلماء على الكتاب: 

ومن ذلك: 

١-العلامة‏ صديق حسن خان. 

قال في كتابه أبجد العلوم يعني الإكليل: «أورد فيه كل ما استنبط 
منه واستدل به عليه من مسألة فقهية» أو أصولية» أو اعتقادية» فاشدد 
بذلك الكتاب يديك» وعض عليه بناجذيك»'. 

"-العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. 

فقد ورده استفتاء عن الكتاب ومرفق به كراسة من كتاب الإكليل» 


فأجاب: «نفيدكم أن هذا الكتاب نفيس جداً.......». 


وثانيهما: النقل عن السيوطي استنباطاته: 

بعض المفسرين للقرآن الكريم عنوا بالنقل عن السيوطي 
استنباطاته من الآيات» ومن هؤلاء -حسب اطلاعي -: 

١-شهاب‏ الدين الألوسي في تفسيره روح المعاني". 

نقل عنه بالنسبة له في أكثر من عشرة مواضع. 
)١(‏ أبجد العلوم ۲/ .۲١٠‏ 


(۲) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .1١١4 /١17'‏ 
(*) روح المعاني ۹/۲ Vg‏ لا 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


؟- جمال الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل 272 

بل هو من أكثر المفسرين الناقلين عن الإكليل» بل هو أحد أبرز 
مصادره» فالمواضع التي نقل عنه فيها تزيد على مائتي موضع 

۳-العلامة محمد المختار الشنقيطي في تفسيره أضواء 
الان 


في موضعين. 


المطلب السادس: طبعات الكتاب. 


بالتتبع للكتاب فإن طبعاته التى وقفت عليهاء أو على خبرها: 
١‏ -طبعة هندية قديمة بحاشية تفسير الطبري. 
وهي التي أشار إليها العلامة محمد بن إبراهيم في فتواه7". 

١‏ -طبعة بمراجعة وتصحيح ابی الفضل عبدالله محمد الصديق 
الغماري الحسيني بنفقة السيد أسعد درابزوتي الحسيني» تمت 
بمطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة عام ۳ ھ. 


)١(‏ محاسن التأويل 
(۲) أضواء البيان ؟/ ل و؟7/ 575. 
(۳) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٠٠١/١۳‏ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


عى ل | :١‏ | 
۳-طبعة دار الكتب العلمية عام 50١‏ ١ه.‏ 
وهاتان الطبعتان ذكرهما الدكتور عامر بن علي العرابي في 
مقدمته الدراسية لتحقيق الكتاب. 
وأفاد أن الطبعة الثانية يبدو أنها مصورة عن الأولى27. 
٤‏ -طبعة بتحقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب من دار الكتب 


العلمية عام 5577 ١ه.‏ 
عر الزات ان شى النذازقاف«النتيرة هر لي ر 
مصدر نسخة الكتاب المخطوطة. 


٥-طبعة‏ بتحقيق الدكتور عامر بن علي العرابي» وهي تحقيق 
للكتاب في رسالة علمية» وتم مقابلة الكتاب من ثلاث نسخ» 
بالإضافة إلى نسخة الغماري سابقة الذكر مع التعليقات والتوثيقات» 
نشر دار الأندلس الخضراء بجدة عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

1-طبعة بتحقيق عادل شوشة» وإشراف ومراجعة الشيخ 
مصطفى العدوي» نشر مكتبة فياض بمصر عام اه 

قابله على نسختين بالإضافة لنسخة دار الكتب مع التعليقات 
والتوثيقات» وهي التي رجعت إليها في هذا البحث. 


,77١ /١ المقدمة الدراسية لتحقيق الكتاب‎ )١( 


Em‏ الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
اطبحث الثالث: 
الاستنباط الأصولي ومنهخ السبوطي ف | [استنباط 


المطلب الأول: المراد بالاستنباط في اللغة. 

الاستنباط في اللغة: مأخوذ من الثلاثي نبط. ومن دلالاته: 

النبع وإنباع الماء» ومنه قول ابن دريد: نبطت البئر: إذا 
استخرجت ماءه](1). 

ويطلق على الاستخراج» تقول العرب: أنبط الرجل في غضراء: 
إذا استخرج الماء في أرض سهلة طيبة التربة عذبة الماء. 

ومنه قوله تعالى: ولو رَدُوُ إلى أَليَسُولٍ ولت أولي الْأَمر من 


عَلِمَه الَذَنَ مَستتيظو كم متف د 


قال الؤييدئ :امي يستتطونة ف اللقة م جر 
قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية: «لعلم حقيقة ذلك الخبر 


(۱) العباب الزاخر /١‏ ۳۲۲. 

(۲) الزاهر لابن الأنباري ٠۷١/١‏ . 
(۳) من آية ۸۳ من سورة النساء. 
() تاج العروس ٠۳٤/۲۰‏ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
مص ل ل لی 
الذي جاءهم به الذين يبحثون عنه ويستخرجونه منهم» يعني: أوالي 
الأمرء والهاء والميم في قوله: مهم © من ذكر أولي الأمرء يقول: 
لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه» وكل مستخرج شيئاً كان 
مستتراً عن أبصار العيون» أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط› 
يقال: المتمطاف الكنة: إذا شك حت مادعاد 11 

والاستنباط بمعنى الاستخراج يكون في الأمور الحسية 
والمعنوية. 

قال ابن دريد: «وكل شيء أظهرته بعد خفائه فقد أنبطته 
واستنبطته» واستنبطت من فلان علماً أو خبراً أو مالاً إذا استخرجته 
منه» ......... واستنبطت هذا الأمر: إذا فكرت فيه فأظهر ته»". 


المطلب الثاني: الاستنباط عند الأصوليين. 

وأما الاستنباط في الاصطلاح: فإن مصدر الاشتغال به هو الآية 
الكريمة طالمَلِمَهُ أدبن مَسَتَنِِظوتَهٌ نهم € باعتبار أن الآية دلت على أن 
من آلة فهم المجتهد للأحكام الاستنباط من الآدلة» ولذا عني 
)١(‏ جامع البيان ۸/ ۷۱٥و۷۲٥.‏ 
(۲) جمهرة اللغة .٠١۸/١‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 











الأصوليون فى بيان المراد بالاستنباط. 

قال السرخسى: «والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى 
المتوض ب الداى7. 

فهو استخراج من الدليل» ولكنه لأحكام تحتاج إلى قوة في 
المعاني؛ إذ هي ليست أحكام تستفاد من النص بصريحه أو مباشرته. 

وقال الشوكاني: «الاستنباط: هو استخراج الدليل من المدلول 
بالنظر فيما يفيده من العموم والخصرص› أو الإطلاق» أو التقييد. أو 
الإجمال. أو التيين فى نفس النصوص»› أو نحو ذلك مما يكون 
طريقاً إلى استخراج الدليل منه»7"). 

وحصر ابن سريج -كما نقله عنه بعض الأصوليين" - 

*٭ - . 5 <“ 5 - حدق 

والآية أعم من هذا الحصر لدلالتهاء ولذلك يقول السبكي عند 
)١(‏ أصول السرخسي 1718/7. 
(۲) إرشاد الفحول ۲/ 48657. 
(۳) إرشاد الفحول ۲/ .۸٥۲‏ 


٠۳۹۱/٤ المستصفى ۰۲۲۱/۲ رفع الحاجب‎ ٩۳/۲ ينظر/ أصول السرخسي‎ )٤( 
.۲٠۳ /٤ الفصول في الأصول‎ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


كلامه على الاستنباط: «والاستنباط هو الاستخراج للمعنى المودع 
في النص» فيبرز ويظهرء وهو يشمل القياس»'. 

وشموله للقياس دليل كونه أعم منه. 

بل إن الشوكاني يظهر اعتراضه على دخول القياس في الاستنباط 
معللاً أن الاستنباط إتما هو من النصوص وليس كذلك القياس؛ إذ 
هو إلحاق بحكم النصوص» قال: «ولو سلمنا اندراج القياس تحت 
سمي الاشتاط لكان ذلك خضرضا جل القاس الختصوض 
على علته» وقياس الفحوى ونحوه» لا بما كان ملحقاً بمسلك من 
مسالك العلة التي هي محض رأي لم يدل عليها دليل من الشرع»“. 

قال النووي: «والاستنباط: استخراج ما خفي المراد به من 
اللفظ)9" , 

وما نقله عن العلماء وإن كان لا يخرج عن المعنى اللغوي إلا أنه 
قيده بأنه استخراج للخفي لا الواضح البيّن. 

ويوافقه ابن القيم هذا المعنى حين يقول: «الاستنباط: استخراج 


(۱) رفع الحاجب .۳۹۱/٤‏ 
(۲) إرشاد الفحول ۲/ .AoYg AoY‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات ۳/ .١575‏ 


5 الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه E‏ 
ويوضح هذا المعنى بأن الاستنباط «قدر زائد على مجرد فهم 
اللفظ. فإن ذلك ليس طريقه الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا 
تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 


ومقاصد الم Oe‏ 


وبنى عليه الاستدلال بالآية للأمر به على وجوب القول بالقياس 
واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث. 

وقد استفاد الغزالي من قوله تعالى: #وَلْوْ ردوة إلى اَليَسُولٍ وَل 
أؤلي لامر مهم لَعَلِمَهُ لذن ستنيطوكة ممم » أن أهل الاستنباط هم 
العلماء؛ لأنه أمر بالرجوع إليهم عند النزاع» وقد وردت أخبار كثيرة 
بإيجاب المراجعة للعلماءء وتحريم فتوى العامة بالجهل 


.۳۹۷ /۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
.۳۹۷ /۲ إعلام الموقعين‎ )۲( 
.۱۸۳ /۳ أحكام القرآن‎ )۳( 
.۱۸۳ /" أحكام القرآن‎ ):( 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 
الو 

وهو واضح من حيث أن الاستنباط اجتهاد. بل هو من أدق 
الاجتهاد؛ إذ لما كان را فی الأحكام من الأدلة من خلال دلالتها 


غير الظاهرة المباشرة كانت هذه صنعة خواص المجتهدين. 


ومما تقدم أخلص إلى الآتي: 

١-أن‏ الاستنباط هو أخص من مجرد فهم الدليل؛ إذ الفهم 
للدليل يكون بالمعنى المباشر وبالمعنى الخفي» والاستنباط في 
الثاني لا الأول. 

وهذا الق الأضؤلن ودد الآ وو و إل شرل ور 
ولي الأمر مه مه الي مَتنْيظوةٌ من 4 فلم يجعل إدراك 
المردود لكل العلماء وإنما خص به أهل الاستنباط مما دل على أنه 
أضيق من مجرد العلم وأدق. 

١-أن‏ إطلاق الاستنباط بإزاء القياس لا يصح على الخلاف في 
دخول القياس فيه. 

ومرد الاختلاف أمور لا تخفى على دارمي القياس من حيث 


)١(‏ المستصفى ؟7717/7. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الا 
أنواعه وارتباطه بالنص» وهل القياس فعل المجتهد فلا يدخل» أو 
إبانة الحكم فمصدره النص فيدخل. 
۳-أن الاستنباط هو فعل المجتهدين. 
5 -عموم الاستنباط عند الأصوليين لكل النصوص من الكتاب 
والسنة» و لجميع ما يستدل بها عليه من الأحكام. 


المطلب التالث: الاستنباط عند المفسرين. 

هو لا يفارق معنى الاستنباط عند الأصوليين إلا من خلال 
حصره وقصره على الاستنباط من القرآن الكريم. 

يعرفه الدكتور مساعد الطيار بقوله: «ربط كلام له معنى بمدلول 
الآية بأي نوع من أنواع الربط» كأن يكون بدلالة إشارة أم دلالة 
مفهوم» أو غيرها». 

وبين الدكتور فهد الوهبي في أطروحته عن منهج الاستنباط من 
القرآن الكريم الفرق بين الاستنباط والتفسير بما ملخصه: 
-١‏ أن مرجع التفسير هو اللغة وكلام السلف» ومرجع الاستنباط هو 

التدبر والتأمل في الآيات. 


)١(‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ص۸۷. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


1- التفسير مختص بمعرفة المعاني» والاستنباط مختص باستخراج 
ما وراء المعاني من الفوائد والأحكام الخفية. 
۳- التفسير خاص بالقرآن» والاستنباط أعم حيث يكون في السنة 
وأقوال الصحابة والتابعين. 
4- التفسير منه ما يحتاج لجهد وقوة ذهنء ومنه ما هو واضح لا 
يحتاجه» والاستنباط يحتاج إلى جهد وقوة ذهن. 
- التفسير استقر وعلم» والاستنباط مستمر لا ينقطع. 
المطلب الرابع: منهح السيوطي في الاستنباط الأصولي. 
يمكن إبراز منهج السيوطي في الاستنباط الأصولي من خلال 
النقاط الآتية: 
أولاً: كثرة الاستنباط للمسائل الأصولية» فإذا كان كتاب الإكليل 
كتاب استنباط لجميع العلوم التي في القرآن. فإن المستنبط من 
الفوائد والأقوال الأصولية من الآيات يعتبر مع صغر حجم الكتاب 
واختصاره ليس بالهين ولا القليل. 
ثانيً: أن الاستنباطات الأصولية عند السيوطي كانت لكثير من 


.5١-0/8ص منهج الاستنباط من القرآن الكريم‎ )١( 


5 الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
المسائل الأصولية» وفي شتى أبوابها: الحكم الشرعيء والأدلة 
المتفق عليهاء والمختلف فيهاء ودلالات الألفاظ. والقياس» 
والاجتهاد. والتقليدء والتعارض والترجيح. 

ثالثاً: بيانه لوجه الدلالة من الآيات لما استنبطه من معنى أصولي 
هذا هو الأعم الأغلب في استنباطاته. 

رابعاً: ربط السيوطي كثيراً من استنباطاته الأصولية بالمأثور في 
تفسير الآية من أحاديث نبوية أو آثار عن الصحابة والتابعين» وفي 
هذا تقوية لهذه الاستنباطات» وجمع لهذا الحكم المستدل له بالآية 
نيزا کوت شرا ححا واستاطا کا 

خامساً: كان من الطبيعي أن يستند السيوطي ويعتمد في كتابه 
على بعض الكتب والمراجع» وكان للكتاب الأصولي حضوره في 
الكتاب» فإنه إذا استنبط حكماً أصولياً من مسألة دعم هذا الاستنباط 
بفهم الأصوليين بالنقل عنهم» ومن الكتب الأصولية التي رجع إليها: 

١‏ -الرسالة للإمام الشافعي”". 


()لإكليل ص1 ۸و ۹۲و٤‏ ۱۲و1۷ ۱و ۹٥و۱۳‏ ۳و۲ ۳۲وا ۳۷و۳ ۹٤و0.‏ 
() كليل ص۱1۷ و ۱۸۰و ۹۸٥۲و‏ ٦٦۲و‏ ۳۰ و۸٥۳‏ و۱ ۳۷و٦‏ ۲٤و‏ ۲۷٤و0۱۲.‏ 
(۳) الإكليل ص78 و5509. 


لاستنباطات الا فى كتاب الا 
الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 3 
-قواطع الأدلة للسمعاني'. 
= 8 السامع شرح جمع الجوامع اک 
الصف للغرال 0 
4-الإمام في أدلة الأحكام للعز بن عبدالسلام. 
٦-مختصر‏ ابن الحاجب'. 
۷-رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للسبكي0. 
سادساً: استند السيوطي في كثير من استنباطاته بكتب أحكام 
القرآن» والتى لها عناية بالاستدلال للقضايا الأصولية» وهى: 
١-أحكام‏ القرآن لابن الفرس". 
١-أحكام‏ القرآن لابن العربي80). 


. ٦۲۱ص الإكليل‎ )١( 

(0) الإكليل ص١”.‏ 

(۳) الإكليل ص٥٤‏ . 

. ٤٥ص اللإكليل‎ )٤( 

(5) الإكليل ص۳۳۷. 

() الإكليل ص ه ٠‏ 5. 

(۷) الإكليل ص؟ دو١:‏ 7و548؟و/ا7او101و١551.‏ 
(۸) الإكليل ص7١‏ 5. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





۳-أحكام القرآن للكياالهراسي'. 

سابعاً: تميزت استنباطات السيوطي الأصولية بإضافات علمية 
أثرت الاستدلال للقضايا الأصولية من الكتاب الكريم من خلال 
استدلالات لم تكن عند الأصوليين في كتبهم» وهذا ما سأقف عنده 
في خاتمة البحث إن شاء الله تعالى. 


.015و”18و770و١١8والةو‎ 5١ص الإكليل‎ )١( 
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الباب الأول: 


الاستنباطات الأصولية في الحكم الشرعى 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: التكليف. 
الفصل الثاني: الأحكام التكليفية. 
الفصل الثالث: الأحكام الوضعية. 





الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






الفصل الأول : التكليف 


المسألة الأولى: لا حكم قبل البعثة: 


مذهب الأصوليين أنه لا حكم قبل بعثة الأنبياء عليهم السلام 
بحل ولا حرمة. 

وخالفت المعتزلة لتحكيمهم العقل فقالوا: التكليف راجع إلى 
ما قضى به العقل بحسن فهو مأمورء أو بقبح فهو منهي. 

O 

استنبط السيوطي في الإكليل أربعة أدلة لقول الجمهور هي: 

الدليل الأول ': قوله تعالى: © رسلا رين وَمَنَذِرِينَ للا 
یکن للا عل اله حَجة بعد ألرُسُلٌ 4 . 


قال: «فيه دليل لقول أهل السنة: أنه لا حكم قبل 


.۳۳ الغيث الهامع ص‎ .447/١ ينظر في المسألة/ الفائق‎ )١( 


() الإكليل ص7”5. 
(۳) من آية 110 من سورة النساء. 


(:)الإكليل ص755. 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





ووجه الدلالة ظاهر أنه سبحانه نفى الحجة للعباد بعد الرسل» 


فدل أن ما قبلها ليس كذلك. 

وقد استدل بالآية للمسألة أبو يعلى في العدة» والصفي 
الهندي في الفائق"'. 

الدليل الثاني©: قوله تعالى: #دَلِكَ أن لم کن ربك مهت القرك 
بطل اهلها علو ل 04). 

قال: «فيه دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة e‏ 

ووجهه: نفى إهلاكهم لظلمهم حين غفلتهم. والغفلة تنتهي 
بالرسالة: 


الدليل الثالث(): قوله تعالى: وما کا معَدِّيينَ حى تبعت رسو 
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.١5١9 /٤ العدة‎ )۱( 
.5975و1577/١ الفائق‎ )۲( 

(۳) الإكليل ص١١‏ ". 

)٤(‏ آية 11 من سورة الأنعام. 
)٥(‏ الإكليل ص١١"7.‏ 

(0) الإكليل ص١١‏ 5. 

(۷) من آية ١5‏ من سورة الإسراء. 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 









قال: «استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة......»'. 
ووجهه: نفى عذابهم بما فعلوا قبل البعثة. فدل على أنهم غير 


استدل بالآية أبويعلى في العدة" والشاطبي في الموافقات" 
والمرداوي في التحبير شرح التحرير“» وابن أمير الحاج في التقرير 
وال 

الدليل الرابع”». في قوله تعالى عن النار وأهلها: # نكاد تَمَيُّ مِنَ 
قبي مآ ای فیا مج سأك حرم الد بای ير ۰4 

قال: «استدل به على أنه لا تكليف قبل البعة»*. 


ووجه الاستنباط: أن اللوم توجه لهم بالسؤال الإنكاري: 8 أل 


(١)الإكليل‏ ص١‏ 4. 
(۲) العدة غ:/767١.‏ 


(۳) الموافقات 5/ ۲۰۰ 

(5) التحبير شرح التحرير ۲/ ۷۲۳. 
(6) التقرير والتحبير .٠۷۸/۳‏ 

( الإكليل ص١57.‏ 

(۷) آية ۸ من سورة الملك. 

(6) الإكليل ص١57.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






5 ِيرُ* فلا عذر لكم لما جاءكم النذير» وبالمفهوم: أن من لم 
يأتهم نذير ليسوا كذلك فلا يعذبون. 

المسألة الثانية: أحكام الله وأفعاله لا تعلل: 

مذهب أهل السنة والجماعة أن أحكام الله وأفعاله معللةء 
وذهبت الأشاعرة إلى عدم تعليل أحكام وأفعال الله تعالى» وإن 
اتفقوا على أن أفعاله وأحكامه سبحانه ترجع إلى حكم ومصالح 
للعباد تفضلاً منه سبحانه(١).‏ 


8> م ا 5300 


استنبط السيوطي من قوله تعالى: # لا ستل عما يفعل وهُمْ 
سلو ۲" على أن أحكام الله وأفعاله لا تعلل. 

قال: «استدل به أهل السنة على أن أفعال الله وأحكامه لا تعلل»0©. 

ووجه الاستدلال: أنه لما كان سبحانه لا يسأل عما يفعل» فدل 
ذلك على أنه متنزه عن تعليل أحكامه وأفعاله بالمصالح والمفاسد. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الإبهاج في شرح المنهاج ۲٠١/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
۸ منهاج السنة ۲/ ۱۸۳ التحبير شرح التحرير ۲/ ۷٠۲‏ إيثار الحق على الخلق 
ص۱۸۸ لوامع الأنوار البهية /١‏ 7860 شرح الكوكب المنير /١‏ "711. 

(۲) آية 7 من سورة الأنبياء. 

(") الإكليل ص17 4. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





ونسب القول لأهل السنةء وقصده الأشاعرة؛ لأنه منهم رحمه الله 
تعالى. 

وقد استدل ابن حزم بالآية على نفي تعليل أحكام الله وأفعاله إلا 
ما نص عليه هو سبحانه أنه فعل كذا لأجل كذا. 

المسألة الثالثة: لا يجوز التكليف بما لا يطاق: 

ذهب بعض الأشاعرة إلى القول بجواز التكليف بما لا يطاق» 
وإن اختلفوا في وقوعه. 

وتأول بعض الأصوليين المسألة بأن المراد بها ما يشق ويثقل لا 
ما لا يقدر عليه أصلاء وآخرون بما قبل قدرتهم عليها؛ لأن القدرة مع 
العقإ. 

استنبط السيوطي للقول بأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق بآخر 


آية من سورة ال 


.٠٦١ /۸ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

() ينظر في المسألة/ التلخيص في أصول الفقه للجويني ۲۹١/١‏ المحصول لابن 
العربي ص ٥۲ء‏ شرح مختصر الروضة 257١/١‏ التحبير شرح التحرير ١١۳١/۳‏ 
التقرير والتحبير 7/ .٠١9‏ 

(۳) الإكليل ص ۱۹۹و۷٦۱‏ . 


الاستتباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






وكا اط بن متلمين بن ع الآية: 


الا و 304 


الأول: قوله تعالى: # لا يكلف ا 


3 ع 


الثاني: قوله تعالى: ربا ولا لتا ما لا طَاهَة لَنَايوء 4 . 

أما المقطع الأول فهو ظاهر؛ إذ هو إخبار من الله تعالى أن لا 
يكلف النفس إلا طاقتها ووسعها. 

وأما الثاني: فهو وإن كان دعاءً بأن لا يحملهم ما لا طاقة لهم بهء 
فإن الله تعا لى أجابهم بقوله: «قال الله قد فعلت»"'. 

وقد استدل بالمقطع الأول للمسألة وكيك الخد وات 
الخطاب””*' و ابن تيمية"» والمرداوي” 

وبعض الأصوليين استدل بالمقطم من الآية لمع التكلي يما لا 


)١(‏ من آية ۲۸٠١‏ من سورة البقرة. 

(۲) من آية ۲۸٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) من حديث ابن عباس: رواه مسلم -كتاب الإيمان -باب بیان تجاوز الله تعالى عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء وبيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما 
يطاق. وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة 8١ /١‏ (ح7140). 

. ١5ص الضروري فى أصول الفقه‎ )٤( 

١/١ التمهيد‎ )5( 

. ٠۳۷ /١5 مجموع الفتاوى‎ )1( 

(۷) التحبير شرح التحرير ١١78/7‏ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإ 











يطاق شرعاً لا عقلاً كالغزالي7). 

وأما ابن العربي فقد استدل بالمقطع الثاني من الآية» وهو قوله 
تعالى: ربا وا يلما مَا لا طافَّةَ لا بو © للمذهب المخالف وهو 
جواز التكليف بما لا يطاق. ونسبه للقائلين بالقول. 

قال: «واحتج علماؤنا على ذلك بقول الله تعالى: #8 ربا وآ 


آذ مه د 


َتام اكه ا عدوا لابين و ماما لو د 

المسألة الرابعة: التكليف يكون بالبلوغ. 

اتفق أهل الإسلام أن التكليف والمؤاخذة إنما تكون بالبلوغ؛ إذ 
هو مظنة الإدراك وفهم خطاب الشارع. 

والجمهور على أنه لا تكليف قبله كالمميز» وذهب المالكية إلى 
تكليفه بالمندوبات دون الواجبات» وخصه أحمد بالصلاة9 . 


استنبط السيوطي“ من قوله تعالى: #وَإدا لغ اذمل يكم 


)١(‏ المستصفى ١/789و598.‏ المنخول ص*۸. 

(۲) المحصول لابن العربي ص 70. 

(۳) ينظر في المسألة/ الإبهاج في شرح المنهاج ١/١١٠ء‏ شرح الكوكب المنير 
0١‏ 0« الموافقات ۰٠٤ /٤‏ تيسير التحرير ۲/ /701. 

.4875و58١ص الإكليل‎ )٤( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








هه به 


> کے و 4 2 5 0 
الام سدوا كما أسْتَنْدَنَ ارح ين له 4). 


قال: «فيه أن التكليف إنما يكون بالبلوغ». 

ووجهه: أنهم أمروا بالاستئذان لما خرجوا من دائرة الطفولة. 
فكان ذلك إجراءً للتكليف. 

المسألة الخامسة: البلوغ يكون بالاحتلام. 

استنبط السيوطي“ من قوله تعالى: ولا بت الأطقدل نكم 
لحك سنا كنا سند الت ين له 4" أن البلوغ يكون 

ووجه الاستدلال: أن كلفهم بالاستئذان لبلوغهم. وعلق ذلك 
على احتلامهم. فدل أن البلوغ يكون بالاحتلام. 

المسألة السادسة: المكره غير مكلف. 

ذهبت المعتزلة !ليج منع تكليف المكره. وجوزه الأشاعرة مع 
قولهم بعدم وقوعه. 


)١(‏ من آية 04 من سورة النور. 
(0) الإكليل ص۸۱٤‏ و۸۲٤.‏ 
(۳) من آية 09 من سورة النور. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






والقول بتكليفه هو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة. 

وفصل بعضهم بين الإكراه الملجئ فليس بمكلف. 
ال 

استنبط السيوطي في الإكليل أن المكره غير مكلف" من قوله 
لباو تن حك نوي تووم لذن لكر ريك 
مسن الاين وکن من سى يلَكْْرصَدْمًا بهم عَصَبٌُ قت أله 
ولهداء ع5 5 n‏ 

والآية تدل على أن من كفر فهو محل غضب الله. واستثنت الآية 
من هذا الوعيد من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» فدلت 
على أنه غير مكلف؛ إذ لما لم يعاقب دل ذلك على عدم تكليفه 

وقد استدل بالآية ابن حزم في الإحكام. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ شرح مختصر الروضة ۱۹٤/١‏ سلاسل الذهب ص158١2‏ الغيث 
الهامع ص7”. الأشباه والنظائر للسبكي 7/ ٩‏ الإبهاج في شرح المنهاج .١177 /١‏ 

. ٤٠۳ص‎ ليلكإلا)١(‎ 

(۳) آية ٠١5‏ من سورة النحل. 

. ٠٤١ /١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 

المسألة السابعة: الناسى غير مكلف. 

الجمهور على أن الناسي غير مكلف حال استمرار نسيانه لعدم 
الفهم» ومنهم من جوزه بناء التكليف بالمحال» ومنهم من قال: 
النسيان شرط في العقل لا في ذات الوجوب”. 

استنبط السيوطي عدم تكليف الناسي حال نسيانه من ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول7": قوله تعالى: ٭ را لا تُوَاخِدْمَآ إن تسيا أو 
ذا 4 20 

قال: «هذا أصل قاعدة أن الناسي والمخطئ غير مكلفين.....»“. 

ووجهه. أن المؤمنين قد دعوا بعدم المؤاخذة حال النسيان» وقال 
الله: قد فعلت. 

وامعلال الاه اندر قتدى 1107 ابن دة وا 


(۱) ينظر ود البرهان »4١/١‏ الضروري في أصول الفقه ص5١»‏ المسودة 
ص 5 ٠"‏ شرح مختصر الروضة ١45/١‏ تخريج الفروع على الأصول ص٥٠‏ سلاسل 
الذهب ص »١5 ٠‏ التحبير شرح التحرير ۳/ .٠١77‏ 

(؟) الإكليل ص56١.‏ 

(۳) من آية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

.١560ص الإكليل‎ )٤( 

(5) ميزان الأصول ص .١185‏ 

(5) منهاج السنة النبوية 0/ ٠١١‏ . 

(۷) مذكرة أصول الفقه ص. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


الدليل الثاني : قوله تعالى: وما ينيك أَلصَيِطنُ قلا تمعد بَعَدَ 
لزّمكرَئ مم لموم الاين ر 04 . 

قال مستدلاً: یستدل به على أن الناسي غير مکلف»". 

ووجهه: أن الله سبحانه عذره حال نسيانه» وبعد الذكرى خاطبه 
بالمنع من مجالستهم» فدل على إعذاره حال النسيان. 

الدليل الثالث7؟2: قوله تعالى في قصة موسى والخضر: فإ 
ا ا 

استنبط من الآية أن النسيان غير مؤاخذ به. 

ووجهه: أن فتى موسى اعتذر بنسيانه للحوت حين آوی الى 
الصخرة» ولم يصدر منه له لوم أو مؤاخذة. 


(١)الإكليل‏ ص٤‏ ۳۰. 
(۲) من آية ۸ من آية الأنعام. 
(۳) الإكليل ص٤ .7١‏ 

(:) الإكليل ص9 47. 

(0) من آية 1۳ من سورة الكهف. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 











المسألة الثامنة: الناسى إذا ذكر عاد إليه التكليف. 
على القول بعدم تكليف الناسي» فإن التكليف يعود إليه حال تذكره. 


استنبط السيوطى(١2‏ هذا المعنى من قوله تعالى: #طِمًا يسك 
ليطن هلا تعد بد آليِصكرَئ مع الور اللي م 24" 

قال بعد أن ذكر الاستدلال بالآية على أن الناسى غير مكلف: 
«وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف» فيقلع عما ارتكبه فى حال نسيانه»(". 
وانه ل 2 2 7 ردحية ی 2 

وهو ظاهر من الآية حيث عفا حال النسيان» وأمر بعد التذكر 

المسألة التاسعة: السكران مكلف 

جمهور المذاهب على تكليف السكران» ومنعه المتكلمون من 
الشافعية والمعتزلة» وأراد القائلون بالتكليف أنه بعد السكر مكلف 
بما كان في السكر» وحمله بعضهم على عدم توجه الخطاب إليهء أما 
ثبوت الأحكام وتنفيذ بعض أقواله فلا يمنع. 
())الإكليل ص٤ .7١‏ 
)١(‏ من آية 4 من سورة الأنعام. 


(2 الإكليل ص٤‏ ۳۰. 
(5) ينظر في المسألة/ المحصول لابن العربي ص٦۲٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 












نقل السيوطى ٠‏ عن ان الفوس اتدل وله ما و اما 
ای اموا لا ربوا الاو وآسشر شكرئ خی عمو ما وون 4(") 
على تكليف السكران بدليل توجيه الخطاب فدل على تكليفهم 
ودخولهم تحت الخطاب”" 

واستدرك السيوطي على ابن الفرس استدلاله بأن الخطاب في 
الآية عام لكل مؤمن» وعلى تقدير أنه قصد به الذين صلوا في حال 
السكرء فإنما نزل بعد صحوهم7؟ 

وما نقله السيوطي من الاستدلال بالآية على التكليف. 
فقد حكاه بعض الأصوليين كابن العربي» وإن خص 


الاستدلال بالمنتشي دون الملتجي» وكذا البزدوي 


0١‏ تحفة المسؤول ۲/ ١٤۲٠ء‏ شرح الكوكب المنير 2506/١‏ مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي ص ”47. 

.551١و7؟‎ 1٠ص‎ ليلكإلا)١(‎ 

(۲) من آية 57 من سورة النساء. 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس 7/ ۱۸۹و۹۰٠.‏ 

() الإكليل ص١5‏ 7. 

(5) المحصول لابن العربي ص5 7. 

(5) أصول البزدوي ص47 7. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





والغزالي0, 5 1 ا اشع 
والسبكي يقول: «إن الآية تصلح معتصماً للفريقين» يعني 
القائلين بالتكليف وعدمه. 
المسألة العاشرة: السكران مكلف بالأقوال دون الأفعال. 
لم أجد من فرق في تكليف السكران بين أقواله فيكلف بهاء 
وأفعاله فلا يكلف بهاء غير ما نسبه ابن الفرس للإمام الليث بن سعد 


من أنه يقول 1 


ضمن استدلالات السيوطي في حكم تكليف السكران. فقد 


استدل بالآية نفسهاء وهو قوله: حى تَعَلَمُوأ ما مولو 204 على أن 
السكران يلزمه الأفعال» ولا يلزمه الأقوال(2). 


)١(‏ المستصفى .۲۸١ /١‏ المنخول ص 850و85. 
(۲) الأشباه والنظائر ص .7١١‏ 

() التحبير شرح التحرير ۳/ .١١89‏ 

.5 ٤و٤۳ مذكرة أصول الفقه ص‎ )٤( 

.٠١۸/١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٥( 

(0) أحكام القرآن لابن الفرس .٠۹۱/۲‏ 

(۷) من آية ٤‏ من سورة النساء. 

(8) الإكليل ص١‏ 7. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 5 

ووجه الدلالة: أن الآية ربطت منعه من الصلاة حال كونه لا يعلم ما 
يقول» فنفت التكليف حال القول وبقي التكليف بالأفعال على الأصل. 

المسألة الحادية عشرة: المخطئ غير مكلف. 

المخطىئ معذور بخطئه في حق الله تعالى» وقد اسقط الله عنه آثار 
خطئه المتعلقة في حق الله تعالى» فهو يرفع الإثم والعقوبة» وإن كان 
يجب عليه تدارك ما يمكنه تداركه. 

وأما في حق المخلوقين فالخطأ رافع للإثم والعقوبة» لكن 
نحن عن الط ونان الل 

استنبط السيوطي عدم تكليف المخطى من دليلين: 

الدليل الأول : قوله تعالى: رسا لا مُوَاغِدْنَآ إن سِيمَا أو 
نكا 204 


حيث جعل الآية أصل قاعدة أن المخطئ غير مكلف. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الموافقات /٤‏ 207 ميزان الأصول ص184. التقرير والتحرير 
٤ /5‏ المسودة ص١١٠‏ المنثور في القواعد ۲/ .١71‏ 

(۲) الإکلیل ص60١١.‏ 

(۳) من آية ۲۸٠١‏ من سورة البقرة. 
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لع 9 2 e ٤‏ 0 
ووجهه: أن المؤمنين دعوا بعد المؤاخذة حال الخطأء وقال الله: 
OEE‏ 
وقد اسعدل بالآية السط فد 


ا 


الدليل قوله تعالى: # ولس عتم جتاحٌ فما 
ER‏ ار ت منج م 0 

ل 

واستند السيوطي لاستدلاله بما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أن 
رلا سالة قال «إن قوماً طلبوني حاجة» فظننت أن لا يعذروني» 
فحلفت بعتق مملوك لي إن كانت حاجتكم في المنزل» فقالت 
المرأة: حاجتهم في المنزل ردها فلان بالأمس» فقال: لا بأس أمسك 
عليك مملوكك. وتلا هذه الآية)220. 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) ميزان الأصول ص .١184‏ 

(۳) الإكليل ص7١‏ 0. 

)٤(‏ من آية 5 من سورة الأحزاب. 

.- لم أعثر على أثر حبيب -حسب ما اطلعت عليه‎ )٥( 
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المسألة الثانية عشرة: الكفار مكلفون بفروع الشريعة. 

وقع الإجماع على أن الكفار مكلفون مخاطبون بأصول 
الإسلام» واختلف في تكليفهم في الفروع. 

والقول بتكليفهم هو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد. 

والقول بعدمه هو قول أكثر الحنفية» وقيل: مكلفون بالنواهي 


دون الأوامر. 


استنبط السيوطي تكليف الكفار بفسروع الشريعة من 
دليلين: 


الدليل الأول" : قوله تعالى: ٭ فل إِنّمآ أا بكس تلك بو إل 


آنا اتھکر لله ود فاسقيموا له تعفرو يل تقر 9© 
لَدِينَ لا ونون ألرَكَرهَ وهم رة هم كَفْرُونَ )04 . 


)١(‏ ينظر في المسألة/ أصول السرخسي ۷٤/١‏ العدة ۲/ ۳٠٠‏ تخريج الفروع على 
الأصول ص44. التمهيد في أصول الفقه ٠١ 5 /١‏ المحصول لابن العربي ص77 
شرح مختصر الروضة ٠٠٠ /١‏ التلخيص في أصول الفقه 2387/١‏ الفوائد شرح 
الزوائد ص07. مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٦٤‏ إحكام الفصول .77١ /١‏ 

(۲) الإكليل ص" : 0. 


(۳) الآيتان ٠و۷‏ من سورة فصلت. 
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حيث جعل وعيدهم لشركهم ومنعهم الزكاة» فلما توعدهم على 
منعها وهم كفار دل على أنهم مكلفون بها؛ إذ لا عقاب بلا تكليف. 

واستدل بالآيتين السرخسي' والجويني"» وأبو يعلى ")» 
وأبو الخطاب“ وأبو الوليد الباجي“والزنجاني" والقرافي(", 
والكبوي رو ا 


الدليل الثاني '": فى سؤال أهل الجنة لأهل النار: اڪ 


ت عم 2 ع2 معي م س ص مکو 5 ا e‏ 
ف سَقر ا الوا ر نك يت المصيانَ :5 ور نك وم اليسكينَ ن 04 .٠١‏ 


وهو مماثل لوجه الدلالة من الآيات الأولى حيث دخلوا النار 


.۷٤ /١ أصول السرخسى‎ )١( 

.٠۹۳ /۱ التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 
.”""51وال5٠١‎ /۲ العدة‎ )۳( 

."١5 /١ التمهيد‎ )٤( 
.77١/١ إحكام الفصول‎ )5( 

() تخريج الفروع على الأصول ص45. 
(۷) شرح تنقيح الفصول ص154١.‏ 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام /١‏ 191. 
(4) الإبهاج في شرح المنهاج /١‏ 147 . 
()لاكليل ص١57.‏ 


(١١)الآيات ٤٤-٤١‏ من سورة المدثر. 
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بترك الصلاة وعدم إطعام المسكين. 

وهذا الاستدلال مشهور عند الأصوليين. 

ومن اتدل به ا والسمرقندي") ا حزم 
وأبو إسحاق الشيرازي”؟؟» والغزاليء وأبو الوليد الباجي» وأبو 
واا والآمدي 0 والطوفي ("», والشو كاني 010 
والشنقيطي'. 


.۷٤ /١ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) ميزان الأصول ص٩۹٠‏ . 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .٠١٠/١‏ 
(؟) التبصرة ص١8.‏ 

."٠٦/١ المستصفى‎ )٥( 

(7) إحكام الفصول ۲١ /١‏ الإشارة في معرفة الأصول ص١۷٠.‏ 
(۷) العدة ۲/ .۳١۳‏ 

.۳۰۲ /١ التمهيد‎ )۸( 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .٠۹۳/۱‏ 
)١(‏ شرح مختصر الروضة .7١١ /١‏ 
)١1١(‏ إرشاد الفحول .44/١‏ 

)١1(‏ مذكرة أصول الفقه ص”5. 
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المسألة الثالثة عشرة: الكفار لا يخاطبون بقضاء الفوائت. 

إذا أسلم الكافر لم يخاطب بقضاء ما فاته لم أعلم في المسألة 
حلاف( 2, 

استنبط السيوطي(" أن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته 
من قوله تعالى: 8 فل َي كرو إن يَنتَهُوأ ينر لهم ما كد 
سلف ۳4 , 

قال: فيه أن الإسلام يجب ما قبله. وأن الكافر إذا أسلم لا 
يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة. أو زكاةء أو إتلاف مال» أو نفس» 
وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد لعموم الآية»7؟). 

المسألة الرابعة عشرة: عدم إثابة الكافر على عمله. 

تفريعاً على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة» فهل إذا عملوها 
يثابون ؟ 


.۳۷۲ /٤ ينظر في المسألة/ التحبير شرح التحرير 7/ ۹٤۱۱ء كشف الأسرار‎ )١( 
()الإكليل ص5 : ؟.‎ 
(؟) من آية ۳۸ من سورة الأنفال.‎ 
.۳٤۷و۳‎ ٤٦ص ()الإكليل‎ 
.7١ص وينظر ما نسبه للمالكية في المرتد/ القوانين الفقهية‎ 
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يقول بعض الأصوليين: إن مخاطبة الكفار بالفروع من فوائدها 
العقاب عليها في الآخرة لتركه لهاء فإن عمل بها فإن بعضهم قال: 
يجازى بها في دنياه» ويخفف عنه العذاب في الآخرة» ولم أجد من 
قال: إنه يثاب على فعلها في الآخرة7١2.‏ 

استنبط السيوطي”7" أن الكافر لا يثاب على عمله من قوله تعالى: 
« من نشوأ طعا و كرما ل مَل نگم تك مده هوم کي 
O:‏ 

قال: «فيه أن الكافر لا ثواب لعمله» واستدل به من طرد ذلك 
فيمن أسلم وقال: إنه لا يثاب على ما قدمه من الخير حال كفره». 

وقد استدل بالآية القرطبي في تفسيره”*»» والرازي”” 


2591/7 ينظر في المسألة/ شرح تنقيح الفصول ص795١و157. نفائس الأصول‎ )١( 
. ١٠١۸/۳ الفوائد شرح الزوائد ص05. التحبير شرح التحرير‎ 

(0)الإكليل ص7”09. 

(۳) آية 07 من سورة التوبة. 

() الإكليل ص9 7”0. 

(5) تفسير القرطبى ۸/ ٠١١‏ . 

(1) تفسير الرازي 58/15. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
8 س( صولية في 
الفصل الثانى : الأحكام التكليفية 


المسألة الأولى: يجب إتمام الفرائض والنوافل بعد 
الشروع فيها. 

إذا شرع في أداء واجب وجب إتمامه وحرم قطعه إلا من عذرء 
أما إذا شرع في مندوب فمحل خلاف مبني على أن المندوب بعد 
الشروع فيه يصير واجباً أو لا ؟ 

فذهب أبو حنيفة لوجوبه. وذهب مالك. والشافعي» ورواية عن 
أحمد إلى أنه لا یجب '. 

قال السيوطي: «إن قوله تعالى: 5 با اک ا 004 
استدل به من قال بمنع قطع الأعمال فرائض كانت أو نوافل» صلاة أو 
صياماً»(©. 


)١‏ ينظر في المسألة/ موطأ مالك 77/١‏ أصول السرخسي ١١١/١‏ فواتح الرحموت 
«١‏ التحصيل للأرموي "٠١ /١‏ الفوائد شرح الزوائد ص78 كشف الأسرار 
4 التحبير شرح التحرير 447/7. حاشية العطار 2778/١‏ شرح الكوكب 
المنير .٤٠١١/١‏ 

(۲) من آية "77 من سورة محمد. 

( الإكليل ص57 6. 
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والآية هي من أدلة الحنفية في أن المندوب يلزم بالشروع فيه 
استدل بها البخاري فى كشف الأسرار. 
كما ذكر الاستدلال بها المرداوي"» وابن النجار"» والعطار) 


و زكريا الأنصاري. 

المسألة الثانية: فرض الكفاية هل مخاطب به البعض 
أم الكل؟ 

وقع الاختلاف في فرض الكفاية هل مخاطب به البعض أم 
الكل؟ فإذا فعل البعض سقط عن الباقين. 

ذهب القرافي» والغزالي إلى أن فرض الكفاية مخاطب به الكل. 
وإن سقط بفعل البعض. 

ونسب الشاطبي للأصوليين أنه متوجه على الجميع. 


ورجح السبكي أن فرض الكفاية مخاطب به البعض لا الكل20. 


.۷۹ /٤ كشف الأسرار‎ )١( 

() التحبير شرح التحرير ۲/ 447. 

(۳) شرح الكوكب المنير 08/١‏ 4. 

.۳۲۸/١ حاشية العطار‎ )٤( 

(0) غاية الوصول ص۸. 

(1) ينظر في المسألة/ الإبهاج شرح المنهاج .٠٠١ /١‏ التبصرة ص١7‏ أنواء البروق في 


03 الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 

استدل السيوطي للقولينء لكل قول بدليل: 

أولا: دليل من قال: إن فرض الكفاية يخاطب به البعض: 

عند قوله تعالی: ولت وي آم كر إلى لخر ويأمروت روفي 
وھد عن المدكر وأزكيك هه لے 00410 قال السوطي: 
«واستدل بها من قال: فرض الكفاية يخاطب به البعض لا الكل». 

والاستدلال متو جه حال کون «من» في الآية تبعيضية لا بيانية E‏ 

وقد استدل بالآية للقول الغزاليء وابن السبكي(ء 
والعراقي" وزكريا الأنصاري”" 


أنواع الفروق ۲/ .۷١‏ المستصفى ۲/ 184.ء الموافقات 2778/١‏ جمع الجوامع مع 
شرحه الغيث الهامع ص١8.‏ التقرير والتحرير ۳/ ۲۹۸. 

(۱) آية ٠١ ٤‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الإكليل ص187. 

(۳) وقع الخلاف عند المفسرين: هل «من» في الآية للبيان أو للتبعيض ؟ 
ينظر/ الدر المصون /١‏ ١٤ء‏ اللباب في علوم الكتاب 49/١‏ 4» تفسير أبي السعود 
۳/۱ 

.۱۸٤١ /۳ المستصفى‎ )٤( 

. ٠٠١ /١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٥( 

.۸۲ الغيث الهامع ص‎ )١( 

(۷) غاية الوصول ص8١.‏ 
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نقل السيوطي 17 عند قوله تعالى: لإ كيب يڪم الال َه 


2ر وعد 


كر لَك 4 أن الآية دليل لمن قال: «إن فرض الكفاية واجب على 
الكلء ويسقط بالبعضء وهو رأي الجمهور من الأصوليين»". 

ووجهه: أن الخطاب توجه لهم جميعاًء فهو واجب عليهم 
خا كاك 


المسألة الثالثة: العبادات لا تدخلها النيابة. 

العبادات البدنية منها ما لا يقبل النيابة كالصلاة والجهاد. ومنها 
ما يقبل النيابة بإجماع كالدعاء والصدقة والحج والعمرة. ومنها ما 
هو محل خلاف كالصوم عن الميت والحج عن الميت. 


(۱) الإكليل ص١5؟١.‏ 

(۲) من آية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الإكليل ص١؟7١.‏ 

)٤(‏ ينظر في المسألة/ الموافقات ۲/ ۳۸١‏ جامع المسائل لابن تيمية ٠۲٤١ /٤‏ قواعد 
الأحكام ۲/ ٠٤١‏ المنثور في القواعد ۳/ .۲٠۲‏ 
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نقل السيوطي 7( عند قوله تعالى: [ وَأ لس لسن إلا ما سی 
ل" الاستدلال بالآية على عدم دخول النيابة في العبادات عن 
الحي والميت. 

وذلك ظاهر في نفي الآية لإدراك الإنسان لثمرة سعي غيره» 
والنيابة في فعل الطاعات سعي من الغير. 

واستفاد من عموم الآية عدم الدخول في النيابة في العبادات 
حال الحياة والموت. 

المسألة الرابعة: الأصل ف الأشياء الإباحة. 

ما خلق الله تعالى في الأرض» وما أنزل من السماء من مطعوم 
ومأكول ومشروب وملبوس وسائر المنافع» الجمهور من المذاهب 
الأربعة أن الأصل فيها الحل إلا ما ثبت الدليل على تحريمه. 

وقال بعض المعتزلة» وابن حامد من الحنابلة: هي على الحظر 
حتى يقوم المبيح. 

وذهب أبو الحسن الجزريء وطائفة من الواقفية: أنه لا حكم 
لها0. 
)١(‏ الإكليل ص 086. 


(۲) آية ۳۹ من سورة النجم. 
(۳) ينظر في المسألة/ أصول السرخسي ٠۲۰/۲‏ شرح مختصر الروضة ٠۳۹۹/۱‏ 
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ذكر السيوطي('' عند قوله تعالی: ‏ هو ای عَلَقََ لَكُم ما في 
لْأْرْضٍ جَسِيعًا 4(" أن الآية استدل بها على أن الأصل فى الأشياء 


الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه”". 


ووجه ذلك: أن الله أنبأنا أن ما في الأرض خلقه لناء واللام 
للاختصاصء فهو دلالة على الحل؛ إذ لا معنى أن يكون لنا 
وممنوعول منه. 

استدل بالآية السرخسي» والسمرقندي). وأبو 
اطا وا 0 دارو واو ال 


الأشباه والنظائر للسيوطي ص۳٠‏ . المنثور .٠۷١/١‏ غاية الوصول ص ١١٠٠ء‏ شرح 
الكوكب المنير ."۲٣/۱‏ 
(١)الإكليل‏ ص 00. 
(۲) من آية ۲۹ من سورة البقرة. 
() الإكليل ص 5 5. 
)٤(‏ أصول السرخسي ۲/ .١١١‏ 
(5) ميزان الأصول ص”١7.‏ 
(5) التمهيد /٤‏ ۲۸۱. 
(۷) شرح مختصر الروضة ۳۹۹/۱. 
(۸) التحبير شرح التحرير ۲/ /1/51. 
(9) شرح الكوكب المنير 5757/1١‏ 
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والشوکانی'» والشنقيطى2". 


المسألة الخامسة: المباح مأمور به. 

قال الآمدي: «اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح 
غير مأمور به خلافاً للكعبي وأتباعه من المعتزلة في قولهم: لا مباح 
في الشرع» بل كل فعل يفرض فهو واجب مأمور به»". 

نسب السيوطي لبعضهم والاستدلال بقوله تعالى: # أتَمِعُوا مآ 
ل لمكم نرب 4 على أن المباح مأمور به( . 

قال مبيّناً وجه الدلالة: «لأنه - يعني المباح - من جملة ما أنزل 


الله وقد أمرنا باتباعه». 


(۱) إرشاد الفحول ۲/ ٠٠١۹‏ . 

(۲) مذكرة أصول الفقه ص4 7. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .١75/١‏ 
وينظر في المسألة/ الوصول إلى الأصول .177/١‏ إحكام الفصول .5٠١/١‏ 
الوبهاج في شرح المنهاج ١/7١7٠ء‏ المختصر في أصول الفقه ص٥٠‏ المسودة 
ص٦٠‏ شرح الكوكب المنير ٤۲١ /١‏ الفوائد شرح الزوائد ص١8.‏ 

)٤(‏ من آية 7 من سورة الأعراف. 

(6)الإكليل ص77". 

() الإكليل ص۳۲۲. 
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المسالة السادسة: المباح حسن. 
ذهب الجمهور إلى أن المباح حسنء وقال بعض المعتزلة: 
المباح ليس بحسن ولا قبيح. 


وفصل بعض الأصوليين: بأن كان المراد رفع الحرج عن فاعله 
أثيب عليه أو لا فالمباح حسن» وإن أريد ما يستحق فاعله الثواب 


فالمباح ليس و 


استنبط السيوطي أن المباح حسن من آيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى: وام رمك ادوا ا ° . 

قال مستدلاً: «قيل: بأحسن ما كتب فيها وهو الفرائض دون 
المباح الذي لا ثواب فيه. فيفيد أن المباح حسن للإتيان بصيغة 


أفعل)7؟'. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ العدة /١‏ 0۸ء المسودة ص077. التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص١٦‏ التحصيل للأرموي 7١0/١‏ الفوائد شرح الزوائد ص .8١‏ 

)١(‏ الإكليل ص ه”7". 

(۳) من آية ١46‏ من سورة الأعراف. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الآية الثانية('2: قوله تعالى: و لجرت الذِنَ صيروأ أجرهر بلحس 
مَأكَاوا يموت ٣‏ . 

قال: «استدل به من قال: إن المباح داخل في قسم الحسن» 
ووجهه: أن أحسن أفعل تفضيل يقتضي المشاركة» والواجب أحسن 
من المندوب قطعاًء والمندوب أحسن من المباح؛ إذ لا ثواب فيه 


فة بخ 


المسألة السابعة: التحريم على النفس لا يحرم الحلال. 

مما لا خلاف فيه أن تحريم الإنسان الشيء على نفسه لا ينقله 
لرتبة المحرم لما فيها من التشريع بغير دليل» ولما فيها من المشقة 
على النفس بالامتناع عما أحل الله . 

استنبط السيوطي أن من حرم شيئاً على نفسه لا يكون 
بذلك محرماً شرعاً عليه من دليلين: 


()لإكليل ص7١4.‏ 

(1) آية ٩١‏ من سورة النحل. 

0 الإكليل ص7١4.‏ 

)٤(‏ ينظر في المسألة/ شرح السنة للبغوي /٩‏ 5. شرح مسلم للنووي 2177/9 جامع 
العلوم والحكم 2197/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۲/ .۲٠۲‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






م ررر 
6 


الدليل الأول': قوله تعالى: # يتنا الَذِنَ امنوأ لا رما 
طَيَبَتٍ ما حل اه لَك ولا يدوا 4). 

حيث نقل عن ابن مسعود ذه استدلاله بالآية على «أن من حرم 
على نفسه طعاماً ونحوه لم يحرم»(". 

قال السيوطي بعد النقل: «والآية أصل في ترك التنطع والتشدد 
فى التعبد)»0؟). 


سد 
هد 2 


اليل الاضي"»: قول تال: أي أ شرم ا کد 


)١(‏ الإكليل ص‌۲۹۱. 

(۲) من آية ۸۷ من سورة المائدة. 

(۳) لم أجد ما نسبه السيوطي لابن مسعود بنصه أو قريب منه» ولكن الذي يورده 
المفسرون عند الآية عن ابن مسعود هو «أتي عبدالله بضرع فتنحى رجل فقال: إني 
حرمته» فقال عبدالله: 8 ياتا لَب َ'مَنُوا لا رمو طيِبَتِ ما َمل َه لَكُمْ € أطعم 
وكفر؟. 
رواه عبدالرزاق في تفسيره ۲/ ۳۳ (ح760). 
وكذا في المصنف ۸/ ٤۹۸‏ (ح؟5 .)11١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ۸/ ٠١١‏ (ح8816). 
وسعيد بن منصور في السنن -كتاب التفسير ۲/ ٤٤۳‏ (ح١۷۳).‏ 
كما ورد مقارب له عن ابن مسعود في قصص أخرى. 

)٤(‏ الإكليل ص‌۲۹۱. 

. ٦۱۸ص الإكليل‎ )٥( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





بی مَرْضَاتَ زونك وا عور رم 4 . 

قال عند الآية: «فاستدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو 
طعاها أو زوجة لم تحرم عليه» وتلزمه كفارة ب 

واستند لهذا الاستدلال بسبب نزول الآية» حيث قال: «ونزلت 


في تحريمه َة سريته مارية» أو شرب العسل» قولان مستند كل 


س ص 


م مسبت 


أحاديث صحيحة دينه ف أسباب التزول7؟. 





)١(‏ الآية ١‏ من سورة التحريم. 
() الإكليل ص۱۸٦‏ . 
(۳) الإكليل ص۱۸٦‏ . 
وكون سيب نزول الآية قصة مارية رضي الله عنها: 
رواه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الخلع والطلاق -باب من قال لأمته أنت علي 
حرام لا يريد عتاقا ۷/ 55 ( ح۷۳٤ .)١5‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ۲۰۳/۱۹ (ح٤٠٥).‏ 
وكون سبب نزول الآية قصة تحريم العسل على نفسه هة 
رواه البخاري -كتاب التفسير -سورة التحريم 5/ ١95‏ (ح1417). 
ومسلم -كتاب الطلاق -باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
/ 1۸4 )حVo1(.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الفصل الثالث: الأحكام الوضعية 


المسألة الأولى: وجوب قضاء الفوائت. 

اختلف الأصوليون بالواجبات إذا فات وقتها هل يجب قضاؤها 
بالأمر الأول الذي جاء بحكمهاء فيكون الأمر بها أمر بقضائها عند 
فواتهاء أو أن الأمر بالقضاء يتوقف على أمر جديد ؟ 

الجمهور من المذاهب: الأربغة على أن الأمر الأول يتناول 
القضاء. 

وذهب أبو زيد الدبوسي أنه يتناوله قياساً. 

وذهب الشافعي. وبعض أصحابه أن الأمر الآول لا يتناول 
YY aa‏ 


مت .2 وا يز اس 9 
السيوطى”' عند قوله تعالى: فمن سهد نکم ا 2 و (f‏ 


2507/١ التمهيد لأبي الخطاب‎ .۲۹۳ /١ العدة‎ .١١4 ينظر فى المسألة/ الرسالة ص‎ )١( 
ء٠٠ الفوائد شرح الزوائد ص٦۳٠ المنخول ص‎ ٥٥۱ الوصول إلى الأصول‎ 
. ٠١١ص شرح ابن ملك على المنار‎ .١4 شرح تنقيح الفصول ص5‎ 

(۲) الإكليل ص؟4. 

(۳) من آية ١86‏ من سورة البقرة. 


6 الاستنباطات الأصو لية في كتاب الإكليل 
نسب إلى بعض الأصوليين استدلالهم بالآية على وجوب الصوم 
على المسافر والمريض والحائض؛ لأنهم شهدوا الشهر فوجب 
عليهم» ولامتناعه منهم وجب القضاء. 

ومن الطبعي أنه يريد بذلك القضاءء فسياق كلامه يدل علي 
فالحائض لا تباشر الصوم» والمسافر والمريض لا يقول الأصوليون 
ولا غيرهم بوجوب الصوم عليهم. 

وقد استدل بالآية السبكي23(7. و زكريا الأنصاري. 


المسألة الثانية: كراهية ترك الرخص. 

الرخصة التي رخص الله بها لعباده يستحب إتيانهاء ويكره تركها 
زعندا فما رتخضن الله فهر خمة و جانا بيخلقة: 

وقد اشتد نكير السلف على من ترك الترخص خصوصاً الواجب 
م ورأوا أن ذلك من التنطع والتكلف". 


.٠١١۲ /١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) غاية الوصول ص١أ٠.‏ 

(۳) ينظر في المسألة/ المجموع شرح المهذب 47/4. مجموع فتاوى ابن تيمية 
۸ء الاستذكار 0/ ۳۷ القواعد لابن اللحام ۳۸١ /١‏ القواعد الصغرى للعز بن 
عبدالسلام ص١١١‏ . الإحكام في أصول الأحكام .٠۷۷ /١‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






استنبط السيوطي(١2‏ من قوله تعالى في آيات الصوم: # وَأَبنَعْوأ ما 
كيب أَنّهُ لَك 4(" كراهية ترك الرخصء واستحباب فعلها. 

وقد استند السيوطي في استنباطه على تفسير قتادة للآية حين 
قال: «ابتغوا الرخص التي كتب الله لكم»7"). 


(١)الإكليل‏ ص98. 

(۲) من آية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

(۳) أثر قتادة: 
رواه الطبري في تفسيره 508/7 (ح ۲۹۸۰). 
وعبدالرزاق في تفسيره ۱/ ۳۱۱ (ح۱۸۹). 


الاستنباطات الأصولية فى الأدلة الشرعية 













الباب الشانى: 


- الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها. 








# الفصل الثاني: الأدلة المختلف فيها. 





الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها 


المسألة الأولى: حجية القرآن الكريم. 

القرآن الكريم هو حجة الله البالغة على خلقه. وهو المصدر 
الأول للتشريع والاحتجاج لم ولن ولا ينازع فيها أحد من 
افع 

استنبط السيوطي حجية القرآن الكريم من دليلين: 

الدليل الأول": قوله تعالى: ل وَأَعْتَصِمُوأ بل آَل جَمِيِعًا وَل 
001 

كان منبع استدلاله بالآية الروايات الواردة عن أئمة المفسرين 
من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم و رحمهم أن حبل الله المأمور 
بالاعتصام به هو القرآن» ومن ذلك تفسير ابن مسعود نه حيث فسر 
حبل الله بالقرآن. 


)١(‏ ينظر/ الرسالة ص88., الفصول من الأصول 4/4 إحكام الفصول ۲/ /الا5, إعلام 
الموقعين ا 

(؟) الإكليل ص١18.‏ 

(۳) من آية ٠١7“‏ من سورة آل عمران. 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 








قال ابن مسعود ذنه: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته 
ما استطعتم» إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به.....٠'.‏ 
الدليل الثاني0": قوله تعالى: 8 اا آل ءامو أطِيعُوأ لَه 


رهد وم مود K2‏ مر وار Aor‏ ي بو و مج JI‏ ۳ 
وَأَطِيعوا سول وول الم نکر فان ترح في سىء فردوه إل الله والرَسُولٍ ۳(4 . 


ووجه الدلالة كما ذكر السيوطى فى موضعين: 
أولهما: قوله تعالى: 8 أَطِيعُواً أله € مستدلا بتفسير أئمة التابعين 
أن طاعة الله اتباع الكتاب» كما في تفسير عطاء قال: «طاعة الرسول 


)١(‏ أثر ابن مسعود: 
رواه الحاكم في المستدرك 548/4 (ح۳٦٦۸).‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ۷/ ۷۲ (ح٦٦٥۷).‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ۸/ 74 (ح/80571). 
وابن منده في كتاب التوحيد ۲/ ۳۳ (ح017). 
والبيهقي في شعب الإيمان -فصل في تعلم القرآن ۳/ ۳۳۳ (ح١۱۷۸).‏ 
وعبدالرزاق في المصنف -باب تعليم القرآن وفضله */ .)1١ ١07/ح( ۳۷١‏ 
والقاسم بن سلام في فضائل القرآن -باب فضل القرآن وتعلمه وتعليمه الناس 
١‏ (ح٥).‏ 

(۲) الإکلیل ص٤٤‏ 7و510. 

(۳) من آية 324 من سورة النساء. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









اتباع الكتاب والسنة»('. 
هاه ۰ 5 ب 2و . سا و2 اهدع رف 
وثانيهما: في قوله تعالى: فان رغم في شىء فردوه ل ادو والرسول # 
مستنداً كما ورد عن مجاهد فى تفسيرها قال: «إلى کات الله وسنة 


رسوله»" ولذلك ختم السيوطي الاستنباط بعد إيراد المرويات 
بقوله: «ففيه حجية الكتاب والسنة»". 

وقد استدل بهذه الآية على حجية القرآن كثير من الأصوليين 
سواءً في الموضع الأول أم الثاني أم كليهماء كالإمام 
الشافعي“» وأبي بكر الجصاص”22؟. وابن القصار 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ۸٩۷‏ (ح0078). 
وابن جرير في تفسيره 957/4 (ح4807). 
والدارمي في سنننه -المقدمة -باب الاقتداء بالعلماء /١‏ 87 (ح519). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 00١/4‏ لعبد بن حميد. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ٩٩۰‏ (ح0041). 
والطبراني في تفسيره ۸/ 500 (ح١488).‏ 
وسعيد بن منصور في سننه -كتاب التفسير 4/ ۱۲۹۰ (ح597). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2177/5 لعبد بن حميد وابن المنذر. 
() الإكليل ص 50 7. 
)٤(‏ الرسالة ص48. الأم .18/1١7‏ 
(5) الفصول في الأصول /٤‏ ۲۹. 
)١(‏ المقدمة في الأصول ص57١.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








١ 58‏ 0 < 
والسرخسي 1 وابي الوليد الباجي7"), والآمدي20 وابن حزم 


والصفى الهندي220, والشاطبي"“» وابن القیم"ء والشوکان *. 
والشنة | لذ 


المسألة الثانية: القرآن معجز بسورة. 

اتفق المسلمون على أن القرآن معجز. وأن من صور إعجازه 
لغته وبلاغته» واختلفوا في أدنى المقدار في الإعجاز. 

فأهل السنة: إن الإعجاز يحصل بآية» وقال بعضهم: بسورة. 
وذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن”١).‏ 


.٩۷ /۲ أصول السرخسبى‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ۲/ .٥۷۷‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .٠۲ /٤‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام /١‏ ۷١١و۷/١١١٠١.‏ 

(65) نهاية الوصول ۳/ .۸٦١‏ 

.۳۲١ /٤ (؟) الموافقات‎ 

() إعلام الموقعين ۲/ ٦۷‏ و۹٩۸.‏ 

(۸) إرشاد الفحول /١‏ ۳۷۳. 

(4) مذكرة أصول الفقه ص۷۷. 

774/١ اللباب في علوم الكتاب‎ .۲٠۳/۱ ينظر في المسألة/ تفسير ابن كثير‎ )٠( 
بصائر ذوي‎ ٠۳۲٤/۲ التحبير شرح التحرير ۱۲۳۹/۳ . الإتقان في علوم القرآن‎ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








استنبط السيوطي(' من قوله تعالى: # ون ڪنيم فى رنب : 
نا ع ع هاا ورو من مَغْلِوء وَآَدْعُواْ سُهَدَاءَم ين دُونٍ ألم إن 
سر صَدِوِنَ ٠٠‏ 4 أن الإعجاز يتعلق بأقل من سورة» وأن هذا 
الاستنباط -كما يقول السيوطي - رد به على من قال من المعتزلة بأنه 
يتعلق بجميع القرآن7". 

وقد دك الاستدلال بالآية ابن السعار 29 


المسألة الثالثة: في القرآن الكريم علم كل شيء. 

القرآن الكريم حوى كل العلوم تأصيلاً أو تفريعاًء وإن كان في 
التأصيل أكثر؛ إذ أن التفريع والبيان والتفصيل في السنة النبوية 
ا 


التمييز ۰٤٦/١‏ شرح الكوكب المنير .١٠۸/۲‏ 

.٥ ٥ص اللإکلیل‎ )١( 

(۲) آية ۲۳ من سورة البقرة. 

(۳) الإكليل ص ه 0. 
وينظر مذهب بعض الأشاعرة في/ الإتقان في علوم القرآن ۲/ 7714. 

.١١8/5 شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(5) ينظر في المسألة/ الدر المنثور 257/7 تفسير ابن أبي حاتم ٠۲۸٦/٤‏ تفسير 
القرطبي ۲/ ۱۹١‏ . البرهان في علوم القرآن /١‏ ۲۷۷. التفسير والمفسرون 2584/4 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 









استنبط السيوطي أن في القرآن علم كل شيء7١)‏ من قوله تعالى: 
لار لیے الھک ہدوت وَكَقَ بل ہیا 4 0 

قال في الكلام عن الآية: «أي مشتملاً على علم الله» ففيه دليل 
على أن في القرآن كل شيء»". 

واستند في تفسيره واستخراجه لهذا الحكم بأن هذا هو تفسير 
أبي عبدالرحمن السلمي للآية”؟». 


عن عطاء بن السائب قال: «أقرأني أبو عبدالرحمن السلمي 
القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الل 


فليس أحد اليوم أفضل منك إلا يعملء ثم قرأ: 8 درلا ييي 
و ےر که د A‏ دوت وگن به س 1 رك (fr‏ 


الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ۷٥ء‏ الضروري في أصول الفقه ص٠٠.‏ 
() الإكليل ص>””7. 
(۲) من آية ٠١١‏ من سورة النساء. 
() الإكليل ص”77. 
(؟) الإكليل ص15”5١.‏ 
)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .1١17١/5‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المسألة الرابعة: القرآن يفهمه كل من طلبه. 

القرآن العظيم يفهم معانيه كل من طلب علمه» وذهب الرافضة 
إلى أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير النبي كلد أو تفسير الإمام 
المعصوم» حتى قالوا: القرآن ليس بحجة إلا بقيّم هو أحد الأئمة 
الاق غر 

اط ار من قوله تعالى: « أمَلَآ يديو لمران ولو 
کان من عند عر أل ادوا فيه آنا كيرا 0 (af‏ الرد على 
الرافضة بقولهم: إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول بء أو 
كلام الإماء. 

وما قاله السيوطي مدرك من عموم الخطاب» وأنه عام لكل من 
قرأ القرآن» حيث خاطبهم $ أف دروت اران € بل مما يؤيد هذا 


ويؤكده أن الآية جاءت في سياق الحديث عن المنافقين وأمرهم 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /٤‏ و ٤١١‏ التفسير بين السنة والشيعة 
الإمامية للسيد مختار ص ”"”. 

(۲) الإكليل ص”: ؟. 

(۳) آية 487 من سورة النساء. 


() كليل ص" ؟. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





بالتدبر ليهتدوا به عند تدبره» فالمسلمون أولى. 


المسألة الخامسة: ف القرآن الكريم المحكم والمتشابه. 

في القرآن الكريم الآيات المحكمة والآيات المتشابهة باتفاق 
أهل العلم لنص القرآن على ذلك» وإن وقع الاختلاف في حد كل 
و 

استنبط السيوطي'"' من قوله تعالى: # هو ال أل عي 


5 


12 وه 4ع مس ساس 


ل 
الكتب ينه ايت متكمنت هى أم الككنب وار مُتكرهدك 4" . 
قال: «فيه انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه؟. 
واستدل بالآية الخرالك 20 وأبو الخطات 207 الا 


.5١9/١ نهاية السول‎ ٠١۳ /۲ تحفة المسؤول‎ 1۸٤ /۲ ينظر في المسألة/ العدة‎ )١( 
.٤١/۲ شرح مختصر الروضة‎ 

() الإكليل ص77١.‏ 

(۳) من آية ۷ من سورة آل عمران. 

.794/7 المستصفى‎ )٤( 

(6) التمهيد ۲/ ۲۷۵. 

(1) إجابة السائل ص٥۷.‏ 

(۷) إرشاد الفحول ١/لالا١.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المسألة السادسة: تعريف المتشابه. 

كثرت تعريفات أهل الأصول وعلوم القرآن للمتشابه» وبعضها 
متقارب وبعضها متباعد. 

فقال بعضهم: المتشابه خفي المعنى كالمجمل والمشترك 
وقال آخرون: المتشابه ما استأثر الله بعلمه. وقال بعضهم: المتشابه ما 
احتمل التأويلء وغيرها من الأقوال'. 

استنبط السيوطي"' من قوله تعالى في وصف المتشابه: #وَمَا 
ملم تَأوِيله: لاا لد بأن المتشابه هو مما استأثر الله بعلمه. 

ويؤكد السيوطي استنباطه لهذا التعريف بثلاثة مور : 

الأول: أن الله ذم متبعي تأويله ووصفهم بالزيغ» ولا شك أن 
المجمل والظاهر ليس مذموماً تتبع بيانهما وتأويلهماء فدل ذلك على 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الإتقان في علوم القرآن ۲/ د مناهل العرفان ۲/ ۲۷١‏ المحصول 
لابن العربي ص۸1. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ,05١/4‏ العدة 
7 التلخيص في أصول الفقه 2١78/١‏ شرح مختصر الروضة ۲/ ۳٤ء‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص40. 

() الإكليل ص/717١.‏ 

(۳) من آية ۷ من سورة آل عمران. 

(:) الإكليل ص۷١۱‏ . 


0 الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
11۰ .٠ھ‏ 


أن المتشابه هو مما لا يعلمه إلا الله ولذا ذم اتباع تأويله لعدم إدراكه 
والمنفعة منه. 

والثاني: قراءة ابن عباس رضي الله عنهما «ويقول 
الراسخون»'» حيث إن زيادة «ويقول» في القرآن تقطع معنى أنهم 
يعلمونه المحتملة بدونها في قوله: # وما ملم اويه إل 80 


والثالث: قراءة ابن مسعود ه: «وإن تأويله إلا عند ايش». 
وذكر الاستدلال بالآية السمرقندي") والخطيب البغدادي. 


(۱) قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: 
رواها عبدالرزاق في تفسيره ص 7/4( ح//37"9). 
والطبري في تفسيره 5/ ۲۰۲ (ح5571). 
وابن أبي داود في كتاب المصاحف ص57 7(ح7/ا1). 
وعزاه ابن حجر في إتحاف المهرة 7١١/7‏ لسعيد بن منصور. 
وصححه الألباني في الصحيحة ۲/ ٠٠١‏ (ح087). 

(۲) قراءة ابن مسعود ك: 
رواها عنه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 5 .7١‏ 

(۳) ميزان الأصول ص57 "و17 7. 

(؟) الفقيه والمتفقه .97/١‏ 


الاستتناطات الأصولية في كات الإڪليل 






المسألة السابعة: المعرب''2 غير واقع في القرآن الكريم 

اختلفوا في وقوع الألفاظ غير العربية المعربة في القرآن. 

فقال الشافعي» وأكثر الحنابلة» وبعض المالكية: إلى أنه ليس 
في القرآن إلا عربي. 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة» ومجاهد: إلى أن 
فيه ألفاظاً بغير العربية. 

وجمع بين القولين بأنها كلمات أصولها أعجمية» فعربتها 
العرب بألسنتهاء فصارت عربية) 

استنبط السيوطي منع وقوع المعرب في القرآن من دليلين: 

الدليل الأول": قوله تعالى: # إا أله فنا عَرَبيًا اک 
نعقاو 4 


)١(‏ المعرب: ما استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. 
ينظر/ التحبير شرح التحرير ۲/ ٤۷١‏ . 

(۲) ينظر في المسألة/ المستصفى ۲/ ۲۷ الإبهاج في شرح المنهاج /١‏ ۲۷۸ المختصر 
في أصول الفقه لابن اللحام ص۷٤‏ الموافقات ٠١٠/١‏ التحبير شرح التحرير 
۷٩ /۲‏ إرشاد الفحول .٠۸١ /١‏ 

(۳) الإكليل ص۳۸۷. 

(5) آية ۲ من سورة يوسف. 


س الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 

فإن وجود الألفاظ المعربة يلزم منه ألا يكون القرآن عربياً. 

وقد استدل بالآية السبكي» وأبو إسحاق الشيرازي”'". وأبو 
ا االات والطوفي(0) 

الدليل الثاني : قوله تعالى: ل ولو جعلته رانا اعا لقالا 
اول فوت ٢اه‏ ای ور يت 

ووجهه: أنه نفى عن القرآن الأعجمية ولأنكروا ذلك لو وقع» 
ولم يحصل إنكارهم» فدل على أنه عربي كله. 

ومع ذكر السيوطي للآية للقول إلا أنه رد الاستدلال بالآيةء 
فقال: «استدل به من منع وقوع المعرب في القرآن» وهو استدلال 
مردود؛ لأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب عربي)“. 


(۱) الإبهاج في شرح المنهاج ۲۷۹/۱. 
(1) التبصرة ص١18١.‏ 

.۷٠۰۸/۳ العدة‎ )۳( 

.۲۷۸ /۲ التمهيد‎ )٤( 

(5) شرح مختصر الروضة .۳١/۲‏ 

.٥ ٤۸ص الإكليل‎ 0 

(۷) من آية ٤٤‏ من سورة فصلت. 

.٥ ٤۸ص الإكليل‎ )۸( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 











الله عنهماء وعكرمة. وسعيد بن جبير للآية فى أن المراد هو إنكار أن 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «لو جعلنا القرآن أعجمياً 
مختلطا)(. 

وقال سعيد بن جبير: «لو نزل أعجمياً لقال المشركون: كيف 
يكون أعجمياً وهو عربي(". 

وأما تفسير عكرمة فلم أجده في مظنته. 

وقد استدل بالآية على نفي وجود المعرب في القرآن أبو 
إسحاق الشيرازي7"» وأبو الوليد الباجي”؟». والغزالي» وأبو 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۰/ ۳۲۷۳. 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١77/١17‏ لابن مردوية. 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المتثور ٠۲٤/٠۳‏ لعبد بن حميد. 
ورواه الطبري في تفسيره ۲۰/ ٤٤۷‏ (ح٣۳۰۸۲).‏ 
(۳) التبصرة ص١۱۸‏ . 
)٤(‏ إحكام الفصول .۳٠۲/١‏ 
)٥(‏ المستصفی ۲۸/۲. 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


1 2 کک کا ا ل ص 
ا ا والطوفى"» OE‏ 

المسألة الثامنة: جواز قراءة القرآن الكريم بالأعجمية. 

الجمهور على أنه لا يجوز قراءة القرآن بالصلاة وغيرها إلا 
بالعربية التي أنزله الله بها. 

وذهب بعض الحنفية: إلى جواز القراءة في الصلاة بالفارسية 
لمن كان عاجزاً عن العربية”” 

استنبط السيوطي القول بالجواز من دليلين: 

الدليل الأول : قوله تعالی: ول فى زب رالأولينَ ر ۷4 . 


قال السيوطي: «استدل به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن 
بالفارسية» قال: لأنه إنما هو في الكقتت السابقة بمعناه بألفاظها 


(۱) التمهيد ۲/ ۲۷۸. 

(؟) الإبهاج في شرح المنهاج ۱/ ۲۷۹. 

(۳) شرح مختصر الروضة ۲/ ۳۲ 

.4١ص مذكرة أصول الفقه‎ )٤( 

(5) ينظر في المسألة/ مغني المحتاج 277١/7‏ المبسوط للسرخسي /١‏ 44 البحر الرائق 
r‏ 

(5) الإكليل ص۹۲٤.‏ 

(۷) آية ١957‏ من سورة الشعراء. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





ال ا 
وقد استدل بهذه الآية للحنفية الكاساني في بدائع الصنائه" 


o 2‏ 
E E e‏ م 4 
الدليل الثاني : قوله تعالى: نهدا لَنى لصحف الأول 004. 


حيث نسب الاستدلال لأبي حنيفة بهاء وبين أنه وجه الدلالة في 
الآية كما هو في الآية الأولى0". 

وفك اسل ال اة اي والكاساني 0 
والزيلعيء والكمال ابن الهمام''“. 


(۱) الإکلیل ص۹۲٩٤‏ و۹۳٤‏ . 
() بدائع الصنائع .٤٦۳/١‏ 
(۳) تبيين الحقائق ۲/ .٤١‏ 
() الإكليل ص 514. 

(5) آية ٠۸‏ من سورة الأعلى. 
(0) الإكليل ص 54. 

(۷) المبسوط .494/١‏ 
(8) بدائع الصنائع ۱ 
(4) تبيين الحقائق ۲/ .٤١‏ 
)٠١(‏ فتح القدير ۲/ 40. 


EKÎ‏ الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
١15‏ اال ص 
وقد ذكر ابن حزم هذه الآية دليلاً للحنفية» وأبطل الاستدلال بها 


بأن ما في الزبر إنما هو معنى القرآن'. 


المسألة التاسعة: وقوع المجاز العقلي7" في القرآن. 

اختلفوا في وقوع المجاز في القرآن الكريم» فكل من نفاه في 
اللغة كأبي إسحاق الاسفراييني» وأبي علي الفارسي فقد نفاه في 
القرآن. 

والجمهور على وقوعه في القرآن» وخالف في وجوده في 
القرآن الرافضة» وبعض الظاهرية» وابن خويز منداد من المالكية» 
وابن القاص» وأبو بكر بن فورك من الشافعية» وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن حامد من الحنابلة. 

ولم أر من فرق بين المجاز العقلي وغيره في الحكم” ". 


.7١5 /۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
(؟) المجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو لعلاقة وقرينة.‎ 
أو هو: الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم لضرب من التأول إفادة‎ 
للخلاف لا بوساطة وضعء ويسمى المجاز الحكمي.‎ 
. التوقيف على مهمات التعاريف ص1۳۷‎ ٠"٠ ينظر/ الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ 
المزهر في علوم اللغة‎ ,1477/١ ينظر في المسألة/ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )۴( 
الإحكام‎ ۲۷۲ /١ روضة الناظر‎ ء٠٠٠١‎ /١ الوصول إلى الأصول‎ ,777/١ وأنواعها‎ 


الاستنياطات الأصولية في . كتاب الإكليل 









نقل السيوطي(١'‏ عن أهل البيان استدلالهم بقوله تعالى: # إِنَّمًا 


2ء م ا 2 ررد 3> 


لْمُؤْمِيُور ألَدِسَ إدا ذ؟ آله حلت فلوم ودا تلبت علنهم ايه رادنهم 
يما 4 على وقوع المجاز العقلي في القرآن7"©. 

والمجاز المستعمل في الآية واضح حيث تجوز بإسناد زيادة 
الإيمان للآيات مع أنها سببه» والزيادة من الله تعالى» وهذا من 
المجاز العقلي. 

وما نسبه لأهل البيان هو ما ذكره القزويني في الإيضاح في علوم 
البلاغةء والجرجاني في أسرار البلاغة/*2» وأبي البقاء الكفوي 
في الكليات”''. والتفتازاني في مختصر المعاني"» والسكاكي في 


في أصول الأحكام لابن حزم ٤١١ /٤‏ العدة ۲/ ١۹4٦ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
4٠٠١/7‏ . الصواعق المرسلة ۲/ 7577. 

(١)الإكليل‏ ص4 5”. 

(۲) من آية ۲ من سورة الأنفال. 

(۳) الإكليل ص 5 ”. 

)٤(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ص77. 

(0) أسرار البلاغة ص77”0. 

() كتاب الكليات ص٥٥٥‏ . 


(۷) مختصر المعاني ص 70. 


م الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
مفتاح العلوء. 
غير أن القزويني هنا لم يورده على سبيل الاستدلال. وإنما على 
سبيل التمثيل للمجاز العقلي من القرآنء وإن كان الوقوع دليل 
الجواز فيو ادال يها 
المسألة العاشرة: حجية السنة النبوية. 
السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع باتفاق المسلمين لم 
يخالف في ذلك مسل . 
استنبط السيوطى حجية السنة من أربعة أدلة: 


الدليل الأول ": قوله تعالى: ل ياعا اَن ءامنا أطِيعُوا الله 
ص جود و و م م2 رمم 
i AA‏ نول وول لای مَك کان را في یو و دوه إلى الله وَالرْسولٍ إن 


س 3 
2و مرك ابرع 


ده وم م م سوعط سكاع ےو ة اص مكار )يل 
کم هنون يالله واليوو الاخ ذلك حَير وأحسن تا بلا لے ٩‏ 


2 


.٠۷١ /١ مفتاح العلوم‎ )١( 

(۲) ينظر في المسألة/ الرسالة ص88. أصول السرخسي 2٠١5/7‏ قواطع الأدلة 
737/7"ء الحاوي الكبير للماوردي /١7‏ 85, الموافقات 7/5 ٠۲١‏ إعلام الموقعين 
9/7 التقرير والتحرير 5944/7 إرشاد الفحول /١‏ ۱۸۷. 

.١ 15و١7‎ ٤٤ص الإكليل‎ )۳( 

)٤(‏ من آية 04 من سورة النساء. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


: کڪ ج 

واستدلاله بالآية لحجية السنة كاستدلاله بها لحجية القرآن 
المتقدمة» ومن الموضعين في الآية» وبالاستناد لتفسير الصحابة 
والتابعين للآية» فقد أمر الله بطاعة رسوله بيا وأمر عند التنازع بالرد 
إليه» وكلاهما دالان على حجية سنته عَكِِ. 

وقد استدل بالآية كثير من الأصوليين كالشافعي""» وابن 
ال 0 و ۳ والآمدي 4 0 01 ود 
0 9 والشاطبي ۷ وابن الق 


الانيل اللقاقي(*: قول تعالى: اتن يلم الول ققد أا 


ا 4 ۱. 


` 


.۲٠۲ /۲ الرسالة ص۸۸ الأم‎ )١( 

(۲) المقدمة في الأصول ص۲٤٠و۸۲٠.‏ 

(۳) أصول السرخسى ”57/7 .٠١‏ 

(4) الإحكام في أصول الأحكام .٠۲ /٤‏ 

(0) النبذ ص۲۸ الإحكام في أصول الأحكام .١١١7/4‏ 
030 مجموع الفتاوى .5١8/٠١‏ 

(۷) الموافقات 5/١؟77.‏ 

(8) إعلام الموقعين ۲/ ۸۹. 

() الإكليل ص5 : ؟. 

)٠١(‏ من آية ۸٠١‏ من سورة النساء. 


الاستشاطات الأصولىة فى كتاب الا 
قال السيوطي: «فيه وجوب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهي 


ee 
حيث جعل طاعة رسوله ية من طاعته سبحانه الواجبة على‎ 
المكلفين.‎ 
وقد استدل بالآية الشافعي"ء وابن القصار7". والشاطبي/‎ 
و والفلاني"‎ 7 


الدليل الثالث": قوله تعالى: فيدر آل 


fle. و‎ 


أن تصيبهم فتنة نة وة فدات ا (Of r:‏ 


أذ 


قال: «فيه وجوب امتثال أمر نبيه) والتحذير من مخالفته». 


وأكد استدلاله بقول الحسن بن صالح: «إني لخائف على من 


.7 الإكليل ص58‎ )١( 

(؟) الرسالة ص۸۲. جماع العلم ص۷. 
(۳) المقدمة في الأصول ص .٠١‏ 

(:) الموافقات 470/7. 

(6) النبذ ص؟5. 

(1) إيقاظ همم أولي الأبصار ص٤‏ . 
00 الإكليل ص٦۸٤‏ . 

(۸) من آية “7 من سورة النور. 

() الإكليل ص486. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





ترك المسح على الخفين أن يكون داخلاً في هذه الآية»('. 

ووجهه: أن خالف أمره عَلِيهِ. 

وذكر الاستدلال بالآية الإمام الشافعي" تاقار 
والبرقوي!؟؟. .«وابو> ساق الشیرازی 2 وا ا 
والشاطبي7", والطوفي70 

الدليل:الرايع " قول تان ریا :انك ابول ده 


ب a‏ نئي( 
0 $ 5 


EFE ا م0‎ TA 
و‎ 


قال السيوطي: افيه وجو امتثال أوامره ونواهيه ا ۱ , 


(۱) أثر الحسن بن صالح: 

خر جه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸/ ۲۹۵۷ (ح۹۳۸٤۱).‏ 
(۲) الرسالة ص٤۸.‏ جماع العلم ص۷. 
(۳) المقدمة في الأصول ص .١87‏ 
)٤(‏ أصول البزدوي ص778. 
(6) التبصرة ص78. 
)١(‏ العدة ۲۳۸/۱. 
(۷) الموافقات ۳/ ۲۲۹. 
(۸) شرح مختصر الروضة ۲/ 1۷. 
(9) الإكليل ص۹۹٥.‏ 
)٠١(‏ من آية ۷ من سورة الحشر. 
(۱۱) الاإکلیل ص9 5و500. 


0 الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
واستدل بالآية كثير من الأصوليين كالشافعي0". وابن 
القصار"» والسرخسي". والجصاص“» والسبكيء 
في القرآن. 
مع القول بحجية السنةء وأن فيها أحكاماً زائدة عن القرآن, فإن 
كل ما في السنة حتى مما لم يذكر في القرآن بنصه هو موجود في 
القرآن بأصله. فالقرآن متضمن لكل ما في السنة في الجملة. 
استدل السيوطي”/ بقوله تعالى: #وم] مآ ا ال مول جيدوة 


. ٤۸ص جماع العلم‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول الفقه ص 187. 

(۳) أصول السرخسبى ٤/١‏ ۳۷. 

() الفصول في الأصول ؟/ .٠۲٠‏ 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ ۳۹۲. 

() الموافقات ۳/ ۲۲۹. 

(۷) ينظر في المسألة/ الرسالة ص۸1 جامع بيان العلم وفضله ۲/ ١٠۹١‏ الموافقات 
e /6‏ 

(۸) الإکلیل ص۰۰٦‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





ا 0 4 للقول بأن كل ما ثبت في السنة فهو في 
القران. 

قال: «وكل ما ثبت عنه اة يصح أن يقال: إنها في القرآن أخذاً 
من هذه الآية). 

وقد استند السيوطي لهذا الاستدلال بما جاء عن ابن مسعود طبه 
أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ امرأة من بني أسد. 
فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت: كيت وكيت ؟ قال: ما لي لا 
ألعن من لعن رسول الله َة وهو في كتاب الله. قالت: إني لأقرأ ما 
بين لوحيه فما وجدته ؟ قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه» أما قرأت: 
وما ٤اک‏ السو مخ دوه وَمَانسكْ عَنْهُ انوا #؟ قالت: بلی» قال: 


فإن النبي ديه قد نهى e‏ 


)١(‏ من آية ۷ من سورة الحشر. 

(۲) رواه البخاري -كتاب التفسير -باب وما آتاكم الرسول فخذوه ٠۸٤ /٦‏ (ح۸۸1٤).‏ 
ومسلم -كتاب اللباس والزينة -باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. والواشمة 
والمستوشمة. والنامصة والمتنمصةء والمتفلجات والمغيرات خلق الله ١557/5‏ 
(ح0196). 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








وقد استدل بالآية العلائي17١)‏ و السبكي"ء والشاطبي7") وأمير 
ا والطفعان 9 واا 
المسألة الثانية عشرة: عصمة الأنبياء. 
الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 


سبحانه إجماعاًء وحكى القاضي الباقلاني الإجماع على عصمتهم 
من الكبائر. 

والذي عليه الجمهور إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب 
مطلقاًء وإن وقع الخلاف في وقوع الصغائر منههم”". 


رو رص 


استنبط السيوطي من قوله تعالى: # وما كانتي نيعل ومن 


(١)إجمال‏ الإصابة ص1۸ . 

(0) الإبهاج في شرح المنهاج .۲٤۸/۳‏ 

.۳۲۲ /٤و۱۸۲‎ /٤ الموافقات‎ )۳( 

.١/۳ تيسير التحرير‎ )٤( 

(0) إجابة السائل ص٦ .٠‏ 

() إرشاد الفحول ۲/ ۷۳۹. 

(۷) ينظر في المسألة/ مجموع الفتاوى ۲۸۹/٠١‏ وما بعدهاء المحصول لابن العربي 
ص8 »٠١‏ التحبير شرح التحرير ۳/ ۰۱٤۳٩‏ إرشاد الفحول ۱/ .٠۹۰‏ 

(8) الإكليل ص۱۸۷ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









ع 
امار یہ وعم صخ ص ر 
0 


يعثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَّ يوم آلْمِيْمَةٍَ € بأن الأنبياء معصومون. 

ووجهه: أن الآية نزهتهم عن الغلول» وهو عمل من المعاصي 
قبیح متوعد عليه. 

المسألة الثالثشة عشرة: وقوع الصغائر من الأنبياء. 

قد تقع الصغائر من الأنبياء ولكنها معاصي خاصة ليست على 
صفة الدوام» وسرعان ما يتوبون ويتوب الله عليهم» وعصمتهم هي 
من أن يقروا على الذنوب والخطا"'. 

نشت للقائلية بجواز الصغائر علق الأنبياء )”© الاسعدلال 
بقوله تعالى: لوَاسْتَغْفْرٌ لدد 04. 

قال: «واستدل به من أجاز الصغائر على الأنبياء». 

ومن المعلوم أن الاستغفار من الذنب إنما هو بعد وقوعه» وبهذا 
دلت الآية. 


(۱) من آية ١751‏ من سورة آل عمران. 
(۲) ينظر في المسألة/ مجموع الفتاوى ۷/ 70 و8/8١1.,‏ جامع الرسائل .519/١‏ 
(۳) الإكليل ص57 5. 


)٤(‏ من آية ١4‏ من سورة محمد. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









المسألة الرابعة عشرة: جواز وقوع المعاصى من الأنبياء سهوا 


الاستدلال بقوله تعالى: سكام قم تلات 1 


باخ 


2 حورم ده 


إا تی ألقى التَيِطَنُ فى امھ نسح آله ما یھی الشَّيِطنُ شم 
کم أنه اليو وال ليم حم )04 . 
قال: «استدل به من قال إن الرسول بمعنى النبي واا 
مترادفان» واستدل ببقية الآية من أجاز على الأنبياء المعاصي 
000 
سهواأ»”". 
فهو استدلال بوقوع الغلط منه باللسان على سبيل السهو. 
المسألة الخامسة عشرة: جواز وقوع المعاصى من الأنبياء نسيانأ 
قال السیوطی عند قوله تعالى: #فَنِى ولم د له رما 40#): 
«استدل به وبقوله: #وعصو ادم 74 ¢( من قال بوقوع المعاصي 
)١(‏ الإكليل ص٦٥٤‏ . 
(۲) آية ٥‏ من سورة الحج. 
(؟) الإكليل ص5 ة4. 


)٤(‏ من آية ١١65‏ من سورة طه. 
)٥(‏ من آية ١7١‏ من سورة طه. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





من الأنبياء170), 

وهو استدلاله بدلالة الاقتران والجمع بين الآيتين» حيث دلت 
الثانية على وقوع المعصية منه» والأولى على كونه نسياناً. 

المسألة السادسة عشرة: رؤيا الأنبياء وحى. 


ما يراه الأنبياء في المنام هو وحي معمول به» قال الآمدي: 
«وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام». 

استنبط السيوطي(" من قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه 
السلام: © فما بلع مَعَهُ ألسّعىَ كال يم إن ری ف السام أن أذ 


tA ZL 3 20 2 a‏ ج رر ا عا ر 2 2 هه 
فانظر مادا ری قال يتأت افعل ما ومر سَتَحِدَفَ إن اء اه مِنَ الصَيرِينَ 


ووجهه: أن إبراهيم عليه السلام جزم بالتنفيذ لعلمه أنه وحي من 


.55 ٠ص اللإكليل‎ )١( 

(۲) ينظر في المسألة/ التحبير شرح التحرير ٠٠٠٠/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
.14٠ /‏ شرح مختصر الروضة ۲/ ۲۸٠١‏ حاشية العطار ۸١ /٤‏ التقرير والتحرير 
59 

(۳) الإكليل ص078. 

(5) آية ٠١”‏ من سورة الصافات. 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الاكليل 


04 : € و - 
الله تعالى» والذبيح قال لأبيه: عل ما ومر جازماً أن الله الذي 
أمرة ضر خلال الرؤياة كانت رؤيام وخا 


المسألة السابعة عشرة: وجوب التأسى بأفعاله عَيِلدِ. 


اتفق المسلمون على وجوب التأسى بأفعاله ية وإن اختلف 
الأصوليون في حجية بعض أنواع الأفعال ونوع الحجية» ومن أبرز 
الصور موضع الخلاف: الفعل المجرد هل يجب التأمي منه أم لا ؟ 
فالجمهور على الوجوب» وذهب بعضهم أنه على القدر المشترك 


بين الوجوب والندب والإباحة» وتوقف آخرون( 0 


استنبط السيوطي”" من قوله تعالى: « قد کان لَك في رسوا ل آله 
أُسَوَةٌ حَسَكَةٌ 4" وجوب التأسي بأفعاله كلا . 


والتأسى إنما هو فعل مثل فعله. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ أصول السرخسي 87/7, التبصرة ص١4‏ ۲» العدة ۳/ 97لا 
إحكاء الفصول 4500/8 تقريي الوضول عن /8» التدهيد لای الخطاتب 1۷/۲ 
الفوائد شرح الزوائد ص4 57. إرشاد الفحول /١‏ ۹۸ء إجابة السائل ص87. 

(۲) الإكليل ص7١‏ 0. 

(۳) من آية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 

(:) الإكليل ص1١‏ 5. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








وذكر الآية دليلاً ابن القصار”'» وأبو الوليد الباجي"» وأبو 
ل ) وأبو الخطاب) والآمدي2*0 وأبو إسحاق ال 


.۰1 0 ع ٠١( I‏ 
والمرداوي 17 وابن اجار والصنعاني أ والشوكاني . 


بينما احتج بالآية آخرون على نقيض الحكم» وهو أن الآية تدل 
على عدم وجوب التأسي. 

قال السرخسى تكدلا بعل سوق الآية: «دليل على أن التأبى به 
في أفعاله ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لكان من حق الكلام أن 


يقول عليكم» ففي قوله: «لَكُمْ € دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن 


.٠١ المقدمة في الأصول ص5‎ )١( 
.۳٠۷ /١ إحكام الفصول‎ )۲( 
.۷۳۹ /۳ (؟) العدة‎ 

.71١5 /۲ التمهيد‎ )٤( 
الإحكام في أصول الأحكام‎ )5( 
.7 5١ص التبصرة‎ )1( 

(۷) التحبير شرح التحرير ۳/ .١51/94‏ 
(4) شرح الكوكب المنیر ۲/ .٠۹۰‏ 
() إجابة السائل ص”8. 

.5١7/١ )إرشاد الفحول‎ ١( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





يكون لازماً علینا»'. 

E‏ - 5 8 او لس فيد 
على الوجوب من وجه آخرء وهو قوله تعالى: # أسوة حستة 4 
فجعل التأبى به حسنة» وأدنى درجات الحسنة المندوب» فكان 


نيرلا ليف وما زاد فهو مشكوك فيه06). 


المسألة الثامنة عشرة: الأقوال المنصوصة لا تجوز 
روايتها بالمعنى. 

وقع اتفاق المسلمين على أنه لا يجوز رواية القرآن إلا بلفظه 
للتعبد به. 

وأما السنة فقد وقع الخلاف فالأكثر على جوازه بشرط أن يكون 
الراوي عارفاً باللغة ومدلولات الألفاظ ومساوياً للفظ رسول بلا 
بالمعنى» فلا يزيد ولا ينقصء. ولا يكون مما هو متعبد بلفظه 
كالأذكار. 


وقال الماوردي يجوز مع نسيان اللفظ. ومنعه مطلقاً عبدالله بن 


.AA/Y أصول السرخسي‎ )١( 
.7780 /۲ التلخيص في أصول الفقه‎ . ۲۳١ /١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
2 ۲۳۱ 

قل السو ١‏ عن الكياالهراسي عدم جواز تغيير الأقوال 
المنصوص عليهاء وأنه يتعين اتباعها استدلالاً بقوله تغالى: 8 مدل 
لدت موا َو عير آله قل كك 4 . 

وما نقله عن الكياالهراسى هو بنصه في أحكام القرآن له(؟). 

ثم نقل السيوطي عن الرازي استدلاله بالآية على منع الرواية 
للأقوال فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال» وبأنه غير جائز 


ا 
تھا 
وما نقله عن الرازي هو في تفسيره قال: «واعلم أن من الناس 


ع د كو ا 


من يحتج بقوله تعالى: # قَبَدَّلَ الت ظَلَمُواْ # على أن ما ورد به 


)١(‏ ينظر في المسألة/ المسودة ص١78»؛‏ أصول السرخسي »18١ /١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام ۲/ .1١5‏ أصول البزدوي ص159١.‏ الغيث الهامع ص١477»‏ رفع الحاجب 
4/7 47» شرح مختصر الروضة ۲/ 2545 إجابة السائل ص174١»‏ الموقظة في علم 
مصطلح الحديث ص17١»‏ تدريب الراوي ۲/ ۹۸. 

(؟) الإكليل ص .5”١‏ 

(۳) من آية 04 من سورة البقرة. 

.4/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ الإكليل ص6. 


7 الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
= ۳۲ سا۲ ت 


التوقيف من الأذكار أنه غير جائز تغييرها ولا تبديلها بغيرهاء وربما 
احتج أصحاب الشافعي في أنه لا يجوز تحريك الصلاة بلفظ 
التعظيم والتسبيح» ولا تجوز القراءة بالفارسية». 

المسألة التاسعة عشرة: عدد التواتر اثنا عشر. 

اختلف الأصوليون في العدد الذي يبلغ به التواتر» فالجمهور 
على أنه لا يشترط عدد للمخبرين» بل ضابط ذلك حصول العلم 
بخبرهم من غير قرينة. 

وقيل: بل يشترطء ثم اختلفوا: فقيل: أربعة» وخمسة» وعشرة» 
واثنا عشرة» وعشرون. وأربعون» وسبعون» وثلاثمائة وبضعة 


ء )( 


نسب اليوط لمن قال إن عدة:القوائر افا غر الابيد لال 


.۸٦/۳ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر في المسألة/ شرح تنقيح الفصول ص٠١٠٠‏ الفصول في الأصول ۲/ 0۷» تحفة 
المسؤول "۲٤/۲‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ ۹۲ء التحبير شرح التحرير 
2/4 حاشية العطار 198/4. تيسير التحرير ٤۷/۳‏ الغيث الهامع 
ص 41795٠١‏ رفع الحاجب .۲٠۲/۲‏ 

() الإكليل ص۲۸۱. 





بقوله تعالى: لوَبَعَفًْا مِنْهُمْ اف عَكَرَ ا #(1). 
0 0 . : ۲ 
وقد نسب الاستدلال لهم بعض الأصوليين كالجصاص ° 
والك: والقرافي(» الاو 
ووجه الدلالة هنا أن الله خص النقباء بهذا العدد لحصول العلم 


بهم. 


المسألة العشرون: عدد التواتر أربعون. 
نسب السيوطي(2 لمن قال: إن عدد التواتر أربعون الاستدلال 


قله“ ا حر ا کک ا لس کے( 


وكان مستند هذا الاستدلال سبب نزول الآية» وهو ما قاله ابن 


عباس رضي الله عنهما: «ونزلت حين أسلم عم رظ تمام ا 


)١(‏ من آية ١١‏ من سورة المائدة. 

(۲) الفصول في الأصول 0۷/۲. 

(") الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ .٠۹۲‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص 707. 

(5) التحبير شرح التحرير /٤‏ 19/89 . 
(5) الإكليل ص ٠‏ 5”. 

(۷) آية 4 من سورة الأنفال. 


(۸) رواه الطبراني في المعجم الكبير 707/٠١‏ (ح١١۳١١).‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





وقد ذكر الاستدلال بالآية الغزالي(١2‏ والقرافي والسبكي ۳ 
والطوفيء والبخاري”*2؛ وابن أمير الحاجح" وأمير بادشاء") 


والغطا 60 والمرذاوي30؟. 


المسألة الحادية والعشرون: وجوب قبول خبر الواحد. 
الجمهور على وجوب قبول خبر الواحد والتعبد به» وإن 


اختلفوا في حجية بعض صوره. 


والآجري في كتاب الشريعة -باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن 
الخطاب ذه ۳/ ٤۸۳‏ (ح17371). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١١/1‏ «وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو 
كذاب». 

(۱) المنخول ص۲۹". 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص707. 

(9) الوبهاج في شرح المنهاج ۲/. 

(4) شرح مختصر الروضة ۲/ .۸٩‏ 

(5) كشف الأسرار ۲/ 5۲۲. 

(1) التقرير والتحرير ”/ .”٠١‏ 

(۷) تيسير التحرير ”57//7. 

.١9/8 /٤ حاشية العطار‎ )۸( 


(9) التحبير شرح التحرير .١795 /٤‏ 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


0 83 ع6‎ 8 - N 3 


وخالف القاساني» وابن ¿ داود» والرافضة فقالوا: لا يجب العمل 
600 


استنبط السيوطي وجوب قبول خبر الواحد من ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول "': قوله ام إن ألَِبنَ يشون مآ الَا من 
الت وأطدئ من بعد ما به في الكتب اوي يَلعَيُمُ أنه 
وَيلْعبججُ لوت ل 4 . 

نقل السيوطي عن الكياالهراسي الاستدلال بالآية على وجوب 
فول هبو الوا 

قال الكياالهراسي ضمن تفسير الآية: «وفيه دليل على وجوب 
قبول قول الواحد؛ لأنه لا يجب البيان عليه إلا وقد وجب قبول 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول ۳/ ۷٠‏ إحكام الفصول 075٠/١‏ التبصرة 
ص ٠۳٠ ١‏ قواطع الأدلة ۲/ 5754. التمهيد لأبي الخطاب ۳/ ٠١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام ۲/ 7لا أصول السرخسي ٠١٤/١‏ شرح مختصر الروضة ۲/ 440 التحبير 
شرح التحرير /٤‏ 181417. 

( الإكليل ص۷۹. 

(۳) آية ١564‏ من سورة البقرة. 

() الإكليل ص 79. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





وقف كر الانتدلال. جالآية. اللخضاط © والامدي) 
والمرداوي7؟2 وابن أمير الحاج0*). 


0 ج ر ص‎ 2 AS ۴ 5 2. 5 oe 
الدليل الثاني" : قوله تعالى: وما كات الْمُؤْمبُونَ لوروا‎ 
ع‎ 
م‎ 0 0 AF LT a> مس بون ر ا كر‎ 
. 4 50: ومهم دا رَجَعوَا لهم لعَلَهُمْ درو‎ 


قال السيوطي: «واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد؛ لأن 


الطائفة تقر يش 806 


وإذا كان الواحد يكفي في أن ينفر للعلم» فوجب قبول ما يبلغ 


.۲٠ /١ أحكام القرآن‎ )۱( 

(۲) الفصول في الأصول ۳/ .٠٤١‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام ,ع 
(5) التحبير شرح التحرير 18151//5. 
(5) التقرير والتحرير .7١ ١/5‏ 
(5) الإكليل ص١/ا".‏ 

(۷) الآية ٠١١‏ من سورة التوبة. 

(۸) الإكليل ص۳۷۱. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الاكليل 


واستند السيوطي لتقرير هذا المعنى بما ورد عن مجاهد أن 
الطائفة تطلق على الواحد. 

وذكر الاستدلال بالآية ووو والسرخيي 7 وأبو 
اناق عر وى الي ابو يدن ا 
والغزائي 0 وال في وابن حزم والطوفي 310 


)١(‏ وقول مجاهد أن الطائفة تطلق على الواحد إلى الألف: 
أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹/ 45. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۷/ ٤۲۹‏ لابن المنذر. 
وبلفظ: «الطائفة رجل فما فوقه» أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف -كتاب التفسير- 
باب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ۷/ ۳۹۷ (ح٤‏ ۰ .)۱۳١‏ 

(۲) أصول البزدوي ص٤١٠‏ . 

(۳) أصول السرخسبى .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ التبصرة ن 

.۸١١ /۳ العدة‎ )٥( 

. ٤٦/۳ التمهيد‎ )5( 

.7١1١ 7/7 المستصفى‎ )۷( 

(8) الإبهاج في شرح المنهاج 1/7 70. 

(9) الإحكام في أصول الأحكام .٠١7 /١‏ 

)٠١(‏ تخريج الفروع على الأصول ص57. 

() شرح مختصر الروضة ۲/ 5940. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





والشوكاني(' والشنقيطي. 
الدليل الثالث": قوله تعالی: يكأيبها الین اموا إن جاک فاو 


سه سر يك رس 


4 - و 5 e e2‏ رو 6 سس لس سس رس له 2 
پنیا فَمِينوا أن نبوا فوما هلاو فنصيحو ا عل مَافَعَلسْرٌ مين 4 0 . 


حيث استدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل. 
فاشترط التثبت فى خبر الفاسق» فبان أن خبر العدل الواحد لا 


تثبت فیه» بل يقبل. 
وفك :ذكر ' الانتذلال الاي ة اتن القضصار ‏ وأبو إسحاق 


العا 11 وابن زه( وآ الخطات) والمرداوي('» 


(۱) إرشاد الفحول .7077/١‏ 

(؟) مذكرة أصول الفقه ص۹۸٠‏ . 

(؟) الإكليل ص 0537. 

)٤(‏ آية 5 من سورة الحجرات. 

.077 الإكليل ص‎ )٥( 

(5) المقدمة فى الأصول ص٤٠۲.‏ 

(۷) التبصرة ص .۳٠۲‏ 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام .٠١5/١‏ 
(9) التمهيد */01. 

.18151/5 التحبير شرح التحرير‎ )٠١( 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 






ا والصنعانى "» والشبة يهط 0 


المسألة الثانية والعشرون: قبول المرأة لخبر الواحد. 

لم أعلم - فيما اطلعت عليه - من فرق بين الرجل والمرأة في 
فول بر لواحن 

استنبط السيوطي من قوله تعالى: 8 إن الت يَكْتُْمُونَ مآ 
انل اه مِنَ التب وشرو بد قا قل 4 على قبول خبر 
الواحد» ثم قال بعد ذلك: «وقد يستدل بالآية على عدم وجوب ذلك 
على النساء بناءً على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال»(“. 

المسألة التالتة والعشرون: يشترط ف الراوي العدالة. 

eT 
والأصوليين مع الاختلاف بضابط العدالةء وفي رواية لأحمد لا‎ 


> 5م 


تشترط. 


.507/١ الفحول‎ داشرإ)١(‎ 

(۲) إجابة السائل ص٤١٠‏ . 
(۳) مذكرة أصول الفقه ص۷١٠‏ . 
)٤(‏ من آية ٠۷١‏ من سورة البقرة. 
() الإكليل ص۷۹. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 











وخلافهم إنما هو في مجهول العدالة هل تقبل روايته ؟ نسب 
ذلك عن بعض الحنابلة. 


استنبط السيوطي اشتراط العدالة من دليلين: 


الدليل الأول(: قوله تعالى: ولذ أ نهعم ريه كلت اهن 
ئی جاك لِلنَّاسإِمَامَ قال ومن دري َالَلَا َال عَهدى يي 74". 

يقول السيوطي: «فلا يجوز أن يكون الظالم نبيآء ولا خليفة 
نبي» ولا قاضياًء ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من 
مفتٍ أو شاهد. أو مخبر عن النبي ي خبرأء فقد أفادت الآية أن 
شرط جميع من كان محل الإئتمام في أمور الدين العدالة 
والصلاح...400). 


)١(‏ ينظر في المسألة/ أصول السرخسي ۲٠۷ /١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
»01١‏ شرح تنقيح الفصول ص 23770 التلخيص في أصول الفقه ؟/ 2.180 العدة 
*/ ۸۳ شرح مختصر الروضة 177/7., أصول البزدوي ص177, إجابة السائل 
ص 5١١ء‏ شرح التبصرة والتذكرة 3٠١7/١‏ الكفاية في علم الرواية ص8/ء نزهة 
النظر ص1۹ . 

()الإكليل ص58 و59. 

(۳) آية 5 ١7‏ من سورة البقرة. 

() الإكليل ص56. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






ووجهه: أن الله تعالى رد طلب إبراهيم عليه السلام أن تكون 
الإمامة في ذريته كلهم فاستثنى الله الظالمين فإنهم ليسوا محلاً 
للؤمامة» والرواية والإخبار عن رسول الله َة نوع إمامة. 

واستدل السيوطي لفهمه واستنباطه بتفسير مجاهد للآية بقوله: 
«إنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً»('. 


الدليل الثاني : بقوله تعالى: 8 تاا لين امنوَأ إن جاک 


2 بيرم لم oL,‏ 
سق با ف 7 فبا 00# 


00 في الآية اشتراط العدالة في المخبر راوياً كان 
أو اشد أو مك ]0 ). 


ووجهه: أن الله أمر بالتثبت في خبر الفاسق ورده» فدل على 
اشتراط العدالة. 


.7١ /۲ رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)71١١ح(‎ ۲٤۱ /١ وسعيد بن منصور في سننه -كتاب التفسير -تفسير سورة البقرة‎ 
لوكيع. وعبد بن حميد.‎ ٠٠١ /١ وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 

() الإكليل ص57 ه. 

(۳) من آية 7 من سورة الحجرات. 

(:)الإكليل ص/057. 


Hi‏ الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
وممن دک الآية دليلاً الجصاص ) والح وابن 
٠ = 2 . 1 ٠‏ 
حر "ل بوالجويق رای اشاق الشيراوي "دواو نا 
وأبو الخطاب" والقرافى والآمدي والطوف ('. 


المسألة الرابعة والعشرون: رد خبر الفاسق. 

لما تقرر اشتراط العدالة في الراوي كما تقدم لزم رد خبر 
الفاسق. 

وفصّل بعض الأصوليين فقال: إن الفاسق المتأول إذا لم يكن 
داعية فإنه يحتمل الخلاف '. 


.۷۹ /۳ الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي .77١/١‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .٠١١/١‏ 

.188 /۲ التلخيص في أصول الفقه‎ )٤( 

.7١ ٤ص التبصرة‎ )5( 

.۸٦۳ /۳ العدة‎ )5( 

.٠١ 8/7 التمهيد‎ )۷( 

(۸) شرح تنقيح الفصول ص .7"7٠‏ 

(9) الإحكام في أصول الأحكام ۲/ .۷١‏ 

.٠١١/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

)١١(‏ ينظر في المسألة/ أصول السرخسي ۲۷١ /١‏ إحكام الفصول ۳۷١ /١‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج ۳/ 07 شرح مختصر الروضة ٠٠۳١/١‏ المسودة ص۷٥۲»‏ مذكرة 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 






استنبط السيوطي“ من قوله تعالى: 8 تاا لين امأ إن 


aaa 2020 


21 دسق ييا فوا 1 رد خبر الفاسق. 
ذلك أن الآية دلت على عدم الركون إليه بخبره» بل لابد من 
التشت» وهذا رد لخبره لذات المخبر. 


وقد دکر الاستدلال الي © وأبو الوليد الا 
والخطيب البغدادي* وأبو إسحاق الشيرازي» وابن حزه) 
والامدى ‏ رال 0 اوا 0 


أصول الفقه ص۷۳٠‏ . 
(١)الإكليل‏ ص077. 
(۲) من آية 7 من سورة الحجرات. 
(۳) أصول السرخسى .77١/١‏ 
(4) إحكام الفصول /١‏ ۳۷۲. 
(6) الفقيه والمتفقه .١55 /١‏ 
(5) اللمع ص١‏ 4. 
(۷) الإحكام في أصول الأحكام .٠١7/١‏ 
(۸) الإحكام في أصول الأحكام .٠٦/۲‏ 
(4) الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ 707. 
)٠١(‏ مذكرة أصول الفقه ص۷۳١.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






المسألة الخامسة والعشرون: لا تقبل رواية الظالم. 


استنبط ل من قوله 0 ا عنم ل كي 

و 1 bes‏ جه رس لم و 
المي i‏ أن 0 لا يكون ظالماً. 

ووجه ذلك: ما تقدم في المسألة السابقة من أن الرواية نوع 
إمامة. فلا تصح من ظالم. 

المسألة السادسة والعشرون: استعمال غالب الظن. 

يستعمل الظن وغالبه في الأخبار والأحكام» وبه قال أكثر 
الفقهاء والمتكلمين. 

وقال بعض الأشاعرة: لا يثبت الخبر إلا بما يؤدي إلى 


القطع". 


.٦۹و الإكليل ص1۸‎ )١( 

(۲) آية ١14‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر في المسألة/ المسودة ص۷۳٤»‏ الموافقات ۳/ .۲۰٠‏ أصول الشاشي ص۳۳۸ 
التحبير شرح التحرير ٠٠٤۲/١‏ إجابة السائل ص ۳١٠٠ء‏ تيسير ا AI‏ 
توضيح الأفكار /١‏ ۲۷۰ ثمرات النظر ص1۲ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








استنبط السيوطى العمل بغالب الظن من دليلين: 
الدليل الأول'!2: قوله تعالى في قصة بقرة بني إسرائيل 
وسؤالهم عنها: « الوا ادع نا ريك يبي لتا ما هئ فال إِنّه يول تا بره 


7ج جه رايس صق لاسا وم رہ رةه 
لا فارض ولا بكر عوان ب دك 


کر راص ر ا ص ل 2 ص سه 
3 « 


َمَبَهَ ناآ إن سا أله لَمهِمَّدُونَ (5) فال نه بَعُولُ إا بكر لا 
دلول شر آلأرْصٌ ولا قى الوت مُسَلَمَةُ لا َة ويها الوا اَن جف 
بالق هَدبحوهَا وما دوا يقوس 0)3 . 

حيث استدل بقوله: لا فارص ولا ب 24 وبقوله: #مُسَلَمَةُ 4 
على استعمال غالب الظن في الأحكام قال: «لأن ذلك -أي تحقق 
الأوصاف -لا يعلم إلا من الاجتهاد»7". 

ومن المعلوم أن نتيجة الاجتهاد ظنية لا قطعية. 


.5١ص‎ ليلكإلا)١(‎ 


(۳) الإكليل ص۱٦‏ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






الدليل الثاني :2١(‏ قوله تعالى في شأن الوصية: #فَمَنْ حَّافَ من 


آذك لسر يه > 2 عور يك UT‏ 


مُوصٍ ْنَا أو نما قأضلح بيهم لقم عه E‏ عقور رُحيم 
استدل بها على إعمال غالب الظنء قال: «لأن الخوف من 
الميل يكون فى غالب ظن الخائف»". 


المسألة السابعة والعشرون: حدثنا وأخبرنا في الرواية 
سواء. 

قال بعض الأصوليين والمحدثين: حدثنا وأخبرنا بمعنى واحدء 
فإذا روى بلفظ أخبرنا فيجوز إذا روى عنه أن يقول حدثنا. 

وقال بعضهم: بالفرق. والقولان روايتان عن أحمد» وبالأول 
قال أكثر العلماء. 

نقل السيوطي“ عن ابن الفرس الاستدلال بقوله تعالى: 


.۸٦ص‎ ليلكإلا)١(‎ 

(۲) آية ١857‏ من سورة البقرة. 

(") الإكليل ص٦۸.‏ 

٠٠٥ص المسودة ص”587. قواعد التحديث ص٦۷١ . الكفاية في علم الرواية‎ )٤( 
.٤۸٤ /7 النكت على ابن الصلاح‎ 

(5) الإكليل ص١55.‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 






وص رص 


يمين َرَت أَحْبَارَهَا 4 على أن حدثنا وأخبرنا سواءً في الرواية 


خلافاً لمن فرق بينهم("). 

قال ابن الفرس عند الآية: «انتزع بعضهم من هذه الآية أن: 
حدثنا وأخبرنا سواء» وهو قول مالك وغيره 0 

ووجه الدلالة: أن الآية جمعت بين التحديث والإخبار» فدل 
على أنهما بمعنی واخد. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية من علماء مصطلح الحديث الخطيب 
البغدادي”4) والقاضي عياض والز ركشي" والقاسمي ۷ 


أما الأصوليون فلم أجد من استدل بها -حسب اطلاعي -. 


() آية ٤‏ من سورة الزلزلة. 

()لإكليل ص١55.‏ 

(۳) أحكام القرآن ۳/ 4 57. 

.”١ الكفاية في علم الرواية ص4‎ )٤( 

.17١ الإلماع ص‎ )٥( 

(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح ۳/ 585. 
(۷) قواعد التحديث ص75١.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






المسألة الثامنة والعشرون: النبي َة مساوي لأمته في 
الأحكام. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل في النبي َيه مشاركته 
لأمته في الأحكام لا يخرج إلا بدليل مستقل في المسألة يدل على 
عدم دخوله في ذلك الحكم. 

وخالف بعضهم. فقال: لا يشارك الأمة إلا بدليإ '. 


آ ر داس جو ,ص مم ا و 


عند تفسير قوله تعالى: #فلمًا قضئ ريد سپا وطرا زف 
لی لا کن ٤‏ عل الْمُؤْمِِينَ حى ف زوج أدعِيايه إذا قضوا مهن 
ل 4<" نقل السيوطي استدلال الكياالهراسي بالآية على أن الأمة 
مساوية للنبي يك في الأحكام إلا ما قام دليل على تخصيصه به7". 
ونقل عنه وجه الدلالة بقوله: «لأنه صرح بأن فعل ذلك لنبيه 


)١(‏ ينظر في المسألة/ شرح اللمع /١‏ ۲۸۲ التبصرة ص١٤۲‏ العدة /١‏ 2775 الوصول 
إلى 4/1 0 شرح الزوائد ص١475».‏ شرح الكوكب المنير 

وي اي 

() الإكليل ص6١‏ 0و017. 
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ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله»'. 

قال الكياالهراسي في عرضه لأحكام الآية: «والثالث: أن الأمة 
مساوية للنبي ية في الحكم إلا ما خصه الله تعالى» أخبر أنه أجاز 
ذلك للنبي ليكون المؤمنون مساوين له فيه»7"). 

وقد ذكر الاستدلال بالآية الجصاص ")» وا واھ 
إسحاق ا وات ا ادى والشاطبى» 


والطل ة7 والمرداوي' و ال وأمير ا 


.0 ١6ص‎ ليلكإلا)١(‎ 

(۲) أحكام القرآن 1417/4 7. 

(۳) الفصول في الأصول ۳/ 770. 
)٤(‏ أصول السرخسبى ۲/ .۸٩‏ 
)٥(‏ التبصرة ص١5‏ 1و141. 
(؟)العدة١/795"”.‏ 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام ۲/ ۲۸۲. 
(۸) الموافقات ۲/ ١٠5و١١5.‏ 

(9) شرح مختصر الروضة ٤٠١/۲‏ . 
)٠١(‏ التحبير شرح التحرير ©/ .757١‏ 
(۱۱) شرح الكوكب المنير 7/ 119. 
(۱۲) تيسير التحرير ۱۲١/۳‏ . 
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المسألة التاسعة والعشرون: حجية الإجماع. 
اتفقت الأمة على حجية الإجماعء وأنه دليل شرعي لإثبات 
الأحكام» وخالف الخوارج» والشيعة» والنظام ف المعتر 372 


استنبط السيوطي حجية الإجماع من ثلاثة أدلة: 


و اير 


الدليل الأول(2: قوله تعالى: # وديك جعلتك أمَّهُ 
وَسَطلا 4" على حجية الإجماع. 

والأمة الوسط هي العدل الخيار التي لا تقول ولا تفعل إلا 
ال 

ولم يقتصر استنباط السيوطي من قوله تعا 
اة وَسَصّلا # كما عادة الأصوليين» وإنما ربط 


بما بعده» وهو قوله تعالى: لإْنََكُووا مداه عَلَ لكايس ) بل جعله هو 


)١(‏ ينظر في المسألة/ التبصرة ص۹٤۲‏ الإحكام في أصول الأحكام .577/١‏ شرح 
مختصر الروضة ۳/ 215 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/ .٠٠٠١‏ التلخيص 
في أصول الفقه ۳/ 015 أصول البزدوي ص110. المستصفى 2198/7 شرح 
الكوكب المنير ۲/ ۲۱٤‏ أصول الشاشی ص787» إرشاد الفحول /١‏ 700. 

() الإكليل ص5 7. 1 

(۳) من آية ١57‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


موضع الاستدلال على الحجية حين قال: «قيل: أي لتكونوا حجة 
فيما تشهدون به» كما أنه بء شهيد بمعنى حجة)'» ثم بنى على هذا 
دلالة الآية على حجية الإجماع. 

والاستدلال بالآية مشهور بين الأصوليين» فقد أورده وابن 
الطار 7 ]نور وا لماي ملسم ايو و 
الباجي 20 اق إتحاق ال والجوینى ۳ والغزالى)» 


1١١ . 3 1١ 5‏ : . 
By‏ اوأر الحطانى” '. والطو في وغيرهم. 


(0) الإکلیل ص٤‏ ۷. 

(؟) المقدمة في الأصول ص١7".‏ 
(۳) أصول البزدوي ص 55 7. 

.71١١7/١ أصول السرخسبى‎ )٤( 
و579.‎ 44١ ميزان الأصول ص‎ )5( 
.557/١ إحكام الفصول‎ )5( 

(۷) التبصرة ص٤‏ 0 7. 

(8) التلخيص في أصول الفقه ۳/ .٠٠‏ 
(9) المستصفى ۲۹۸/۲. 

.٠١١١ /٤ةدعلا‎ )٠١( 

.۲۲٠ /۳ التمهيد في أصول الفقه‎ )١١( 
.٠١ /” شرح مختصر الروضة‎ )۱۲( 
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2 


صر ص 2 وَسَآءَتٌ م 4 ۴ i‏ 006 


رک و سدس 


قال مستدلا: «استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: وسيم عير 
سيل الْمَؤْمِيِينَ 4 على حجية الإجماع وتحريم مخالفته؛ لأن مخالفه 
متبع غير سبيل المؤمنين» وقد توعد عليه»”". 

وقد تتابع الاستدلال بالآية فلا تكاد تجد مستدلاً لحجية 
الإجماع إلا ويستدل بها. 

وممن استدل بها السرخصسي7؟؟؛ والسمرقندي”*؟: وابن 
القصار» وابن العربي"ء وأبو إسحاق الشيرازي“» وأبو الوليد 


(۱) الإكليل ص7094. 

(۲) الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(9) الإكليل ص75059. 

.7977/١ أصول السرخسی‎ )٤( 

(0) ميزان الأصول ص 444 و١٤ .٥‏ 

(5) المقدمة في الأصول ص .١185‏ 

(۷) المحصول لابن العربي ص۲١٠‏ . 

(۸) شرح اللمع ۲/ 11۸ التبصرة ص49 7. 
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الباجي”' والجويني“ وأبويعلى"» والغزالي؟ وأبوالخطاب) 
٠ =‏ 1 =“ د ۳ ۸ 
والشوكاني» والشنقيطي") والقرافي(. 
الدليل الثالث(3): قوله تعالى: # ڪر مقا عند أللّه وَعِندَ 


اما 04 


وقد استند السيوطي لهذا الفهم بما رواه عن ابن مسعود 45 في 
قوله؟ اما رآه المسلمون خسنا فهو خسن عند الل ومارآة المسلهون 


.775 الإشارة في معرفة الأصول ص‎ »4 57 /١ إحكام الفصول‎ )١( 
.٠١ /۳ التلخيص فى أصول الفقه‎ )۲( 

(۳) العدة ۲/ 5301. 

.40 ١ص المنخول‎ )٤( 

(5) التمهيد في أصول الفقه ۳/ ۲۲۸. 

() إرشاد الفحول .7”51//١‏ 

(۷) مذكرة أصول الفقه ص777. 

(۸) شرح تنقيح الفصول ص5 77. 

(9) الإكليل ص ۲٤و۳٤‏ 0. 

)٠١(‏ من آية ۳١‏ من سورة غافر. 
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سيئاً فهو سىء عند الله0(١2.‏ ونقل السيوطى عن سفيان قوله: «فكان 
الأعمكن اول يغذه: «كبر هفتا عند الله وعند الذين امرا. 

المسألة الثلاثون: تحريم مخالفة الإجماع. 

إذا انعقد الإجماع بدليله فلا يجوز مخالفته» وعليه يحمل 
الوعيد بالمخالفة وتشديد النكير على المخالف. 

وفرق بعض الأصوليين بين مخالفة الإجماع الثابت بالدليل 
القطعى» والثابت بالدليل الظنى» فحملوا الحرمة والوعيد على الأول 
لا الثانى. 


ونسب ابن دقيق العيد لبعضهم القول بكفر مخالف الإ جماع» 


)١(‏ أثر ابن مسعود: 
رواه الإمام أحمد في مسنده /٦‏ 84 (ح ۰ .)۳٣۰‏ 
وفي كتاب فضائل الصحابة -فضائل أبي بكر الصديق ۳١۷ /١‏ (ح041). 
والحاكم في المستدرك -كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم -أبو بكر الصديق 
|٣‏ 87 (ح 470 4). وصححه الذهبي. 
والطبراني في المعجم الأوسط 08/4 (ح7”7507). 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 75 5: " إسناده جيد ". 
(۲) تأول الأعمش: 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۲٣٣/۱۰‏ (ح۳۲٤۱۸).‏ 
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وحمله على إرادة ما ثبت بالتواتر لمخالفة المتواتر لا الإجماع. 


2 (۳) .ا“ - و 2 ا 2 ا 
استنبط السيوطي ' من قوله تعالى: # ومن يشَافيٰ الرسول من 
ص 2 و سد ر و ل کم“ ر سس ةسالس 
ِعَدِ ما بين له الهدئ وَيتَيِعٌ عار سيل الْمَؤْمِنِينَ ولو ما توك وَنصَلِوء 
د 


رص ے2 


جَهَكَم وَسَآءَتَ مَصِبرًا 4 تحريم مخالفة الإ جماع. 

وقد بيّن وجه الدلالة من الآية بقوله: «لأن مخالفه متبعٌ غير 
سبيل المؤمنين» وقد توعد عليه»““. 

ا الاي اير حاف الشيرازى 4 وال 0 


واا 8 ا 
المسألة الحادية والثلاثون: إجماع أهل البيت. 
الجمهور على أن إجماع أهل البيت ليس بحجة إذا خالفهم 


)١(‏ ينظر فى المسألة/ أصول السرخسى "08/١‏ التبصرة ص۹٤ ٠"‏ المنثور في القواعد 
000 شرح الكوكب المنير ١ /١‏ إجابة السائل ص۷١٠‏ . ۰ 

0 الإكليل ص09 .١‏ 

(۳) آية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(:) الإكليل ص09١.‏ 

(0) التبصرة ص59 ". 

.۲۳ /۳ التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

(۷) إجابة السائل ص۷١٠.‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الا 
2 و : صوليه في ب الوكليل 
غيرهم من المجتهدين» وخالف فى ذلك الشيعة وقالوا: إن إجماع 

أهل البيت حجةء وأنكروا الإجماع فيما عداء'“. 
نقل السيوطي”" استدلال الشيعة بقوله تعالى: #إِنَّما 
يذهب عَنحكُم الس أهْلَ ليت 74" لاعتبار إجماع أهل البيت 
مبيناً وجه دلالتهم من الآية بقوله: «لأن الخطأ رجس فيكون منفياً 

عنهم)!؟). 

والأصوليون يذكرون المسألةء ويذكرون استد لال الشيعة بالآية 


5 


2 


ع 
برد 


ثم يجيبون عن الاستدلال. 
وممن ذكر استدلالهم بها السرخسي*» وأبوإسحاق الشيرازي7") 


7314/١ ينظر في المسألة/ التمهيد في أصول الفقه ۳/ ۲۷۷ أصول السرخسي‎ )١( 
المسودة ص۳۳۳ الغيث الهامع‎ 0١ الإحكام في أصول الأحكام‎ 
التحبير‎ ,.٠١7/7 ص197و544. رفع الحاجب 1435/75. شرح مختصر الروضة‎ 
.٠١۹۷ /٤ شرح التحرير‎ 

(0لركليل ص .6١6‏ 

(۳) من آية ۳۳ من سورة الأحزاب. 

(:) الإكليل ص6١‏ 0. 

(5) أصول السرخسی .7١54/١‏ 

(6) التبصرة ص 8394. 
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وأبوالخطاب» والطوفی» والآمدي". والسبكي2/ 


والمرداوي20, والصنعا م والسوى ف 00 وأمير N‏ 


.۲۷۸ /۳ التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 
. ٠١۷١/۳ شرح مختصر الروضة‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .٠٠ /١‏ 
() الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ .٠١‏ 
(5) التحبير شرح التحرير .١6917/5‏ 

(1) إجابة السائل ص٤١٠‏ . 

(۷) إرشاد الفحول .79457/١‏ 

(۸) تيسير التحرير ۳/ .۲٤١‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الفصل الثاني : الأدلة المختلف فيها 

المسألة الأولى: حجية قول الصحابي. 

اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي إذا قال قولاً ولم 
ينتشر ولم يظهر له مخالف. 

فذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلةء والشافعي في القديم: 
إلى حجيته. 

وذهب الشافعي في الجديد إلى عدمه. 

عند قوله تعالی: $ کا ال مايأ له يوأ و وأو 
اا 16" رواو روات رور ا 
وكان منها ما ورد عن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله َة الدعاة 


)١(‏ ينظر في المسألة/ تقويم الأدلة ص٦١٠٠‏ ميزان الأصول ص٠4٤‏ التلخيص في 
أصول الفقه ۳/ ۹۷. الردود والنقود ۲/ 7748. شرح تنقيح الفصول ص 40 4. التبصرة 
ص١۳۹٠‏ الواضح في أصول الفقه ۳۸/۲ إجمال الإصابة ص۳۳ المسودة 
ص27756 روضة الناظر ۲/ .٠٠٠١‏ إرشاد الفحول ۲/ 415. التحبير شرح التحرير 
ا 

(۲) من آية 04 من سورة النساء. 

(۳) الإكليل ص 5 7. 


اللاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
: 10۹ 


الرواة('2» فقال السيوطي استدلالاً بهذا التفسير: «يحتج بها من قال: 
إن اقول الضحابة ة2 
والقول اف الماد اول الأآمر الاه هى فول اعد 


وبكر بن عبدالله المزني“. 


والاستدلال بالآية على حجية قول الصحابي ذكره الأصبهاني 


في كتاب الحجة في بيان المحجة“ و أبو الحسين البصري في 
شرح ال 


)١(‏ أثر الضحاك في تفسير الآية: 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ٩۸٩‏ (001794). 
(۲) الإكليل ص 4 .١‏ 
() رواه ابن أبي شيبة في المصنف -كتاب السير-باب ما جاء في طاعة الإمام والخلاف 
فيه 7454/١١‏ (ح٤۳۳۰۷).‏ 
والطبري في تفسيره ۷/ 1857. 
وأبو نعيم في الحلية فى تر جمة مجاهد وما روي عنه فى التفسير ۳/ 797. 
)٤(‏ عزاه إليه ابن الجوزي فى زاد المسير .١١١/١‏ 
(6) الحجة فى بيان المحجة /١‏ ۲۷۳. 
() شرح العمد .777/١‏ 
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المسألة الثانية: حجية قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 

يذكر الأصوليون ضمن الأقوال المفصلة لحجية قول الصحابي 
قولاً يخص الحجية بأقوال الخلفاء الأربعة» ولكنه لم ينسب. 

وبمثل ما تقدم في تفسير: 9 كايا ألذِنَ اموا يعوا الله وَأَطِيعُوأ 
لول وول الأ ينك فقد استدل السيوطي بتفسير أولي الأمر بأنهم 
الخلفاء الأربعة على حجية قولهم7". 

حيث نقل عن الكلبي تفسير أولي الأمر بأنهم الخلفاء 


الاو 


المسألة الثالثة: الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
القول بأن الحجة في أقوال الصحابة هي في قول أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما هو من الأقوال المفصلة في المسألة المذكورة في 


)١(‏ إجمال الإصابة ص ه". 

(۲) الإكليل ص : .١‏ 

(©) الإكليل ص5 5 ؟. 
والمروي عن الكلبي عزاه السيوطي في الدر المنثور 191/7 لعبد بن حميد في 
تمتسيرة: 
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كتب الأصول مما لين ينسب ار 

استنبط السیوطی"' من قوله تعالى: 8 ماعا أَلَذبنَ ءامنا ايع أن 
د 0-041 مر م2 وص 2 ع 
وأطيعوا الرسول وول ال ينك 4" حجية قول ابي بكر وعمر. 


ومنزع الاستدلال هو في تفسير أولي الأمر في الآية أنهما أبو 


بكر وعمرء كما قاله عكرمة7؟). 
فاحتج السيوطي بأن الآية تدل على حجية قول الشيخين رضى 
اغ 


المسألة الرابعة: الاقتداء بالسلف الصالح. 


السلف الصالح أولهم الصحابة رضي الله عنهم» وقد تقدم القول 


.٠١۹۲ /٤ ينظر في المسألة/ إجمال الإصابة ص 75 التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۲) الإكليل ص٤٤۲.‏ 

(۳) من آية 04 من سورة النساء. 

.)٥ ح0۳۷‎ ( ۹۸٩ /۳ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 
وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية -باب ما افترضه الله تعالى نصاً في‎ 
. ۱۸۲ /۷ والطبري في تفسيره‎ 

(5) الإكليل ص 1 ؟. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





يحجة توليم. 
ويليهم التابعون» والجمهور على عدم حجية أقوالهم. مع 
الاختلاف في الأخذ بتفسير التابعي وبيانه إذا لم يخالفه غيره من 


التابعين سواء وافق القياس أم خالفه. 

ومن بعد التابعين فالإ جماع منعقد على عدم حجية أحد منهم. 
ولأئمتهم التقليد من العامة. 

استنبط السيوطى ١‏ من قوله تعالى: # اهي يرط لقم ٠١‏ 
مط لين أَمْتَ عَلَمِ 4" إشارة الآية إلى الاقتداء بالسلف الصالح. 

وهذا الاقتداء متحصل من طلب الله الهداية لسلوك طريقهم 
الذي أضافه الله إليهم وهو الصراط المستقيم. 

والهداية لسبيلهم وصراطهم أن نفعل ما فعلوا ونترك ما تركوا. 

المسألة الخامسة: حجية القياس. 

الجمهور من جميع المذاهب على حجية القياس والتعبد به. 

وذهب داود. وأهل الظاهرء والنظام» والإمامية: إلى إبطال 
)١(‏ ينظر/ الواضح في أصول الفقه ۳/ 0799 شرح الكوكب المنير 477/5. 


.٥۳ص الإكليل‎ )١( 
الآية 5» ومن آية ۷ من الفاتحة.‎ )( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 









ذكر السيوطى فى الإكليل استنباطات قرآنية فيها استدلال 
لححية القياس. وکذااستدلالات أخرى لنفى حجيته: 


آولا: الاستدلال لحجية القياس: 

استدل السيوطي لحجية القياس بأربعة أدلة: 

الدليل الأول : قوله تعالى: 8 إا ارلا إِلّكَ الكتب بالحَقّ 
لتک نالاس مآ ارک آ4 . 

حيث نقل عن ابن الفرس استدلاله بالآية على إثبات الرأي والقياس. 

قال ابن الفرس: «في هذه الآية إثبات الرأي والقياس خلافاً لمن 
لم يره من الناس» وقال بعضهم: يحتمل قوله يما أرنك أله € الرأي 
والاجتهاد». 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول ٠۳۲ /٤‏ أصول الشاشي ص۰۸٠"‏ بذل النظر 
ص٤0۸‏ قواطع الأدلة »٩ /٤‏ شرح اللمع ؟/ ۷١۷‏ إحكام الترل ۲/ ١‏ العدة 
۸٠ /٤‏ شرح الكوكب المنير ٠۲٠١/١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
4١/4‏ . 

( الإكليل ص58 7و109. 

(۳) من آية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

.۲۷۸ /۲ أحكام القرآن‎ )٤( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





وقد تعقب السيوطي ابن الفرس في استدلاله بعدم صحة دلالة 
الآية على القياس. 

قال: «لأن الاجتهاد وا والله يقول: 1# أله لله 4 لا بما 
رایت أنت23(0, 

واستند السيوطي لتعقبه بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية 
حيث قال: «إياكم والرأي» فإن الله قال لنبيه ل: تنک بين الاس 
ا ارك اه ولم شل ارات 

وذكر الآية دليلاً في حجية القياس الغزالي"» وأبو الوليد 
الباجي 47 والشاطبي* والبخاري. 


(١)الإكليل‏ ص58 ؟”و159. 
(۲) الإكليل ص08 7و15094. 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: 
رواه ابن أبي حاتم 0/1 0097 
وابن جرير في التفسير 4/ ۱۸۳ (ح517 .)٠١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5188/4 لابن المنذر. 
(۳) المستصفى /5148. 
() إحكام الفصول ۲/ .51١‏ 
(5) الموافقات /٤‏ 187. 
)١(‏ كشف الأسرار */ ۳۰۷. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









الدليل الثاني ': قوله تعالى: # وله الى اسل الرياح فتثير سَحَابًا 


م 


عد عر .صر 


سف ل بلي يرت ايتا به رض بعد موتا كَدَلِكَ التشور 7 4 
قال: «هذا يدل على صحة القياس»"'. 

ذلك أن الله شبه إعادة الخلق بابتدائهء والتشبيه قياس. 

وذكر الاستدلال بالآية الطو في“ وابن عثيمين!* 
eG‏ رتال 


من يي العظدم و رمي قل ییا لدی أ 1 ل a‏ 


نقل السيوطى عن الكياالهراسى استدلاله بالآية على استعمال 


)۸( 
ا 


(١)الإكليل‏ صخ 07. 

(۲) آية 4 من سورة فاطر. 

() الإكليل ص٤۲٥‏ . 

.۲٠٠/۳ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(5) الأصول من علم الأصول ص18. 
(1) الإكليل ص۲۷٥‏ . 

(۷) الآية 4لاء ومن آية 4/ا من سورة يس. 
(۸) الإكليل ص077. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
س اھ“ 


وما نقله عن الكياالهراسي هو ما قاله في أحكام القرآن(1). 
قاس النشأة الثانية على النشأة الأو لى. 
وذكر الاستدلال بالآية أبو الوليد الا 90 وابن حزه7", 


: )2 5 . )0( 
م د كا اروس 4 
الدليل الرابع": قوله تعالى: *#فاعتيروا بكأؤلي الابصر 4. 


قال: «استدل به على حجية القياس Aer...‏ 


والقياس نوع اعتبار» فيكون مأموراً به. 


00/5 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ۲/ ٦١٤١‏ . 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۷/ .۳۹٤‏ 
)٤(‏ شرح مختصر الروضة ۳/ 707. 

(6) إرشاد الفحول ۲/ .۸٥۳‏ 

(5) الإكليل ص098. 

(۷) من آية ۲ من سورة الحشر. 

(8) الإكليل ص98 ه. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


والاستدلال بالآية على حجية القياس هو مما كثر واشتهر عند الأصوليين» 
كابن القصار"ء والجصاص” والسرخسي وأبوالوليد الباجي( 
واي وارد وى دراد قري 0 الماد 0 
اا و وو 


وال 0 ال و ار الو لعا ا 


)١(‏ المقدمة في الأصول ص188. 

(۲) الفصول في الأصول .٠۲ /٤‏ 

(۳) إحكام الفصول ۲/ ۸١٠و۹٨٥‏ الإشارة في معرفة الأصول ص*٠٠٠.‏ 
)٤(‏ العدة .١7591١/5‏ 

(5) أصول السرخسي .٠١١/۲‏ 

.75١٠ أصول البزدوي ص‎ )١( 

(۷) ميزان الأصول ص١05.‏ 

.٠۳ /٤ قواطع الأدلة‎ )۸( 

(4) المستصفى ۳/ ٥٤٤‏ المنخول ص۲۷٤‏ . 
(۰) شرح تنقيح الفصول ص .۳۸٥‏ 

.۳۷۹ /۳ التمهيد‎ )١١( 

(۱۲) شرح مختصر الروضة ”/ .٠٠١‏ 

(1) الإبهاج في شرح المنهاج /١‏ ۹. 

.۳٤۸۲ /۷ التحبير شرح التحرير‎ )١5( 
.5١7 /5 شرح الكوكب المنير‎ )15( 

(5) إرشاد الفحول ۲/ .۸٤۸‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






وال* :رما 000 


ثانيا: الاستدلال لعدم حجية القياس: 


استدل السيوطي لعدم ححية القياس بخمسة أدلة: 


0 7 9 2 عرو عرف 2 17 E FE‏ 
الدليل الأوں": قوله تعالى: الت بَيْنَا لتاس ماركا 74" . 


وقد تقدم الكلام عن استدلاله بالآية على الحجية ومعارضته 
لابن الفرس في الاحتجاج بها على اعتبار القياس» وأن السيوطي 
يراها دليلاً لعدم الحجية» وتقويته ذلك بتفسير ابن عباس رضي الله 
عنهما حين فسرها بقوله: ¥ ا أرنكَ د 4 لا بما رأيت أنت» أي 
باجتهادك. والقياس اجتهاد. 


الدليل الثاني : قوله تعالى: 8 فل أَرَءَيسم مَآ نَل اه كم 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه ص85". 
(؟) الإكليل ص58 7و7509. 
(۳) من آية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ الإكليل ص۳۷۷. 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 





3 2 359 رم ےک ره ديو هم ر روا ے رض او کے 
م ررق فجعلشم نه حَرَامًا وحکلا قل آله أذرت لک ام عل الله 
ص ا 
تفترورت ۹ ه 


قال عند الآية: «استدل به نفاة القياس». 
ووجهه: أن القياس اجتهاد» فمن ذات المجتهد يصدر قياسه 
بالتحليل والتحريم» وهذا مما أنكرته الآية. 


وذكر الاستدلال بالآية السمعاني") وابن حزه(؟). 


2 ا 2م 


الدليل الثالث: قوله تعالى: ل ولاف مالس لك بو ع 44 . 
نسب لنفاه القياس الاستدلال بالآية. 
ووجه ذلك: أن الله نهى عن ما ليس لنا به علم» ومنعنا من 


ا 


)١(‏ آية 04 من سورة يونس. 

() الإكليل ص۳۷۷. 

(۳) قواطع الأدلة /٤‏ 18. 

.٠٠۲ /۸ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
. ٤۱۹ص الإكليل‎ )٥( 
من سورة الإسراء.‎ ۳١ من آية‎ )١( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 









00 


وقد استدل بالآية ابن حزم 

وذكر الاستدلال بالآية الجصاص”9؟2 والسرخسي") 
والسمرقنديء وأبوإسحاق الشيرازي* والغزالي"". وأبوالوليد 
الباجي مى س0 

الدليل الرابع”''2: قوله تعالى: # كيبا 
دی الم ورسواء : ه210 


قال السيوطى: «وربما احتج به فاه القياس» وهو باطل 


1 


روم 


. ٤۹۳/۸ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.۸١ /5 (؟) الفصول في الأصول‎ 

(*) أصول السرخسبى .٠١١/۲‏ 

() ميزان الأصول ص5017. 

(6) التبصرة ص 17١0‏ . 

(5) المستصفى ۳/ 001. 

(۷) إحكام الفصول ۲/ .٦١١‏ 

(8) الإحكام في أصول الأحكام .٠١ /٤‏ 
(4) الإبهاج في شرح المنهاج 17/5. 
(١)لإكليل‏ ص55 0. 

)١١(‏ من آية ١‏ من سورة الحجرات. 
(0)لإكليل ص55 0. 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





ووجه ذلك: أن القياس تقدمة بين يدي الكتاب والسنة» فيكون 
منهياً عنه. 

أما احتجاجهم بالآية فهو كما قال» فقد احتج بها لنفي القياس 
| 00 
بن حزم . 

كما ذكز: الالال مها للنفاة ١‏ الحضاض وال 
وأبوإسحاق ال وأبو اطا والآمدې)» 
وال والەرداوق : 

١‏ ے ر 22 بح ر کک صا سس سه 
الدليل الرابع: قوله تعالى: إن يعو إلا ألظنَ وإن ألظن لا 


ِعْنى مِنَ َي سا ٠٠١‏ 4 حيث نسب للظاهرية الاستدلال بالآية 


.7١ النبذ ص‎ 497/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
41/5 الفصول في الأصول‎ )۲( 

(۳) أصول السرخسى .٠٤١١/۲‏ 

.47 ١ التبصرة ص‎ )٤( 

.5٠١ /۳ التمهيد‎ )0( 

() الإحكام في أصول الأحكام .5٠ /٤‏ 

(۷) الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ 15 . 

(۸) التحبير شرح التحرير 1/ .5651١‏ 

(9) الإكليل ص٤۸٥‏ . 

)٠١(‏ من آية ۲۸ من سورة النجم. 


vw‏ الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
1۷۲ سا۷ا کک 


على إبطال القياس' 
والآية أفادت التحذير من الظن وأنه لا يوصل للحق» والقياس ظن. 
واستند للاستدلال بالآية بقول عمر بن الخطاب ذنه: «احذروا هذا 
الرأي على الدينء فإنما كان الرأي من رسول الله مصيباً؛ لأن الله كان 


هك ص نه عا سا ر عدأ عن 


يريه» وإنما هو منا تكلف وظن وان لظن ل لا يمن مِنَ آل سا . 
وما نسبه للظاهرية من الاستدلال بالآية هو ما قرره ابن حزم في 
النبز") والإحكاء. 


.٥۸٤ص الإكليل‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود -كتاب القضاء -باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ص 5١5‏ (ح7087), 
وضعفه الألباني بالانقطاع. 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله -باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي 
والظن والقياس على غير أصل ؟/ 5717 (م77١٠١).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب آداب القاضي -باب إثم من أفتى» أو قضى 
بالجهل (١ ۱٤۵(۰‏ 
وفي المدخل إلى السئن -باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع 
النص ١54 /١‏ (ح0١9١).‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 0/١5‏ لابن أبي حاتم في تفسيره» ولم أجده في 
مظنته من التفسير المطبوع -حسب إطلاعي -. 

(۳) النبذ في أصول الفقه ص57. 

.571 /۸ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





كما ذكر الاستدلال بالآية على إبطال القياس - ولكن في 
معرض الإجابة -أبو إسحاق الشيرازي وأبو الوليد الباجي» 
والغزا ل وأبو الخطاب() والامتى. 


المسألة السادسة: حجية قياس الأولى20. 
قياس الأو لى حجة عند الجماهير حتى بعض نفاة القياس» وإنما 
وقع الخلاف هل هو ثابت بالدلالة اللفظية بالمنطوق أو مفهوم 
الموافقة» أم ثابت بالقياس القطعي؟ 
ومن قال به من نفاة القياس؛ فلأنه يرى أنه ثابت بالدلالة اللفظة". 


.57١ التبصرة ص‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ۲/ .1١١‏ 

(۳) المستصفى ۳/ “0601. 

(5) قياس الأولى هو أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل» وقال 
بعضهم: قياس الأولى هو ما كانت فيه العلة مقطوع بوجودها. 
والأول أظهرء والثاني أعم فيدخل فيه الأو لى وغيره. 
ينظر/ التحبير شرح التحرير 2744/17 غاية الوصول ص 2١1١7‏ شرح الكوكب 
المنير ٠٠١ /٤‏ حاشية العطار 7/5 505. 

.٠١ /٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

() الإكليل ص”177. 

(۷) ينظر في المسألة/ إحكام الفصول 1۷۸/۲ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۷/١‏ 
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استنبط السيوطي في الإكليل اعتبار قياس الأولى من 
دليلين: 


الدليل الأول ': قوله تعالى: # إت مئل عسو عند الل كمل 
ام کک من راب ف قل ل کن كيكون ن4 . 
قال: «فيه استعمال قياس الأولى فى المناظرة؛ لأن عيسى إن 
كان خلق بلا أب» فأدم لد أب له ولا . 


6 آذ کر ر 


الدليل الثاني': قوله تعالى: # 0 نامثلا ا كَالَ 


جل 74 له کے یا م ر مه 4 


من يح الوم و می ارش فل يها الى أن اها أو مرو وهو ب 
حَلْق عاك :نسب ي 
نقل عن الكياالهراسى قوله: «وفى الآية دليل على استعمال 


التحبير شرح التحرير ۳۲۹۸/۷ رفع الحاجب 774/14 شرح الكوكب المنير 
٠٠/5‏ حاشية العطار ٤٥١/٤‏ . 

(١)الإكليل‏ ص۱۷۳. 

(۲) آية 04 من سورة آل عمران. 

(؟) الإكليل ص۱۷۳ . 

(:) الإكليل ص577. 


(6) الآيتان ۷۸و۷۹ من سورة يس. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


القياس والاعتبار بالتعليق بطريق الأو لى». 

وما نسبه للكياالهراسي هو في كتابه إحكام القرآن» وفيه زيادة 
في بيان وجه الدلالة. 

قال الكياالهراسي: «فإن الابتداء أصعب من الإعادة» والإعادة أيسر 
من الابتداء» والقادر على الأعظم قادر على الأهون الأدون لا محالة». 

المسألة السابعة: القياس فرض كفاية على المجتهدين. 

اختلف الأصوليون في حكم القياس تعلمه وإعماله. 

فذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل مجتهد» وقال الأكثرون: 
هو فرض كفاية» ولكنه يتعين إن لم يوجد غيره في واقعة. 

وعد كثير من الأصوليين معرفة القياس من شروط المجتهد". 

قال السيوطي عند قوله تعالى: #مَعَتَيِرُوا بكأؤلي الاسر 4(4): 


)١(‏ الإكليل ص077. 

(۲) أحكام القرآن /٤‏ 700. 

(۳) ينظر في المسألة/ التحبير شرح التحرير/ 004٠/7‏ شرح الكوكب المنير 
٠ 4‏ نثر الورود شرح مراقي السعود 007/7.: غاية الوصول ص57١»‏ إرشاد 
الفحول .٠١١۳/۲‏ 

(5) من آية ۲ من سورة الحشر. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 

«استدل به على حجية القياس» وأنه فرض كفاية على المجتهدين؛ 
لأن الاعتبار قياس الشيء بالشيء»'. 

ذلك أنه لما كان القياس نوع اعتبار» والاعتبار مأمور به كان 
القياس مأموراً به والأمر هنا للوجوب الكفائي. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية العلامة الشنقيطى فى شرحه 

() = 

المسألة الثامنة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ 

اختلف الأصوليون في حجية شرع من قبلنا: 

فذهب الحنفية» والحنابلة» وقول للشافعية: أنه شرع لنا ما لم 

وذهب مالك» وقول للشافعية: إلى أنه ليس بشرع لنا. 
ف 


وخصه بعضهم بشريعة إبراهيم عليه السلام 


. ٥۹۸ص الإكليل‎ )١( 

(1) نثر الورود شرح مراقي السعود ٠٥٦/۲‏ . 

(۳) ينظر في المسألة/ تقويم الأدلة ص۳٥٠۲‏ أصول السرخسي ۲/ ۹٩‏ إحكام الفصول 
٠01١‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۹۷ تحفة المسؤول 2577/5 قواطع الأدلة 
۲ البرهان ,571١/١‏ التمهيد لأبي الخطاب »41١/7‏ شرح الكوكب المنير 
0/4 . 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 






السيوطى فى الإكليل استنبط أدلة للأقوال الثلاثة: 
أولا: الاستدلال بأآن شريعة من قبلنا شريعة لنا: 
استنبط من دليلين: 


الدليل الأول': قوله تعالى: # وکسا عَلئهِمْ فبا 


رر لتَفس 


بَالتّفيس ‏ الآية(") 
ا ي ل ل ا 
ووجهه: : أن الله أخبرنا بالذي كتب عليهم في كتابهم ليبيّن لنا أنا 
قد ذكر الاستدلال بالآية ابن القصار(؟) والسرخسى*)» والجوينر 0 
وقد ذكر بالاية ابن القصار " والسرخسي” ٠‏ والجويني 


)١(‏ الإكليل ص188. 

(۲) من آية ٤٥‏ من سورة المائدة. 

(۳) الإكليل ص۲۸۸. 

)٤(‏ المقدمة في الأصول ص77. 

(6) أصول السرخسى ۲/ .٠٠١‏ 

(1) التلخيص في أصول الفقه 1/۲. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






والصنعانيء والشوكاني والشنقيطي". 
الدليل الثاني“ قول تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء: 


وم س م 


#أؤليك الَدِنَ هَدَى ا دنهم أقَصَدِةٌ 04. 
قال: «استدل به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
ناسخ000١2.‏ 


وقد أكد السيوطي هذا الاستدلال بفهم ابن عباس رضي الله 
عنهما للآية حين استحب السجود فى آية سورة ص؛ لأن داود 


)١(‏ العدة /57هل. 

.٤١٤ /۲ التمهيد‎ )۲( 

(۳) المسودة ص۱۸۳. 

.٠١١ /۳ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
.7 ١5ص إجابة السائل‎ )( 
.۹۸۳ /۲ ()إرشاد الفحول‎ 

(۷) مذكرة أصول الفقه ص .٠٠٠‏ 
(۸) الإكليل ص05١"7.‏ 

(9) من آية 4٠‏ من سورة الأنعام. 
(١)الإكليل‏ ص"0١”.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


:ادل “+ ابن 0 وال بى 19م وابو 
الوليد الاس والسمرقندى › وأو اسياق 
5 ۷ 0 ۸ 5 
| لشن از 1 والجويني” 3 وابو علي ) أ وابو 
اطا و الا الف 0 


)١(‏ أثر ابن عباس أن مجاهداً سأل ابن عباس عن سجدة ص فقال له: «من أين سجدت؟ 
فقال: أوما تقرأ: ومن دُرَيَيَو داد وَسُلَيْمَنَ حَجَمُئا....4 إلى قوله: «أَوْلَيِكَ الذي 
هَدَى أَمَدٌ فَهُدَّدْهُمُ قد 4 فكان داود ممن أمر نبيكم كل أن يقتدي به فسجدها». 
رواه البخاري-كتاب التفسير -سورة ص 5/ ٠١١‏ (ح/5801). 

(۲) المقدمة في الأصول ص07 7. 

(۳) أصول السرخسبى 77/7/. 

E‏ الإشسار ةق درف الاشو ل عر ا 

(5) ميزان الأصول ص٣١٤‏ . 

(5) التبصرة ص7185. 

(۷) التلخيص فى أصول الفقه 759/7. 

(۸) العدة ۳/ 7007 

.57١ /۲ التمهيد‎ )۹( 

.٤٤٤/۲ ىفصتسملا)٠١(‎ 

LS 


(۱۲) شرح تنقيح الفصول ص۲۹۸. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






(۱) .1 50 1 رض 575 ٤‏ 
والسبکي'» والصنعاني» والشوکاني") والشنقيطي0. 


ثانيا: الاستدلال بأن شريعة إبراهيم شريعة لنا: 

استنبط السيوطي هذا القول من أربعة آدلة: 

الدليل الأول : قوله تعالى: #وَمَن يَرَصَرْك عن َل هعم إل 
م 2 .2 2 َفُسَهُر IT‏ 

قال: (فيه دلالة على لزوم اتباع ملته فيما لم يثبت نسخه ذكره 
الكيا ور 

قال الكياالهراسي مستدلاً بالآية: «يدل على لزوم اتباع إبراهيم 
في شرائعه فيما لم يثبت نسخه)(. 

والدلالة واضحة أن الرغبة عن ملة إبراهيم سفه. فدل ذلك على 


.500 /* الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.7١9ص إجابة السائل‎ )۲( 

(۳) إرشاد الفحول ۲/ .۳۸٤‏ 

.70١ص مذكرة أصول الفقه‎ )٤( 

(6) الإكليل ص۷۲. 

(6) من آية ١7١‏ من سورة البقرة. 

(۷) الإكليل ص7/. 

(۸) أحكام القرآن /١‏ ۲۰ و۰۹/۲٥.‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 











أن اتباع ملته حق. 

وقوله: «وغيره» إن كان يقصد من المفسرين» فقد احتج بالآية 
على حجية ملة إبراهيم القرطبي!١‏ 2 والجصاص”'. 

وإن كان من الأصوليين فلم أجد من احتج بالآية -حسب ما 
اطلعت عليه -. 


م 


الدليل الثاني" قوله تعالى: لوأتَسَعَملةَإِيَ حَنِيقاً 04 

قال: «يحتج بها من یری شرعه لازماً لنا ما لم يرد ناسخ في 
فرعا 

ووجهه: مدح الله أحسن الناس ديناً بما اتصفوا به من صفات» 
ومنها أنهم اتبعوا ملة إبراهيم. 


وهذا الاستدلال قد وقع عند بعض الأصوليين كالسرخسي* 


ار“ (VD.‏ 
الل حرم ۰ 


(۱) تفسير القرطبى ۲/ ٠۳۳‏ . 

(؟) أحكام القرآن /١‏ ۰ 

(۳) الإكليل ص١77.‏ 

(5) من آية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(5) أصول السرخسی 7/7 .٠١‏ 

(7) الإحكام في أصول الأحكام 0/1,. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






2 ر 
کو عرسم ت 


الدليل الثالث('2: قوله تعالى: * ثم أَوْحَيا لَك أن ايع ملة 


نهد اوماد بن لنرڪ 8 274 

وهو أمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» والأمر للوجوب. 

فقد ذكر للشافعية الاستدلال بالآية على أن ما كان من شرع 

والآية استدل بها بعض الشافعية كما قال السيوطي» ومنهم 
الغزالي”7)».والآمدي 240 والسبکی. 

كما استدل بها غيرهمء كالسمرقندي(2. والطوفي", 
والشاطي 87 :وان السار نو اشوا 207 


.5١ ص5‎ ليلكإلا)١(‎ 

(۲) آية ١7‏ من سورة النحل. 

(۳) المستصفى ۲/ 4505. 

(6) الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١١ /٤‏ . 
(5) الإبهاج في شرح المنهاج .77/١‏ 
)١(‏ ميزان الأصول ص "17/7 . 

(۷) شرح مختصر الروضة ؟/ .٠١١‏ 

. ۱٤۹/۲ الموافقات‎ )۸( 

(9) شرح الكوكب المنير .٤٠١ /٤‏ 
(١)إرشاد‏ الفحول ۲/ .۹۸٤‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


ومن الأصوليين من استدل بالآية لعموم حجية شرائع الأنبياء 
السابقين إبراهيم وغيره إذ استدلوا بها مع مجموع الآيات التي تدل 
على العموم» كابن القصار والعويني 9), 57 000 ان 
الخطاب» والمرداوي20. 


8 2 ےو LS‏ ر صر م 9 
الدليل الرابع(2: قوله تعالى: # قد كانت لك اسوه حَسَنَة فح 


(VN) { مسي‎ > 2 


هيم والذين معهم © 

قال مستدلاً: «فيه وجوب الاقتداء بإبراهيم وملته إلا ما ثبت في 
رعا تة کال سار لو ال ك ال 

ووجهه: أن الله جعل إبراهيم لنا أسوة أي قدوة» ووصفها بأنها 


حسنة. 


."١08ص المقدمة في الأصول‎ )١( 

(؟) التلخيص فى أصول الفقه 777/57. 
(۳) العدة / 70. 

.577 /۲ التمهيد‎ )٤( 

(5) التحبير في شرح التحرير ۸/ ۳۷۸۱. 
() الإكليل ص7»١5.‏ 

(۷) من آية ٤‏ من سورة الممتحنة. 

(8) الإكليل ص۰۲٦‏ . 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


س 2 يه في ب ام كل 


70 000 لهذا القول ا وهو قوله تعالى: لڪل 


00077 


لتا نکم رَه وَمِنهَاجَاً ٩)‏ فقال: «واستدل به من قال: إن شرع 
من قبلنا لعن غا ا ل 

ووجهه: أن الله تعالى خص كل نبي بشريعة ومنهاج لا يشاركه 
فيها غيره» ومنهم محمد اف فلم تكن شريعة غيره شريعة له. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية كثير من الأصوليين كابن القصار(؟) 
والبزدوي20, والسرخسي» والسسور دف وأبي ال 
الا ران اسای ارا "و العو وال ان 


(۱) الإکلیل ص‌۲۸۸. 

(۲) من آية 44 من سورة المائدة. 

(۳) الإكليل ص۲۸۸. 

."٠۸ص المقدمة في الأصول‎ )٤( 

(5) أصول البزدوي ص۲۲۲. 

(7) أصول السرخسي .٠١١/7‏ 

(۷) ميزان الأصول ص١١٤‏ . 

(۸) إحكام الفصول ٤٠٠١/١‏ . 

(9) التبصرة ص٣۲۸‏ 

.774 /۲ التلخيص في أصول الفقه‎ )٠١( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








وأ جولو كه عو لفو الي O Ag‏ 
والشوكاتي 37 والعافبيل 7 

المسألة التاسعة: القول بسد الذرائع. 

جاءت الشريعة بسد الذرائع باعتبارها توصل إلى المحرمات. 

قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع» وهو مذهب 
أحمد. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا يجوز منعها. 

والظاهر أن سد الذرائع أنواع وصورء فكل يقول به في صورة 
دون أخرى اجتهاداًء ولا يصح القول المطلق عن أحد» كما لا يجوز 
المنع المطلق أيفا“. 


.۷١١ /” العدة‎ )١( 

.٤٤١ /۲ المستصفى‎ )۲( 

(۳) شرح مختصر الروضة 7/ ٠١٤١‏ . 

.٥۷ص التبذ‎ )٤( 

)٥(‏ تخريج الفروع على الأصول ص1۹". 

(5) إرشاد الفحول ۲/ ۹۸۳. 

(۷) مذكرة أصول الفقه ص١50.‏ 

(۸) ينظر في المسألة/ شرح تنقيح الفصول ص۹٤٤‏ الموافقات ”/ ۷١‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص148١.‏ شرح مختصر الروضة 215١/75‏ الفروق ۳/ ٦١١٤ء‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 








ذكر السيوطي ثلاثة أدلة للقول بسد الذرائع: 
الدليل الأول220: قوله تعالى في قصة آدم: « ولا قربا هذه 


ع 0004 


نقل عن ابن الفرس قوله عن الآية «هذا أصل جيد فى سد 
الذرائع؛ لأنه تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ 
يقتضى الأكل وما يدعو إليه وهو القرب»'. 

وما نقله عن ابن الفرس هو في كتابه أحكام القرآن7؟). 

الذئيل الغافى297: قوله تال !2 انا ارت اموا أ 
فووا متكا وقوارا الا E‏ 
تمولوا رتا وقولوا انظرنا واسمعوا 08 . 

نقل عن ابن الفرس الاستدلال بالآية على القول بسد الذرائع» 


إرشاد الفحول 7//ا١٠٠.‏ 
(١)الإكليل‏ ص08. 
(۲) من آية ٠١‏ من سورة البقرة. 
() الإكليل ص08. 
(:) أحكام القرآن .٥۸ /١‏ 
() الإكليل ص٤٦‏ . 
(5) من آية ٠١ ٤‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






ونقله عنه وجه الدلالة من الآية» وهو: «لأن المؤمنين منعوا من قول 
راعنا له َة لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبّه». 

قال ابن الفرس: «فنهى الله المؤمنين عن القول المباح سداً 
للذريعة لئلا يتطرق اليهود منه إلى المحظور»'. 

وقد استدل بالآية أبوالوليد الباجي20. والشاطبي9 
والشوكاني”؟ 


الدليل الثالث: قوله تعالى # ولا سبوا ارت _يدَعْونَ من 


و م 


دون اله فسا آنه عذوا بعر عل € 1 2104 , 


ونقل عن ابن الفرس قوله عن الآية: «وهى أصل فى قاعدة سد 
الذرائع». 
وما نقله عن ابن الفرس هو بمعناه عند تفسير الآية في أحكام 


(۱) أحكام القرآن .۸٩ /١‏ 
(۲) إحكام الفصول .1۹٦/۲‏ 
(۳) الموافقات ۳/ .٥۹‏ 

٠٠٠١/۲ إرشاد الفحول‎ )٤( 
.7”١ الإكليل ص94‎ )6( 

)١(‏ من آية ٠٠۸‏ من سورة الأنعام. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
القرآن. 
ووجهه: أن آلهة المشركين تستحق السب» ولكن لما كان ذلك 
ذريعة يتوصل بها إلى سب الله تعالى منع منه. 
وقد ذكرالاستدلال بالآيةالقرافي7'» والشاطبي0, 
والكبوكا 290 
المسألة العاشرة: حجية الاستحسان. 
الاستحسان باعتباره دليلاً مستقلاً اختلف في حجيته» فنسب 
القول بحجيته لأبي حنيفة» وأنكر الجمهور حجيته. 
وإما باعتباره تركاً للأصل لدليل خاص وإن تعددت تعريفاته 
فهو بهذا المعنى ليس بدليل مستقل ولا تقصد هذه الصورة عند ذكر 


الخلاف فى e‏ 


.٠١ /۳ أحكام القرآن‎ )١( 

.5١9/7 الفروق‎ )۲( 

(۳) الموافقات ۳/ 0/. 

.٠٠١9/7 إرشاد الفحول‎ )٤( 

() ينظر في المسألة/ الرسالة ص٠۲٠‏ الفصول في الأصول 777/5. المحصول لابن 
العربي ص١17.,‏ المسودة ص١٥٤‏ تقويم الأدلة ص٤ ٠٠٠‏ الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 1947/5. إحكام الفصول ٦۹۳/١‏ المستصفى 2577/75 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






ذكر السيوطي دليلاً لمن قال بنفي حجية الاستحسان» ودليلاً 
لمن قال بحجيته: 


أولا: دليل من قال بعدم حجينه: 
نقل السيوطي(١'‏ عن الكياالهراسي استدلاله بقوله تعالى: “ولا 


د يتنا يتسا ينا ين دون اث 4 على تفن اة 


الاستحسان. 
قال الكياالهراسي: «فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد 
الى اهال دليل رع 


الدلالة بقوله: وك بے ا اا ن ن ن € اشا 


أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه 


الواضح لابن عقيل ٠٠١/۲‏ التلخيص في أصول الفقه ”.00 شرح مختصر 
الروضة ۳/ »١194٠‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 571» إرشاد الفحول ۲/ 180. 

. الإكليل ص۱۷۳‎ )١( 

(۲) من آية 1٩‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الإكليل ص۱۷۳ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي»'. 


ثانيا: دليل من قال بحجيته: 

في تفسير قوله تعالى: # ڪب مما عند ال وَعِنْدَ لدب 
ءامنوا 4 نقل السيوطي(" أثر ابن مسعود 5ه قوله: «ما رآه 
الستليون خا وة اه ويار ال كديا مر عدن 
الله سے ء٤٤‏ . 

قال السيوطي: «فكان الأعمش -وهو من رواته -يتأول بعده 
«كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا». 

والارتباط بينهما هنا أن الآية جعلت المذموم إنما هو ما كان 
عند الله مذموماً وما كان عند المؤمنين مذموماء وهو ما أشار إليه ابن 
مسعود فيما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ» فدلت على اعتبار 
استحسان المسلمين واستقباحهم. 


.YAA/Y أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) من آية 0 من سورة غافر. 

(۳) الإكليل ص ۲٤٩و۳٤٥‏ . 

() أثر ابن مسعود تقدم تخريجه. 

(5) تأول الأعمش للآية تقدم تخريجه. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


"”ح+خ7377377ل7ل7بب_ب_7 7 اوا 


المسألة الحادية عشرة: حجية الإلهاه'. 

جمهور أهل العلم أن الإلهام خيال لا يجوز العمل به مطلقاً. 

وقال به بعضهم عند فقد الحجج» ونسب إلى بعض الصوفية 
والرافضة القول به17). 

استنبط السيوطي حجية الإلهام من دليلين: 

الدليل الأول7": قوله تعالى: #وما فَعلنهه عن أمْرى #(4). 

لما ذكر السيوطي قصة موسى والخضر كما جاءت في سورة 


)١(‏ الإلهام في اللغة: مصدر ألهم إلهاماً أي لقنه الله إياه وألقاه في روعه. 
انظر/ معجم مقاييس اللغة ۲٠۷ /١‏ مختار الصحاح .117/١‏ المعجم الوسيط 
AY /Y‏ 
والإلهام في الاصطلاح عرفه أبو زيد الدبوسي بقوله: «ما حرك القلب بعلم يدعوك 
إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة». 
ينظر في تعريفه اصطلاحاً/ تقويم الأدلة ص 947 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٠٤١ /١5‏ البحر المحيط 2.٠١ /٦‏ التقرير والتحبير ۳/ ۳۹۳. 

(۲) ينظر في المسألة/ ميزان الأصول ص1۷4 تقويم الأدلة ص١۳۹٠‏ التحبير شرح 
التحرير 7/7 85ل غاية الوصول ص500١.ء‏ حاشية العطار 6/ 278٠0‏ البحر المحيط 
٠١5 /5‏ إرشاد الفحول .٠١١١/۲‏ 

(۳) الإكليل ص٠‏ 57. 

)٤(‏ من آية ۸١‏ من سورة الكهف. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


الكهف ذكر جملة من فوائدهاء وكان منها: ما جاء في قوله: # وما 
عله عَنْ مى 4 أنه فعل ذلك بأمر الله وهو ولي» وأنه أوحي إليه 
وحي إلهام» فكان دليلاً على حجية الإلهام. 

الدليل الثاني': قولة تعالى : © اهمها جِوَرها وتَمُوكها 0290# 

قال السيوطي: «واستدل بعض الجبرية بهذه الآية على حجية 
الإلهام وكونه من أدلة الأحكام». 

ذلك أن الله أخبر أن النفوس ملهمة. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية للقائلين بحجية الإلهام المرداوي*) 


وابن النجار”2. والشوكاني. 


)١(‏ من آية 47 من سورة الكهف. 
0 الإكليل ص١‏ 50. 

(۳) آية ۸ من سورة الشمس. 

.50 ١ص الإكليل‎ )٤( 

(0) التحبير شرح التحرير ۲/ .۷۸٤‏ 
() شرح الكوكب المنير .3٠ /١‏ 
(۷) إرشاد الفحول .٠١٠۸/۲‏ 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 






المسألة الثانية عشرة: إدراك العقول للأ حكام. 


باتفاق أهل السنة أن العقول لا تدرك بها الأحكام استقلالأء وإن 
كانت وسائل لفهم الأحكام واستنباط الأحكام كما في المصلحة 
المرشلة والقامى: 

والمسألة فرع التحسين والتقبيح العقلي» وقد تقدم. 


أولا: الاستدلال لنضي اعتبارالعقل في الأحكام: 


وذكر فيه أربعة أدلة: 
7 + و رد مده رو 
الدليل الأول( ): قوله تعالى: لتلا ن لئاس عل أله حجة 
بعد الكل 00# 


قال: «فيه دليل لقول أهل السنة: أنه لا حكم قبل البعثة» ولا 
يحكم العقل»". 
ووجهه. أن العقل قل يخن ومع ذلك لم يكن الاعتبار إلا 


(١)الإكليل‏ ص٣٣۲.‏ 
(۲) من آية ٠١١‏ من سورة النساء. 


(۳) الإكليل ص7215. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





بإرسال الرسل» فدل على أنه لا حاكمية له. 
وقد استدل بالآية أبو يعلى » والمرداوي" 


الدليل الثاني7": قوله تعالى: # ذلك أن تكن رَبك ميراي 
القرى بطل اهلها علو ۵ 04 ). 

حيث استدل بالآية على أنه لا حكم للعقل. 

ووجهه: أن الله نفى عذابهم حال غفلتهم» ولم يكلهم إلى 
عقولهم. 

وقد استدل بالآية البخاري في كشف الأسرار. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: # قل أ 


و 
E‏ 
> عرص کر م ج ص 
ين ررق جار یه راودا كل 178 ١‏ أت لک 


.٤١۳ /۲ العدة‎ )١( 

(۲) التحبير شرح التحرير 7/ 777. 
(۳) الإكليل ص١١‏ لاو7117. 

(5) آية ٠۳١‏ من سورة الأنعام. 
)٥(‏ كشف الأسرار 75/5". 

() الإكليل ص۳۷۷. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


2ع ١‏ 
ل و2 4 


ys 
ووجهه: أن العقل قد يدرك الحسن والقبح» ولكن الله لم يجعل‎ 


له حاكمية في الحل والحرمةء بل وكله للشرع. 
وقد استدل بالآية أبو يعلى" والسبكي7!؟). 
الدليل الرابو“: لا کا ك نر 
كن 


حيث استدل به على أنه لا حكم للعقل. 
فلم يحاسبهم ويعذبهم بإدراك عقولهم» بل جعل ذلك موكولاً 
للوحي وبعثة الرسل. 


(۱) آية 04 من سورة يونس. 

(۲) الإكليل ص777. 

(۳) العدة 5/ 8ه76١.‏ 

.٤۷٦/١ رفع الحاجب‎ )٤( 

.4 ١5ص الإكليل‎ )٥( 
من سورة الإسراء.‎ ٠١ من آية‎ )1( 
.5 ١5ص الإكليل‎ )۷( 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإحليل 






وق الالال ابر بالطو والمرذاوي1) 


ثانيا: الدليل لمن قال بتحكيم العقل: 

و 0 وهو قوله تعالى: 8 وال لو 
ک ا مم أو فل کا ف صب ص السّعير ر 004 

حيث نقل عن ابن السمعاني في القواطع قوله: «استدل به من 
ال شک لن 

وما نسبه للسمعاني هو بمعناه في القواطع قال وهو يتحدث عن 
حجة من قال باعتبار العقل: «وقال تعالى حاكياً عن أهل النار: 
واوا لو كنا مع أو تقل ماما ف حي السَعِيرٍ 4" والآيات 
في هذا المعنى تكثر في القرآنء فلو كان العقل لا يدلهم على وجوب 
ذلك إذا رجعوا إليه لم يوبخوا على ترك الاستدلال بها.....)“. 


.477 /7 العدة‎ )١( 
.5٠05/١ شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.7/77 /۲ التحبير شرح التحرير‎ )۳( 

(:)الإكليل ص١۲٦‏ . 

(5) آية ٠١‏ من سورة الملك. 
(5) الإكليل ص۲۱٦‏ . 

(۷) آية ٠١‏ من سورة الملك. 
(۸) قواطع الأدلة ٤٠١/۳‏ . 














الساب الشالت: 
الاستنباطات الأصولية فى دلالات الألفاظ 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول : وضع الألفاظ. 
الفصل الثاني : اللسخ. 

: العام والخاص. 

: الأمر والنهي. 

: المجمل والمبين. 


: حروف المعانى. 






اللاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





الفصل الأول : وضع الألفاظ 

المسألة الأولى: منشأ اللغات. 

اختلف أهل اللغة والأصوليون في منشأ اللغة: 

فقيل: إنها توقيفية بتعليم الله تعالى» وقيل: إنها اصطلاحية 
بموافقة أهل اللغات» وقيل: أولها توقيفي ثم اصطلحوا على باقيهاء 
وأقوال أخرى مفصلة مع اختلاف الأصوليين في ثمرة المسألة(©. 

ذكر السيوطي أربعة أدلة للقول بأن اللغة توقيفية» ودليلاً 
واحداً للقول بأنها اصطلاحية: 


أولا: الاستدلال بأن اللغة توقيفية: 


الدليل الأول(2): قوله تعالى: # وَعَلَمَ ءام لاسما كُلَهَا , 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الإبهاج في شرح المنهاج .٠۹١ /١‏ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص177١.,‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .7/١‏ غاية الوصول 
ص6 5. المسودة ص 1۳ ٥‏ بيان المختصر ۲۷۸/١‏ شرح مختصر الروضة 2471/١‏ 
حاشية العطار ۲/ ٠٠۷‏ مذكرة أصول الفقه ص7717. 

()الإكليل ص5 5. 


(۳) من آية ۳١‏ من سورة البقرة. 


اللاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 











قال: «استدل به من قال: إن اللغات توقيفية وصفها الله وعلمها 
ا 

وذكر الاستدلال بالآية السمرقندى") والبزدڈوى "° وأبو 
اا ا راو ون ار واو 
ابن و واي الات كك می ا انر 010 


وال NS‏ وابن النجار"' والشوكاني0'ء والشنق 5 


(١)الإكليل‏ ص" ه. 

(۲) ميزان الأصول ص 7864. 

(۳) شرح مختصر الروضة .٤۷١١/١‏ 

. ٤٤٥ص التبصرة‎ )٤( 

(5) المنخول ص۳۲٠.‏ 

(1) المحصول لابن العربي ص‌۲۹. 

(۷) التلخيص في أصول الفقه .٠۷۷ /١‏ 
(8) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /١‏ 737. 
(94) التمهيد /١‏ 6/. 

.٠٠١ /١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٠١( 
.٤٥۹ /۳ كشف الأسرار‎ )١١( 

(١١)الإبهاج‏ في شرح المنهاج ١195/١‏ . 
(۱۳) شرح الكوكب المنير /١‏ 180. 
(4١)إرشاد‏ الفحول .٠٠١ /١‏ 

)١15(‏ مذكرة أصول الفقه ص77/8. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








2 2 


الدليل الثاني '': قوله تعالى: ا إِنَّ عِدَدَ ألشهور عند اله أذ 


ص 


رد مي سر 


استنبط السيوطي”" من الآية أنه لما كان الله سبحانه وتعالى قد 
وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه» وأنزل ذلك على 
أنبيائه قال: «فيستدل به لمن قال إن اللغات توقيفية»47). 

الدليل الثالث : قوله تعالى: # وهن ٤اينيه‏ َلْقُ لسوت 
والأزض وَأخْيكَفُ اترڪ وانوي 4 . 

قال في الاستدلال: «استدل به على أن اللغات توقيفية على أن 
المعنى: ومن آياته خلق اللغات المختلفة التي تجري على الألسنةه 
ونقل ابن الحاجب الاتفاق على حمل الآية على ذلك؛ لأنه أبلغ من 
الحمل على صورة الألسنة وتأليفاتها لتشابهها جد». 


)١(‏ الإكليل ص017". 
(۲) من آية 75 من سورة التوبة. 
(۳) الإكليل ص7617. 
(:) الإكليل ص 7017 
)٥(‏ الإكليل ص 5 60. 
(7) من آية ۲۲ من سورة الروم. 


0 الإكليل ص ه ٠‏ 6. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





وما نقله عن ابن الحاجب هو ما في مختصره. ولكن على صيغة 
الاختصار. 


قال ابن الحاجب: «واستدل بقوله تعالى: #وأخيلف 
اڪ € والمراد اللغات باتفاق» قلنا: التوقيف والإقدار فى 
كونه آية سواء». 


والاستدلال بالآية ذكره ابن الحاجب9", والآمدي"» 
والسك: والمرداوي”*» وابن النجار”2. والشوكاني”" 

e‏ 1 ا ما اس 
وااو ما ابرلا يها ين سَْ 04). 


.۲۸۲ /۱ مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
.۲۸۲ /١ (؟) مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني‎ 
.٠٠١ /١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )۳( 

() الإبهاج في شرح المنهاج /١‏ 1957. 

.۷٠۲ /۲ التحبير شرح التحرير‎ )٥( 

(5) شرح الكوكب المنیر .5857/١‏ 

.٠٠١ /١ إرشاد الفحول‎ )۷( 

(8) الإكليل ص 087و084. 

(9) من آية 77 من سورة النجم. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








ذكر الاستدلال بها وبيّن وجه الدلالة بقوله: «ووجهه أن الله تعالى 
ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به» ولولا أن تسمية غيرها 
من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحاً منهم»(17). 

وقد ذكر الاستدلال بالآية الآمدي" والشوكاني". 


ثانيا: الاستدلال يأن اللغة اصطلا حية: 

استنبط هذا القول من دليل واحد» وهو قوله تعالى: # وَمَآ 
سلما ِن رّسُول إلا سان مرو 2004 

ذكر الاستدلال وذكر وجه الدلالة بقوله: «لأنها لو كانت توقيفية 
لم تعلم إلا بعد مجيء الرسول» والآية صريحة في علمها قبله». 

وقد ذكر الاستدلال بالآية أبوالخطاب7". والآمدي220 


())الإكليل ص085. 

(1) الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١ /١‏ . 
(۳) إرشاد الفحول .٠٠١ /١‏ 

(:) الإكليل ص١٠5.‏ 

(5) من آية ٤‏ من سورة إبراهيم. 

(7) الإكليل ص .5٠٠‏ 

(۷) التمهيد /١‏ 5ل. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام .١١١/١‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





29 فا انشا لواو والشبو كاف‎ E 
والعطار.‎ 

المسألة الثانية: أسماء الله توقيفية. 

عند الخلاف في نشأة اللغة والأسماء وما ينبني عليه من جواز 
إثبات الأسماء بالقياس يقرر كثير من الأصوليين أن أسماء الله توقيفية 

تثبت بالقياس. ولا المواصفةء ولا الاجتهاد» وكأن هذا من باب 
تحرير محل النزاع لإخراج هذه الصورة من الخلاف في عموم 
الأسماء. 

ونقل أبو منصور في كتابه التحصيل عن الشافعية الإجماع على 


أن أسجاء الله توو 


(0) لوبهاج في شرح المنهاج 197/١‏ . 

(۲) غاية الوصول ص8 7. 

(9) التحبير شرح التحرير ۲/ .۷٠۳‏ 

(:)إرشاد الفحول .٠١١/١‏ 

(0) حاشية العطار ۲/ .۳۷١‏ 

)١(‏ ينظر في المسألة/ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۹۸/١‏ التحبير شرح التحرير 
. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


ص امء وير وم 


ذكر السيوطك الاستدلال؟١)‏ بقوله تعالى: روف السا للدي 
وغو يها ودروا اَن لدو زه اسي 208 على أن أسماء الله 
توقيفية» وأنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم لم يرد الشرع به. 

واستند في هذا على تفسير الأعمش للآية بقوله: «يدخلون فيها 
الي لب 


5 


١١ 


(١)الإكليل‏ ص””7. 
(؟) من آية ١4٠١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) تفسير الأعمش للآية: 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١777/0‏ (ح/8041). 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
سط س“ 
الفصل الثانى : النسخ 


المسألة الأولى: جواز النسخ. 

أهل الإسلام متفقون على جواز النسخ عقلاً وشرعاًء ووقوعه 
شرعاً لم يخالف فيه إلا من لا يعتبر خلافه» كخلاف أبي مسلم 
الأصفهاني» وبعض فرق اليهود'. 

قل السيوطي عن الا راي استدلاله بقوله تعالى: # کل 
الما ڪان اد ل لویل إلا ما حرم اسول عل وء ين قَبْلٍ 
ن رل ا 4" على جواز النسخ. 

والذي نسبه للكياالهراسي موجود في أحكام القرآن له“ . 

كما أن الكياالهراسي قد أبان عن وجه دلالة الآية من جهة أن 


الذي حرمه إسرائيل ليس باجتهاده. وإنما كان مأذونا له أن يحرم ما 


)١(‏ ينظر في المسألة/ التبصرة ص١150,‏ المنخول ص۳۸۳» شرح تنقيح الفصول 
ص۳۰۳ الغيث الهامع ص۰۳۷۷ أصول البزدوي ص۲۱۹» إرشاد الفحول ۲/ 88لا 
الإحكام في أصول الأحكام 2177/7 التلخيص في أصول الفقه ۲/ ٤٦۷‏ . 

(؟) الإكليل ص۱۷۷. 

(۳) من آية ٩۳‏ من سورة آل عمران. 

.۲۸۹ /۲ أحكام القرآن‎ )٤( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






شاء على نفسه» أو أن ما حرمه انتسخ ثانياً من جهة الشريعة7"). 


وقد ذكر هذا الاستدلال السرخسي”7'" 2 وابن حزم(" 

المسألة الثانية: وقوع النسخ. 

الاير ي ما تنسح من َايَةٍ أَوُنِيهَا 
أت جنر نھآ أذ يفيهاً ألم تنام أن لله عل کل كنم ميو ل 014 
وقوع النسخ. 

ووجهه: أن الآية بينت أن النسخ من قدرة الله تعالى» وفصلت 
حال المنسوخ إليه وخيريته» وهذا التفصيل لا يكون إلا فيما وقع. 
واستدل بالآية ابن حزم" وأبو إسحاق الشيرازي" والجويني*» 


)١(‏ أحكام القرآن ۲/ ۲۸۹و۲۹۰. 

(۲) أصول السرخسى 057/7. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام 4/ 443. 
() الإكليل ص٤٦‏ . 

)٥(‏ آية ٠١5‏ من سورة البقرة. 

(7) الإحكام في أصول الأحكام .١١5 /١‏ 
(۷) التبصرة ص707. 

(۸) التلخيص في أصول الفقه ا 


0 د الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 

والغزالي(' وا والآمدي9) ا 0 

المسألة الثالثة: الرد على منكري النسخ. 

استنبط السيوطي في الإكليل الرد على منكري النسخ من 
دليلين: 

الدليل الأول : قوله تعالى: سيفو ألسْفَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلَهُمْ 
عن بِلَهِمُ لكوأ عَلَِهَاً 04). 

قال: «فيه الرد على من أنكر النسخ.....00"©. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى سمى من أنكر النسخ بالسفهاء 
لإنكارهم إياه» وتحقيراً لمقولتهم. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية أبو بكر الجضاص ^ 


.5١/7؟ المستصفى‎ )١( 

(؟) العدة ۳/ .۸٠۸‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام 

(:) الأصول من علم الأصول ص 57. 
)٥(‏ الإكليل ص٤‏ ۷. 

(6) من آية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
(۷) الإكليل ص٤‏ ۷. 

() الفصول في الأصول ۲/ ۲۱۷. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






2 72ر 


الدليل الثاني 0 5 « وَإِدَا بدلا ءايه مَحكات 


سے 


ا غ والله كدب 
Df‏ 
قال: «فيه رد على من أنكر النسخ»". 
فأثبت الله إبدال آية مكان آية» وبيّن شبهة المنكرين» وهو 
دعواهم بكذب النبي يو ووصفهم بعدم العلم. 
قذ ذكن الاستدلال بالآية السرحت 0 وار الولد الاج 9 
و باد د تس © وابو الود ا چی 
وا لجو وأبو إسحاق انراز والعنق يط 00 


المسألة الرابعة: جواز نسخ الفعل قبل التمكن. 


.5 ١7ص الإكليل‎ )١( 

(1) آية ٠١١‏ من سورة النحل. 

9 الإكليل ص7١‏ 4. 

.58/7 أصول السرخسى‎ )٤( 

(0) إحكام الفصول ۱/ ۳۹۸. 

(5) التلخيص في أصول الفقه ؟/ 87/7. 
(۷) التبصرة ص707. 

(۸) مذكرة أصول الفقه ص8 .٠١‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






الجمهور على أنه يجوز نسخ الحكم بعد وجوبه أو ندبه قبل 
التمكن من فعله قبل مجيء وقته أو بعده. وخالف في ذلك المعتزلة» 
وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة(). 

ذكر السيوطي7 أن من استنباطات قصة إبراهيم وابنه الذبيح 
عليهما السلام لما أمره الله بذبحه: #ان أرى فى آلمتام أن أذحُكَ ثم 


5-5 0-007 
سهد 


بعدها قوله: 8 ندیه أن يتإبرّهِيرٌ ال قد صدقت | 


حب 


الین :1 إت کا هو الوا الین :3 ودیک يزيج عَظير 204:17 


ااا كن 
ووجه الدلالة ظاهر: حيث أمره الله بذبح ابنه» ثم جاء نسخ ذلك 


قبل فعله. 
وقصة الذبيح في هذه الآيات هي مما استدل به كثير من 
الأصوليين على المسألة. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ المستصفى .55/١‏ نهاية السول 2097/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص5 ٠۳۰‏ الإبهاج في شرح المنهاج *5777/7, التمهيد في أصول الفقه ٠٠١/۲‏ 
شرح مختصر الروضة ”575/7. مذكرة أصول الفقه ص8١٠.‏ الغيث الهامع 
ص۰۳1۸ إرشاد الفحول ۲/ ۷۹۲. 

()الإكليل ص078. 

(") الآيات ٠٠۷-٠١٤‏ من سورة الصافات. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


دمن ادك ها أنو “الولعم الاج وان إسحافق 
ارا والغزا ا وأبؤ الخطات) الاو وتبعه 
شراحه"» والقرافي"» والطوفي. والصنعانی)» 
والشنة | 200 

المسألة الخامسة: حكم النسخ إلى بدل. 

اختلف الأصوليون في جواز النسخ إلى غير بدل من الحكم 
المنسوخ: 

فالجمهور على جوازه. وإن اختلفوا فى وقوعه. وأنكر الشافعى 
نسخ فرض دون أن يثبت مكانه فرض. 


.5١١/١ إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) التبصرة ص١55.‏ 

.٦١ /۲ المستصفى‎ )”( 
.765 /۲ التمهيد‎ )٤( 

.097/١ المنهاج مع شرحه نهاية السول‎ )٥( 
7 الإبهاج في شرح المنهاج‎ )6( 

(۷) تنقيح الفصول مع شرحه ص5 .7١‏ 

(۸) شرح مختصر الروضة 5/١‏ 57. 

(4) إجابة السائل ص ©6/. 

.١٠١8ص مذكرة أصول الفقه‎ )9١( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل. 

استنبط السيوطي دليلاً لجواز النسخ بلا بدل» ودليلا آخر 
لعدم الجواز: 

أولا: دليل جواز النسخ إلى بدل: 

ذكر السيوطي دليلاً لجواز النسخ بلا بدل"'» وهو قوله تعالى: 


ر ون 


اا أَلَذنَ اموا إذًا ٠‏ اسول فقدموا یی ی رن is‏ ذلك حر 
لك وكيد رجا نكل خن @ 2¢ 

حيث ذكر أنها منسوخة بالآية التي بعدها: * سفق أن ندموا بين 
دى يور صَدَقٍ 74 قال: «ففيه دليل على جواز النسخ بلا بدل 
ووقوعه خلافاً لمن أبى ذلك00©. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الرسالة ص٠٠٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۳۸/۳ التبصرة 
ص175, التلخيص في أصول الفقه 2878/7 التمهيد في أصول الفقه ٠٠/۲‏ 
ميزان الأصول ص6١‏ شرح مختصر الروضة ۲/ ۲۹۷ الغيث الهامع ص 370 
إرشاد الفحول ۲/ ۷۹۸. 

(۲) الإكليل ص۹1٥.‏ 

(۳) آية ١7‏ من سورة المجادلة. 

)٤(‏ آية ١١‏ من سورة المجادلة. 

() الإکلیل ص055. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






وقد ذكر هذا الاستدلال السمرقندي"» والقرافي" والطوفي7) 

ثانيا: دليل عدم جواز النسخ إلى بدل: 

استنبط السيوطي عدم جواز النسخ إلى غير بدل47) من قوله 
ا طعا اتوت زج عايق ]و ا ن ر 
حيث استدل بها للمانعين من النسخ لغير بدل. 

وظاهر الاستدلال أن النسخ بلا بدل لا يكون خيراًمن المنسوخ ولا مثله. 

وذكر الاستدلال يالآية ‏ السمرقتدي7©. :وأو الخطات0) 


والغزالي. والقرافي7؟». والطوفي "٠ء‏ وابن أمير الحا 


.١5 ميزان الأصول ص‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص8١‏ 7. 
(۳) شرح مختصر الروضة ۲/ ۲۹۷. 
(؟) الإكليل ص٤٦‏ . 

(0) من آية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(1) ميزان الأصول ص5١‏ /. 

.7"01١ /۲ التمهيد‎ )۷( 

(۸) المستصفى 9/7. 

(4) شرح تنقيح الفصول ص8١‏ "7. 
)09١(‏ شرح مختصر الروضة ۲/ ۲۹۹. 
)۱١(‏ التقرير والتحرير ۷۸/۳. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





والخار ف وا : ات والشوکاني")» وال 5 و 


المسألة السادسة: لا يجوز النسخ إلى بدل أثقل. 

الجمهور على جواز النسخ لبدل أثقل» ومنعه ابن داود 
الظاهري. وبعض الحنفية. ونسب إلى الشافعى القول بالمنع ولم 
يصح عنه(. 

استنبط السيوطي من قوله تعالى: ما تَنْسَحْ من ايه و نيه 
أتِ يبر نها آذ يها 4 على أنه لا يجوز النسخ إلى بدل أغلظ» 
والدلالة واضحة. فإن المانعين يرون أن الأثقل ليس بالمثل فضلاً 
عن أن يكون خيراً منة إذ الخير فن الأيسز. 


.۲۷۸/۳ كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) إجابة السائل ص .717١‏ 

(۳) إرشاد الفحول ۲/ ۷۹۸. 

. ١٠١١ص مذكرة أصول الفقه‎ )٤( 

(5) ينظر في المسألة/ أصول السرخسي ٠٠۲/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
4 التمهيد لأبي الخطاب ٠٠۲/۲‏ المستصفى .8١/7‏ كشف الأسرار 
*/ 778.. الغيث الهامع ص٦‏ ۳۷» إرشاد الفحول ۲/ 9/89. 

(0) الإكليل ص٤1‏ . 

(۷) من آية ٠١5‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإڪليل 


سل بي يبي س 


وقد ذكر الاستدلال بالآية للقول السرخسي'» وابن حزم 
وأبو الخطات"» والغزالن*) والآمدي()» والنخازف., 


المسألة السابعة: النسخ إلى بدل أخف. 


النسخ إلى بدل أخف جائز عند الجمهورء بل إن أباالوليد 
الباجى وابن النجار نقلا الاتفاق عليه7"©. 


اسقط السيوظ 999 ذلك الجواز من آية المضابرة وقولة- الله 


تعالى فيها: # الین حَمَفَ آله کی وَعَلِمَ ألك فیک صَعَهَاً 2174 حيث 


)١(‏ أصول السرخسى 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ 445. 

(۳) التمهيد ۲/ 7601 

)٤(‏ المستصفى 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ۳/ 157 . 

(5) كشف الأسرار ۲۷۸/۳. 

(۷) ينظر في المسألة/ إحكام الفصول ٤٠٦/١‏ التبصرة ص08 5» الفصول في الأصول 
8١5‏ » شرح الكوكب المنير 217١/7‏ مذكرة أصول الفقه ص .١5١‏ 

(8) الإكليل ص .7”6١‏ 

(4) من آية 7 من سورة الأنفال. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








نسخت الآية بحكم أخف. فالعشرون من المؤمنين مقابل المائتين 
من الكافرين نسخت بمائة من المؤمنين» والمائة من المؤمنين مقابل 
الألف من الكافرين نسخت بمائتين تخفيفاً منه سبحانه» وأن في هذا 
ردا على من منع نسخ الأثقل بالأخف. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية السرخسي“ وأبو إسحاق 
٠ De‏ 57 
الشيزازي وان النجار" والشفطى :. 

المسألة الثامنة: نسخ القرآن بالسنة. 

نسخ القرآن بالسنة الجمهور على جوازه إن كانت السنة متواترة» 


وعلى منعه إن كانت السنة آحادية» ونقل الجويني الإإجماع على منعه 
بالآحادية. 


ومنع نسخ القرآن بال المتواترة خفن الخافية. 


. 1۲ /۲ أصول السرخسي‎ )١( 

( التبصرة ص 709. 

(۳) شرح الكوكب المنير 7/ 049. 

.١١١ص مذكرة أصول الفقه‎ )٤( 

(5) ينظر في المسألة/ المستصفى ٠٠١/١‏ المسودة ص۲٠۲‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج ۲٤۸/۳‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠005/4‏ التبصرة 
ص 55 1. التلخيص في أصول الفقه ۲/ 015., العدة ۳/ 49لا شرح مختصر الروضة 
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استنبط السيوطي في الإكليل أدلة للقولين: 

أولا: الدليل على جوازنسخ القرآن بالسنة: 

استدل للحواز بدليلين: 

الدليل الأول''2: وهو قوله تعالى: 8 وما بطق عن الوق © إن 
هو ا وح يوجن 2014707 . 

قال: «(يحتج به في جواز نسخ القرآن E EE‏ 10 

ووجه الدلالة: أن الآية تثبت أن السنة ليس منه يي بل هي 
وحي من الله فصح نسخها للقرآن بجامع أن كليهما وحي» فليست 
السنة أدنى. 

ذكر الاستدلال بالآية الجصاص““وأبو الخطاب*2 والآمدي0 


۲/ ۲۰ إرشاد الفحول ۲/ ۸۰۹. 
(١)الإكليل‏ ص ۰۸۳. 
(۲) الآيتان ۳و٤‏ من سورة النجم. 
(۳) الإكليل ص087. 
(؟) الفصول فى الأصول ۲/ 7"515. 
)٥(‏ التمهيد / 7 
(5) الإحكام في أصول الأحكام ۳/ .٠١١‏ 


الاستنباطات الأصولية في ڪا الإكليل 






وا د 8 ٠‏ الحا 9 ا ادش 
في امير لا a E‏ 


الدليل الثاني( ): وهو قوله تعالى: وبرلا عي الْكتب ييا لكل 


(oO > 
ی‎ 


والظاهر أن الاستدلال أنه لما كان القرآن تبياناً لكل شىء كان 
م ذلك الباق سه اة 


ثانيا: : الدليل على عدم جواز نسح خ القرآن بالسنة: 

ذكر السيوطي لعدم الجواز ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول : قوله تعالى: َا تَنسَحْ وان أ فقوا تأت 
عر نهآ أو غه 4 . 

حيث ذكر أن الآية دليل لمن قال: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. 

ووجهه: أن الآية علقت النسخ بالخير أو الشلء:واليئة لست 


.۳۲١ /۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.٤۹۸/٤ التقرير والتحرير‎ )۲( 
.7915 /۳ تيسير التحرير‎ )۳( 
.4١١ص (:)الإكليل‎ 

(6) من آية 84 من سورة النحل. 
()الإكليل ص54. 

(۷) من آية ٠١5‏ من سورة البقرة. 
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مثل القرآن فضلاً عن الخيرية. 

ذكر الانتدلال. بالات اين التصار 0ك :والنتصاض 5 
e‏ اوا ا ا ا والغزالي» 
وأبو الوليد الباجي" وأبو الخطاب7. والطوفي 
والشوكان 0100 

الدليل الثاني '': قوله تعالى: ¥ وَإِدَا تنل عه َايَاننَا 


3 ر‎ E: 


سر کے ےر لع م 
زيمت لارا ائتِ بمرءانٍ عر هذا أو بِرِلهُ قل 


ت 
Ne‏ 


سل 
COA‏ 
GN‏ 
4 

\ 


ا 00 


.7 ١١ص مقدمة في أصول الفقه‎ )١( 
الفصول في الأصول ؟1477/1".‎ )١( 
.٠٠١ /٤ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )”( 
.750 التبصرة ص‎ )٤( 

(5) العدة ۳/ ۷۸۹. 

.٠٠١/۲ المستصفى‎ )"( 

(۷) إحكام الفصول .43717/١‏ 

(۸) التمهيد ۲/ 6/ا7. 

(9) شرح مختصر الروضة ۲/ .۳۲١‏ 
(١))إرشاد‏ الفحول 

.۳۷ ٤ص )الإكليل‎ ١ 

(؟١)‏ من آية ١5‏ من سورة يونس. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






قال: «استدل به من منع نسخ القرآن بالسنة»'. 

ووجهه: أن الله تعالى نفى عن نبيه ب تبديل الآيات من تلقاء 
نفسه» والنسخ نوع تبديل. 

ذكر الاستدلال بالآية» أبو الوليد الباجي7"©. وابن حزم" 
والغزالي“ والشوكاني!* 

الدليل الثالث": قوله تعالى: ورلا عك الكتتب بسن 


لڪل سء 4 , 

حيث ذكر أن الآية دليل لمن منع نسخ القرآن بالسنة. 

فيكون ذكر الآية دليلاً للقولين المتعارضين. 

والظاهر من ٠‏ الدلالة أنه لما كان القرآن اا لكل شيء كان نسخه 
بالسنة نسخاً لهذا التبيان وهو ممتنع. 


(۱) الإكليل ص4 ۳۷. 

(۲) إحكام الفصول .557/١‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤‏ /00. 
)٤(‏ المستصفى 7/7 .٠١7‏ 

(0) إرشاد الفحول ۲/ .۸١٤‏ 

(5) الإكليل ص١١غ4.‏ 

(۷) من آية 84 من سورة النحل. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المسألة التاسعة: نسخ السنة بالقرآن. 

الجماهير على أن السنة تنسخ في القرآن» وقال الشنقيطي: «وهذا 
لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه». 

وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن'. 

استنبط السيوطي في الإكليل أدلة للقول بنسخ السنة 
بالقرآن» والقول بعكسه: 

أولاً: دليل جواز نسخ السنة بالقرآن: 

وقد ذكر له دليلين: 

الدليل الأول ": قوله تعالى: سيول السَمَهَاٌ من الاس الهم 
عن قب می اليه 04 

قال: «فيه الرد على من أنكر النسخ» ودلالة على جواز نسخ السنة 


)١(‏ ينظر في المسألة/ المنخول ص٠۹"‏ المسودة ص5 .7١‏ معراج المنهاج ص۰۳۸۲ 
الغيث الهامع ص۹٦۳٠‏ إرشاد الفحول ۲/ ۸٠١‏ التقرير والتحرير ۳/ ۸۳ مذكرة 
أصول الفقه ص70١.‏ 

(۲) الإكليل صة /,. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








بالقرآن؛ لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة الفعلية لا 
القرآن»('. 

وقد استدل بقصة تحويل القبلة على جواز نسخ السنة بالقرآن أبو 
ا والقرافي7", والطوفي“. 


الدليل الثاني : قوله تعالى: ورلا ّت الكتّب َب 


2 : س“ 


0 )0( 
لڪل شى 4 . 


حيث عد الآية مما استدل به من قال بجواز نسخ السنة 
ا 

ووجهه: أنه لما كان القرآن تبياناً لكل شيء كان من بيانه أنه ينسخ 
السنة. 


(۱) الإكليل ص٤۷.‏ 

.۸٠ ٦ /۳ (؟) العدة‎ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص۲٠".‏ 
)٤(‏ شرح مختصر الروضة ۳۱1/۲. 
(6) الإكليل ص١١٤‏ . 

() من آية ۸٩‏ من سورة النحل. 
(۷) الإكليل ص١١4.‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 

ثانيا: دليل منع نسخ السنة بالقرآن: 

واستدل للمنع بدليلين: 

الدليل الأول : قوله تعالى: 8 وارلا إِليَكَ الزڪر لبن 
لئاس ما نرد الم 04". 

ووتجهه: أنه لما كانت السثة قائمة يدور البيان كما خددته:الاية 
فإنها لا تنسخ به؛ إذ النسخ إزالة وليس بياناً. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية الجصاص9", والشر تي 7 
زالخطيب البغذادي > :وأبو ‏ [سكياق الشيرازي > وآبو 


يعلى" وأبو الخطاب“) والقرافي والطو في وابن أمير 


.٤٠ ٩ص‎ ليلكإلا)١(‎ 

(؟) من آية ٤٤‏ من سورة النحل. 

(؟) الفصول في الأصول ۲/ ۳۲. 
)٤(‏ أصول السرخسى ۲/ 1۷. 

(5) الفقيه والمتفقه /١‏ 1754. 

(7) اللمع ص١‏ 7. 

.89١ 5/7 العدة‎ )۷( 

.۳۸٦ /۲ التمهيد‎ )۸( 

(9) شرح تنقيح الفصول ص۳٠".‏ 
)٠(‏ شرح مختصر الروضة .5١1/7‏ 


GB‏ الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
الحاج وأمير ادا والخاری" 
الدليل الثاني : قوله تعالى: وبرلا عك أَلْكَبَ بسا 
50 ا 
كما ع طن لير وق ع اع اله 
ووجه الاستدلال هنا: أنه لما كان الكتاب تبياناً لكل شيء كان 
التبيان إيضاحاً لا إزالة. 


.٤۹۸/٤ التقرير والتحرير‎ )١( 
.۲۹۲/۳ تيسير التحرير‎ )۲( 
.756 /۳ كشف الأسرار‎ )۳( 

.5١١ص الإكليل‎ )٤( 


(5) من آية 84 من سورة النحل. 
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الفصل الثالث: العام والخاص 


المسألة الأولى: يرد العام المراد به الخصوص. 

الأصوليون على صحة ورود العام الذي أريد به الخصوص .وإن 
اختلفوا على نوع دلالته. 

فقال بعضهم: إنه دلالة مجازية؛ لأنه لفظ مستعمل في بعض 
مدلوله. وقال بعضهم: إنه حقيقة؛ لأن دلالته على كل فرد إنما هي من 
دلالة المطابقة'. 

نقل السيوطي عن ابن الفرس استدلاله بقوله تعالى: واي 
ْمَك على الْعليِينَ ال 4 على أن فيها ورود العام المراد به 
الخصوص. وبين وجه الدلالة بقوله: «لأن المراد عالمي 


E 


زمانهم 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول ٠٠١/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
*/ ۲ التحبير شرح التحرير 0/ ۲۳۷۵ تيسير التحرير ۲۳/۱" إرشاد الفحول 
۱/. 

()الإكليل ص؟ 0. 

(۳) من آية ٤۷‏ من سورة البقرة. 

(؟) الإكليل ص۹٥‏ . 
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وما نقله عن ابن الفرس هو في أحكام القرآن له'“. 


المسألة الثانية: الخطاب للنبي ية يعم أمته. 


إذا جاء الخطاب في القرآن الكريم مخاطباً النبي به فقد 
اختلف الأصوليون في عموم هذا الخطاب ليتناول أمته بها 

فالحنفية» والحنابلة» وبعض الشافعية: أنه يعمهم حتى يرد دليل 
التخصيص به. 

وذهب جمهور الشافعية» وبعض المالكية: أنه لا يعمهم إلا 
بدليل من قياس أو غيره من الأدلة المقتضية لدخولهو0". 

عند قوله تعالى: « وقد رَد يڪم في كنب أنْ ٳڏا مهعم ايت 
E AC‏ وكا كل تتا ته عن عر قرا وريب عرد 


إن ذا متهم إِنَّ أله جاع لْمتَفِقِينَ وال كفن 2 جه جیا 4 


.1٥ /١ أحكام القرآن‎ )۱( 

(۲) ينظر في المسألة/ بيان المختصر ٠۲۰٠/۲‏ العدة /١‏ 75 شرح الكوكب المنير 
۳ تيسير التحرير ٠۲١۱/۱‏ الفوائد شرح الزوائد ص٥۳۸‏ شرح اللمع 
۸/۱ مذكرة أصول الفقه ص07 ۲و٤‏ 70. 

(۳) آية ٠٤٠١‏ من سورة النساء. 


الاستتباطات الأصولية في د كتاب الإكليل 








استنبط السيوطي أن الأمة داخلة في خخطاب النبي ليا . 

قال: «قلت: ويستدل بهذه الآية على أن الأمة داخلة في خطاب 
النبى کي" . 

وهذا الاستنباط من السيوطي لم يكن من الآية لوحدهاء بل 
باقترانها بآية أ خرى» فمجموع الاستدلال مدرك بدلالة الاقتران 


بايتين. 
ووجهه: أنه سبحانه قال في الآية: «وَقَدٌ برل عَيَنْحكُمْ 
لوَِدَينِ ...€ مع أن الذي أنزل سبحانه قبل إنما هي آية خاصة بالنبي 
كد فاستفاد السيوطي أن الآية المخاطبة للنبي حكم عليها هنا أنها 
تنزيل للأمة كلهاء فهي داخلة في الخطاب الخاص به. 
ولذا قال السيوطي مبيّناً دلالة الاقتران في الاستدلال: «لأنه قال 
و ر ا 


في سورة الأنعام: # وَإذًا رايت الَدبنَ يحُوصُونَ ف ٤اا‏ فعض عنم حَقَّ 


خوصوا في حَدِيثِ عبرو وما يسك الشَيْطنٌ قلا معد 4" كلها خطاب 


()الإكليل ص”7737. 


(۲) الإكليل ص777. 
(۳) من آية 1۸ من سورة الأنعام. 
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للنبي يي وحده كالآية التي قبلها('" وقال هنا: « وقد تر يڪم في 


ل سح عر 


آلْكِتب أن إا َعَم ) إلى قوله: لملا نَقَعدُواً 4 مريداً تلك الآية» فدل 
على دخولهم فیها». 

المسألة الثالثة: تخصيص القرآن بالسنة. 

الجمهور على جواز تخصيص الكتاب الكريم بالسنة المطهرة 
متواترة كانت أم آحادية. 

وذهب بعض الحنفية إلى منع تخصيص القرآن بالسنة 
الآحادية9). 

استنبط السيوطي أدلة للقول بجواز تخصيص القرآن 
بالسنة» وللقول المخالف له: 


ا رو 


(۱) وهي قوله تعالی: دب پو ومک و لی ل لت نیکم بوكيل لل لكل ا نتقو 
وَسَوْفَ تَعلَمُونَ 7© © الآيتان 77و77 من سورة الأنعام. 

(۲) الإكليل ص7717و7571. 

(۳) ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول .١55 /١‏ العدة ۲/ ٥۷١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم ”/147., الإحكام في أصول الأحكام ٠۲/۲‏ المسودة 
ص 187. معراج المنهاج ص۳۳۲ الغيث الهامع ص٤۳۲٠‏ إجابة السائل ص58”. 
إرشاد الفحول ۲/ 380. مذكرة أصول الفقه ص۷٤‏ ". 
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أولا: الاستدلال لجواز تخصيص القرآن بالسنة: 

اسقط السيوطى: .جواز تخضيصن القران :بالسنة217 من قوله 
تعالى: #6 وَمَا ين عن طويخ آ۲ إن هو لا وت يوك 41/7 010 

ذلك أن الآية ناطقة أن السنة وحى. 

ووجهه: إذا كانت السنة وحياً مثل القرآن فهي تخصصه ولا مانع. 

وذكر الاستدلال بالآية البخاري". وشيخ الإسلام زكريا 
نشار 


ثانيا: الاستدلال لمنع تخصيص القرآن بالسنة: 
استتيط السيوطي منع تخصيص القرآن بالسنة“ من قوله تعالى: 
لورلا عك لكب پنسا لَكُلَ شن 04. 


والتخصيص بيان وقد قصر البيان عليه» فلا يكون الكتاب مبيناً. 


)١(‏ الإكليل ص0/7. 

(۲) الآيتان ۳و٤‏ من سورة النجم. 
(۳) كشف الأسرار ۳/ 737/7. 
)٤(‏ غاية الوصول ص54. 

(5) الإكليل ص١١4.‏ 

(1) من آية 84 من سورة النحل. 


0 الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 

وذكر الاستدلال أب بغل 203 

المسألة الرابعة: تخصيص السنة بالقرآن. 

الجمهور على تخصيص السنة بالقرآن» وفي قول للشافعيةء 
ورواية عن أحمد أنه لا تخصصه'. 

استنبط السيوطي للقولين» القائل بتخصيص السنة بالقرآن 
والمانع من ذلك: 

أولا: دليل جواز تخصيص السنة بالقرآن": 

وهو قوله تعالى: ورلا عت الكتب يسا لحل سىء 04). 

فمن تبيان القرآن أن يخصص عموم السنة. 

ذكر الاستدلال أبو الوليد الباجي”'وابن الحاجب؟ وأبو 


(١)العدة‏ 7/ الاه. 

(۲) ينظر في المسألة/ التبصرة ص17١.,‏ المحصول ”7/ ۸١‏ العدة 7/ 20794 روضة الناظر 
1/۲ إحكام الفصول 317١/١‏ رفع الحاجب ۳۱۳/۳ شرح غاية السول 
ص۳٤۳‏ الغيث الهامع ص٤۳۲‏ غاية الوصول ص55. مذكرة أصول الفقه ص9 4 ۳. 

(۳) الإكليل ص١١4.‏ 

(4) من آية ۸٩‏ من سورة النحل. 

(5) إحكام الفصول .77١/١‏ 

(1) مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب "/ .۳٠۳‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


اانا را 

افا ذل ست تشن اة ن رن 

ذكر دليلاً للمنع» وهو قوله تعالى: وارلا لک الڌڪر لين 
لتاس ما نَل إت 4 . 

قال مبيّناً وجه دلالة الآية على المنع: «لأنه قصر البيان عليه فلا 
وو 6 


وذكز «الاستدلال. أو الول اناج .وان إسحاق 


0 


الشيرازي“» وأبو يعلى والطوفي''ء وزكريا الأنصاري17, 


. ٠١١ص التبصرة‎ )١( 

(۲) العدة ؟”/ .٥۷١‏ 

(۳) مذكرة أصول الفقه ص۹٤".‏ 
(؟) الإكليل ص؟ ٠‏ 5. 

(6) من آية ٤٤‏ من سورة النحل. 
(5) الإكليل ص۹٠٠‏ . 

(۷) إحكام الفصول .77١/١‏ 
(۸) التبصرة ص٣١١١‏ . 

(4) العدة ؟”/ الاه. 

.077 /۲ شرح مختصر الروضة‎ )2١( 
. (0)غاية الوصول ص1۹‎ 
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والشنقيطي207. 
المسألة الخامسة: هل الاستثناء شرطه الاتصال ؟. 


المستثنى يجب اتصاله بالمستثنى منه بإجماع أهل اللغة) 
وخالف ابن عباس رضى الله عنهما ومن تابعه. وإن اختلفوا فى المدة. 
فقال بعضهم: إلى شهرء وقال آخرون: إلى سنة .وقيل: يجوز ما 


دامت النية اواو 


استنبط السيوطي للقولين الموجب للاتصال. والمحوز 
للفصل: 

او الابيع ل لال تقول حوب اتال السككدون :نا فشن 
منه: 


نقل السيوطى7" الاستدلال بقوله تعالى: # وُذ بيرك صَعًْا 


.7" مذكرة أصول الفقه ص54‎ )١( 

(۲) ينظر في المسألة/ العدة ۲/ .55٠0‏ أصول السرخسي /١‏ 45. المنخول ص۷١٠ء‏ 
تشنيف السامع .408/١‏ الفوائد شرح الزوائد ل الإبهاج في شرح المنهاج 
۳ التحبير شرح التحرير 5/ ۰٦٥۲ء‏ شرح الكوكب المنير ۳/ ۰۲۹۷ إرشاد 
الفحول ۲/ ٠٤١‏ مذكرة أصول الفقه ص07 ". 

(۳) الإكليل ص۰۳۷. 
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اضرب يو وَل َس 4“ على أن الاستثناء شرطه الاتصال. 
قال مبيناً وجه الدلالة: «إذ لو لم يشترط لأمره الله تعالى -يعني 
أيوت عليه السلام -بالاستشناءء ولم يحتجح بالضرب الق 
ذكر الاستدلال بالآية للقول السبكي"» والبخاري 


والمرداوي» وابن أمير الحاج» وابن النجار") والشنقيطي20). 


ثانيا: الاسندلال لجواز اتصال المستثنى بالمستثنى منه: 
نقل السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنهما(؟) الاستدلال بقوله 
تعالى: واد ر رَبك إِدَا َي 2١١74‏ على جواز انفصال الاستثناء. 


)١(‏ من آية ٤٤‏ من سورة ص. 

(0) الإكليل ص077. 

0 الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ .١57‏ رفع الحاجب ۳/ 750. 
)٤(‏ كشف الأسرار ۳/ .١1/8‏ 

(5) التحبير شرح التحرير 5/ 70577. 

(6) التقرير والتحرير 7/ 5 77. 

(۷) شرح الكوكب المنير ۳/ .٠٠٠١‏ 

(۸) مذكرة أصول الفقه ص 7017. 

(9) الإكليل ص٦‏ ٩۲٤و۲۷٤‏ . 

(۱۰) من آية ۲١‏ من سورة الكهف. 
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ووجهه: أن المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك» ولم 
قال السيوطي -يعني المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
«أخرجه الحاكم وغيره» لكن أخرج الطبراني عنه أن ذلك خاص به 


ا(۱ , 
وست 


الاستثناء إلى سنة"ء وجاء عنه: «ولو بعد سنة)" وجاء: «لأربعين 


(١)الإكليل‏ ص٦‏ ٩۲٤و۲۷٤‏ . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك -كتاب الأيمان والنذور ۳٠۳ /٤‏ (ح۷۸۳۳). 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
والطبري في تفسيره /١١/‏ 540. 
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الأيمان -باب الحالف يسكت بين يمينه 
واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس ۳/ ٤۸‏ (ح174١3).‏ 
والمعجم الأوسط ٤٤/۱‏ (ح9١١).‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 557/17 :١‏ «ورجاله ثقات». 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الكهف (ح178117). 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور 017/4 لابن المنذر. وسعيد بن منصور. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
Yo‏ 


وما نسبه السيوطي لابن عباس رضي الله عنهما في خصوصية 
ذلك للنبي بء وعزاه للطبراني» فلفظه: «عن مجاهد عن ابن عباس 
في قول الله عز وجل: وکر رَبك ذا شَسِيتَ * قال: فإذا نسيت 
الاستثناء فاستثن إذا ذكرت» وهي لرسول الله ية خاصةء وليس لنا أن 
نشعض اق ا 

وذكر الاستدلال بالآية الشوكاني" 


المسألة السادسة: عطف الاستثناء على الاستثناء. 
السعق منه الأول هذا مذهب الجمهور. 


عنهما أن الى كل جلف على يمين فمقى له أريعون للت فاتزل ا2 ولا وان 
سىء ِف فَاعِلٌ دل عدا “+ إلا أن مسا أ # واسد ستثنى النبي ية بعد أربعين ليلة». 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ ٠٠١‏ (ح٠48‏ )2 
وفي المعجم الأوسط ۷/ ٦۸‏ (ح181/7). 
وفي الصغير ؟/ ١١5‏ (ح877). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ :1١7‏ «فيه عبدالعزيز بن حصين. وهو ضعيف». 
وابن أبي حاتم في تفسيره -سورة الكهف (ح175817). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۹/ ٩١١‏ لابن مردويه. 
() إرشاد الفحول 558/7. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






وذهب البعض إلى منعه» وعوده إلى المستثنى منه الأول» قال 
السبكي وهو ضعيف)7١)‏ 


استنبط السيوطي" من قوله تعالى في قصة لوط ا 


ر ع مره ر 


نا لمجو اوت ل ار كدرنا نا لمن الْعَديريت 3 
إن الاستثناء إذا تكرر فكل لما يليه بمعنى أن اله تثنى الأول هو من 
المستثنى منه السابقة له. وإذا تكرر فالمستثنى الثانى هو من المستث: 
ال 0 

ذلك أن الله قال: # إل ل لول ِنَا وهم 31 جمعيرت €۸ 


00 عع و عله 


مراته. ودرا 4 


استثناهم من المعتدين. ثم استثنى من أهله # إ3 
فكان استثناؤها من أهله الناجين» فهى من المعذبين. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول ٠٠٠٠/١‏ العدة 777/١‏ شرح مختصر 
الروضة ٠٠٤/١‏ التحبير شرح التحرير ۲٦۱۸/١‏ أصول السرخسي ,3”5/١‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج 7/ 2157 الإشارة في معرفة الأصول ص١٠۲٠‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص7777. شرح الكوكب المنير ۳/ ۳۳۸. 

(0)الإكليل ص٤‏ ٠:و405.‏ 

(۳) الآيتان 04و50 من سورة الحجر. 


الاستتياطظات الأصولية في د كتاب اللإكليل 









ادل 2 السشعامر ١!‏ والس و فق 
والطوف 247 وابن اللحاء) والمرداؤ : وابن لجار 
والشنة | (۸), 


المسألة السابعة بعة: المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما. 
إذا رتب الحكم المشروط على شرطين. فإن كانا على الجمع 
فإن الحكم لا يحصل إلا بحصولهماء وإن كان على البدل حصل عند 


اا 


4 ورور 


£ ص ت ص كه 00 
عند قوله تعالى: # بل من كسب سيدّعة وأحلطت بوء خطيتعته, 


- 


اوك أضْحَنبُ آلكار هم فيا دون لل €" نقل السيوطي أنه 


.۲۹۷ /۱ الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) أصول السرخسی ۲/ ۳۷. 

50 /١ العدة‎ )۳( 

. ٠٠٤/۲ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(5) القواعد لابن اللحام ص”777. 

.5118/5 التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۷) شرح الكوكب المنير ۳۳۸/۳. 

(۸) مذكرة أصول الفقه ص08 ". 

(۹) ينظر في المسألة/ شرح تنقيح الفصول ص 2777 شرح مختصر الروضة ۲/ 1۲۷. 
(١٠)آية ۸١‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 

اذل به على أن المعلق على شرطية لا بت بخن ه201 

والدلالة من الآية ظاهرة في أن الخلود في النار لم يجعله 
مشروطاً بمجرد كسب السيئة فقطء بل وإحاطتها به بلزومهاء فجعل 
الخلود معلق بشرطين لا يتم بالشرط الأول دون الثاني. 

المسألة الثامنة: التقديم لا يفيد الحصر. 

اختلف الأصوليون في تقديم المعمولات على عواملهاء هل 
يفيد الحصر؟. 

قال بعضهم: بدلالتها على الحصر من جهة المفهوم لا 
المنطوق» ومنعه ابن الحاجب. وأبو حيان» وقالوا: إنما يفيد الاهتمام 
والعناية". 

نقل السيوطي عند قوله تعالى: ڪل هدنا وَْوْحًَا هَدَيْنّامِن 


بَلُ €" عن من لا يرون إفادة التقديم الحصر الاستدلال بهذه الآية 


. ٦۳ص الإكليل‎ )١( 

(۲) ينظر في المسألة/ التحبير شرح التحرير 5/ ٠۲۹٠٠‏ التقرير والتحرير .4٠ 5 /١‏ همع 
الهوامع 5317/7" البحر المحيط. 

(۳) من آية ۸٤‏ من سورة الأنعام. 
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لقولهه7). 

ذلك أنه قدم المعمول هنا (كلا) بعد ذكره الأنبياء» وهم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب في قوله تعالى: #وَوَعْبَنًا له إِسْحَىٌ وَيَمَهُوب 
د هَدَيَمَا 4(" ولو كان التقديم يفيد الحصر لما صح بها 
(ونوحاً هدينا). 

المسألة التاسعة: صحة الاستثناء من العدد عقد صحيح. 

الجمهور على جواز الاستثناء من العدد. وإن اختلفوا في مقدار 
المستثنى. 

فقال بعضهم: إلى النصف. وقيل: دونه» وقيل: يصح المستغرق 
للمستثنى منه» ومنع ابن عصفور الاستثناء من العدد مطلتا. 

عند قوله تعالى: #قَلِيِت فيه ألم نا 4 قال 


.”١ ٤ص الإكليل‎ )١( 

(۲) من آية ۸٤‏ من سورة الأنعام. 

(۴) ينظر في المسألة/ الإحكام في أصول الأحكام 7 » المستصفى 0787/7 رفع 
الحاجب ,57١/7‏ التحبير شرح التحرير 5/ ٠۲٥۸١‏ التقرير والتحرير ۲۳٠/۲‏ 
الغيث الهامع ص4 7١‏ حاشية العطار ٤۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ من آية ٠١‏ من سورة العنكبوت. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
5 س تھ 


السيوطي: «فيه رد على من قال لا يستثنى من العدد عقد صحيح»'. 

وكأن السيوطي يشير إلى خلاف ابن عصفور في منعه الاستثناء 
من لدو 

أما ابن عصفور فقد نقل عنه أنه أجاب عن الاستدلال بالآية» 
وهي قوله تعالى: ليت فيه أت سكَةٍ إل یی عام 4 بأن 
الألف تستعمل في التكثير لا قصد العدد كقوله: اقعد ألف سنةء أي: 
زماناً طوياة9». 

وقد ذكر الاستدلال الإمام الغزالي* والمرداوي. 


(۱) الإكليل ص”0٠0.‏ 

(۲) التحبير شرح التحرير /٦‏ 50/85» الغيث الهامع ص٤۳۱٠‏ همع الهوامع ۲/ 7717. 
(۳) من آية 5 ١‏ من سورة العنكبوت. 

0۸0 /١ التحبير شرح التحرير‎ )٤( 

.787 /۳ المستصفى‎ )٥( 

((0) التحبير شرح التحرير /٦‏ 5986. 
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الفصل الرابع: الأمر والنهي. 


المسألة الأولى: لا يشترط ف الأمر العلو ولا الاستعلاء. 
في اعتبار واشتراط العلو والاستعلاء في الأمر خلاف بين 
الأصوليين. 
فقال ابن القشيري» والقاضي عبدالوهاب باعتبارهماء وجماهير 
الأصوليين على اعتبار الاستعلاء» وأكثر المعتزلة على اعتبار 
العلو(. 
عند قوله تعالى حكاية عن فرعون: فاا مروت () 04 
قال السيوطي: «استدل به الأصوليون على أنه لا يشترط في الأمر 
العلو ولا الاستعلاي". 
ووجهه: أن أتباع فرعون هم الآمرون له وهم أدنى منه» وهو 
)١(‏ ينظر في المسألة/ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ ۷ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص١٠٠‏ التحبير شرح التحرير 5/ 251174 القواعد والفوائد الأصولية 
ص۰۲۱۹ تيسير التحرير /١‏ 2777 تشنيف السامع ص۲۳۳٠‏ إرشاد الفحول 2175/١‏ 
إجابة السائل ص 277/50 مذكرة أصول الفقه ص797. 


(۳) الإكليل ص١45.‏ 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 





أعلا منهم» فصح الأمر» فدل على عدم اشتراط العلو. 

وذكر الاستدلال بالآية دليلاً السبكي". والمرداوي" 
والصنعاني7". والشوكاني7؟). 

كما ذكر الاستدلال بالآية على نفي الاستعلاء وحده الطو في 
وزكريا الأنصاري ٠‏ وابن أمير الحاح» وأمير بادشاه0, 
والشوکانی .)٩‏ 

المسألة الثانية: اقتضاء الأمر الو جوب. 


اختلف الأصوليون فى دلالة الأمر المجرد. 
فالجمهور أنها للوجوب» وذهب بعض المعتزلة» ومنهم أبو 


)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ 'او/. 
(۲) التحبير شرح التحرير 5/ 7118. 
(۳) إجابة السائل ص 717/5. 

.8ا//١ إرشاد الفحول‎ )٤( 

(5) شرح مختصر الروضة ۲/ .76٠‏ 
(1) غاية الوصول ص٠‏ 5. 

(۷) التقرير والتحرير .۳٠۹/۲‏ 

.8١5 7/١ تيسير التحرير‎ )۸( 

(9) إرشاد الفحول ١//ا57.‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
تت تتأ سف تتش .ف ةا الل 01 = 
هاشم أنها للندب» ومنهم من قال إنه مشترك بينهماء وتوقف أبو 
عند قوله تعالى: ¥ قال ما مَتَعَكَ آلا َج إذ أك 4 نقل 
السيوطي”" عن الكياالهراسي استدلاله بالآية؛ لأن الأمر المطلق 
للوجوب. 
قال: «قال الكياالهراسى: يدل بظاهره على اقتضاء الأمر المطلق 
الوجوب؛ لأن الذم علق على ترك الأمر المظلق220, 
بنص قريب منه فى تسر اقرط 
ولذكن الأشعد لال الآ أبق الوكين الاح 3ك تور القت وكا ا 


)١(‏ ينظر في المسألة/ تقويم الأدلة ص1" تقريب الوصول ص١218‏ شرح تنقيح 
الفصول ص٠۲۷٠ء‏ المستصفى ”/ ١٠ء‏ الإشارة فى معرفة الأصول ص57١»‏ 
معراج المنهاج ص٦٦۲‏ المحصول 7/ 5 4» البحر المحيط ۲ ۰ شرح الكوكب 
المنير ۳/ ٠۹‏ إرشاد الفحول /١‏ 557. 

(۲) من آية ١١‏ من سورة الأعراف. 

(۳) الإكليل ص۳۲۲. 

() الإكليل ص۳۲۲. 

(6) تفسير القرطبي ۷/ ٠۷١‏ . 

(7) الإشارة في معرفة الأصول ص۸١٠‏ . 

.٤٤٥ /١ إرشاد الفحول‎ )۷( 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 





والعلامة الشنقيطي. 

المسالة الثالثة: الآمر لا يدخل قي عموم الأمر. 

إذا ورد الأمر من الله أو رسوله َة فهل يدخل فيه الرسول بهد أو 
اح 

أقوال: بالدخول» وهو قوله الحنابلة» وبعض الشافعية. 

وعدمه: وهو قول الحنفية. 

وثالثها: بالتفصيل بين أمر الله فيدخلء وأمره َة فلا يدخحل7". 

ذكر السيوطي”" عند قوله تعالى: # ولذ َال موی لِقوموء إِنَّ 


بد 


مص ج > سج سواه سملم ع ع 4ه 
لَه اممك أن تَذْبحُوا بره 2474 أن أستدل بها على أن الآمر لا يدخل 


في عموم الأمرء بدليل قوله: فد وها وما كادوأ يمعو ل #(0) 


." ٠١ص مذكرة أصول الفقه‎ )١( 

(۲) ينظر في المسألة/ شرح اللمع ۲٦۹/١‏ التبصرة ص77, العدة ٠۳۳۹/١‏ الوصول 
إلى الأصول 218١/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 2777/١‏ الفوائد شرح الزوائد 
ص۳۲۱٠‏ تشنيف السامع ص5 ٤‏ ۷. 

(۳) الإكليل ص١٦‏ . 

)٤(‏ من آية 1۷ من سورة البقرة. 

)٥(‏ من آية ۷١‏ من سورة البقرة. 
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ولايظن بموسى ذلق00). 
الجوامع. 

قال الزرکشی فی تشنيف السامع بجمع الجوامع: ) 2 إذا لم 
يكن اللفظ متناولاً له كقوله تعالى: «إن آله یاک أن ذا بر 4 
فلا يدخل فيه» كما لم يدخل موسى في ذلك الأمرء بدليل قوله في 
آخر القصة: #فدبحوها وَمَا ادوا يَفْعَلُوس 04" ولا يظن بموسى عليه 
السلام ذلك». 

واستدل بالآية أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد. 

المسألة الرابعة: اقتضاء الأمر الفور. 

ذهب الجمهور إلى القول بأن الأمر يقتضي الفور. 


() الإكليل ص١”.‏ 

(۲) من آية 1۷ من سورة البقرة. 

(۳) من آية ١من‏ سورة البقرة. 

./ تشنيف المسامع ص57‎ )٤( 
.۲۷۲ /١ التمهيد في أصول الفقه‎ )5( 


7 3 الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
وقالت الحنفية» ونسبه بعضهم للشافعية: إنه على التراخي. 
عند قوله تعالى في قصة بقرة بني إسرائيل: # فَأفْسَلُواْ ما 
ُؤمرُوت ل 4“ نقل السيوطي" عن المهدوي أن الآية دليل 
على أن الأمر على الفور. 

ونقل عن ابن الفرس وجه الدلالة منها بقوله: «ويدل على ذلك 
أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به» وقال: 


عار 


#فدبحوها وما کادوا يَفَعَلُوس 007 , 


ay‏ القرآنء كما أورده بنصه القرطبي في 


تفسير 0 


ء۱۸٤ص التبصرة ص۲٥» تقريب الوصول‎ 258١/١ ينظر في المسألة/ العدة‎ )١( 
الإبهاج في شرح المنهاج‎ ٠١/۳ المستصفى 177/7. الواضح في أصول الفقه‎ 
٠۲٤٤ص التحبير شرح التحرير 5/ 25775 القواعد والفوائد الأصولية‎ »016 /* 
.557 /١ إرشاد الفحول‎ ٠٠١ /١ تيسير التحرير‎ 

(؟) من آية 74 من سورة البقرة. 

(2) الإكليل ص۲٦‏ . 

(5) من آية ۷١‏ من سورة البقرة. 
وهو في الإكليل ص17. 

.۷١ /١ أحكام القرآن‎ )5( 

.449/١ تفسير القرطبي‎ )١( 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


واستدل الايد اول قن الد 


المسألة الخامسة: تعجيل الطاعات أفضل. 

مع الخلاف في اقتضاء الأمر الفور» فإن تعجيل الطاعات 
والمبادرة إليها أول وقتها هو الأفضل حتى عند من لم يقل إن الأمر 
للفور. 

استنبط السيوطي”" من قوله تعالى: # َأسَتَيفوا اَلْحَْرَّّ 04" أن 
تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها. 

وقد ذكر بعض الأصوليين الآية دليلاً للقول بأن الأمر على الفور 
كا لجصاص (؟), وال والمرذاوي20 وابن ا 


.۲۹۰ العدۃ۱/‎ )١( 
.۷٦و۷‎ ٥ص (؟) الإكليل‎ 

(۳) من آية ١54‏ من سورة البقرة. 
(5) الفصول في الأصول .٠١1//7‏ 
(0) الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ .٦١‏ 
() التحبير شرح التحرير ۲۲۲۹/۰. 
(۷) الأصول من علم الأصول ص .١5‏ 
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المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. 

اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر. 

فقال الشافعي وأصحابه: هو للإباحة. 

وذهب بعض المالكية» وبعض الحنابلة: إلى أن الأمر بعد 
الحظر هو رفع لحكم الحظر ويعود الحكم إلى ما كان عليه قبل 
الحظر(. 

عند قوله تعالى: 9 وَإِدًا للم كَاصطادوا € قال السيوطي: 
«استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي 
الإباحة»)0©. 

ووجه ذلك: أن الأمر بالصيد هنا ليس للوجوب بإجماع» ولكن 
لما كان النهي عنه للمحرم كان الأمر به هنا بعد الحل من الإحرام 
إرجاع للحل. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ أصول السرخسي .14/١‏ ميزان الأصول ص١١١.,‏ أصول البزدوي 
ص 7”. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۳/ ٠۳۳‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
۳/ 47, الإحكام في أصول الأحكام 148/7. التلخيص في أصول الفقه ۲۸١ /١‏ 
التبصرة ص۸" التحبير شرح التحرير ۲۲٣١٠١ /١‏ العدة ۲١٠١ /١‏ المسودة ص6١‏ . 

(۲) من آية ۲ من سورة المائدة. 

(۳) الإكليل ص777. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





وذكر الاستدلال بالاية ال والسمرقندي0". 
والبزدوي20 والجويني والغزالى( وأ إستخاف السرا 
وأبو ا وأبو الخطاب*) والآمدي)» وال 0 
والفلواف 2310 وال* يه 2 

والذي يظهر أن الأصوليين الذاكرين للآية ليسوا كلهم في موضع 
المستدل بها لعموم المسألة بل بعضهم يورد الآية على سبيل 
اخ رجو ربدا ت 


(۱) أصول السرخسي .١9/١‏ 

(۲) ميزان الأصول ص١١١‏ . 

(۳) أصول البزدوي ص77. 

(:) التلخيص في أصول الفقه /١‏ 186. 
(5) المنخول ص١٠5.‏ 

() التبصرة ص ٠‏ 5. 

.705 7/١ العدة‎ )۷( 

.١7/4/١ التمهيد‎ )۸( 

(9) الإحكام في أصول الأحكام ۱۹۸/۲. 
)٠١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ 477 . 
)١1١(‏ شرح مختصر الروضة ۲/ .۳۷١‏ 
)۱١(‏ مذكرة أصول الفقه ص”7١7.‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 








الفصل الخامس : المجمل والمبين. 


المسألة الأولى: وقوع المجمل في الكتاب والسنة. 

الإجمال واقع في الكتاب والسنةء لكنه لم يبق مجمل بعد وفاته 
يك بل بين كل مجملء هذا مذهب الجمهور. 

وذهب داود الظاهري إلى إنكار المجمل في الوحيين. 

قال أبو بكر الصيرفي: «ولا أعلم أحداً أبى هذا غير داود 
الظاهري»'. 

استنبط السيوطي الاستدلال على جواز ورود المجمل" من 
قوله تعالى: # وَإِدْ فلوسن تومو إن اق تار أن کد جوا يقر نا 

والدلالة من الآية ظاهرة باعتبار أن الله أمرهم بذبح بقرة ولم يبين 
صفتهاء فكان أمراً مجملاً» ثم جاء بيان هذا الأمر بعد. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الموافقات 2170/5 شرح تنقيح الفصول ص١758.‏ جمع 
الجوامع مع شرح المحلى ”/517. البحر المحيط ”/ ٤٥٥‏ شرح الكوكب المنير 
٤۱١ /۳‏ إرشاد الفحول ۲/ ۷۲١‏ التقرير والتحرير ٠۲۰/۲‏ تيسير التحرير ٠۲٠/۲‏ 
حاشية العطار ۲/ 57 7. 

.5١ص الإكليل‎ )١( 

(۳) من آية 1۷ من سورة البقرة. 
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المسألة الثانية: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 

يجوز تأخير بيان المجمل بما لا يزيد عن وقت الحاجة بل إليه. 
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» هذا هو مذهب الجمهور. 

ومنع منه المعتزلة» وكثير من الحنفية'. 

استنبط السيوطي”' من قوله تعالى: ف وَإِذْ َال موی لِمَومو إنَّ 
َه اگم أن تَذيمُوا بعر 4 جواز تأخير بيان المجمل إلى وقت 
الحاجة. 

ووجه ذلك: أن الأمر في الآية جاء مجملآء ثم جاء بيانه بعد 
سؤالهم. 


وقد 0 الاستدللال بالآية الخ والغدال 280 


,574/ ينظر في المسألة/ المحصول */1817» الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
بيان‎ ٠٤١٠/١ التلخيص فى أصول الفقه ۲۰۸/۲. التبصرة ص7١7. العدة‎ 
الإحكام في أصول الأحكام ۳/ ۲۹. شرح‎ ۲ /٤ المختصر ۲ رفع التقاب‎ 
.٤۹۳ /۳ البحر المحيط‎ ٤٥۳ /۳ الکو کب المنیر‎ 

(۲) الإكليل ص١٦‏ . 

(۳) من آية ۷ من سورة البقرة. 

(:) التلخيص في أصول الفقه ۲/ ۲۲۲. 

(0) المستصفى 59/7. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





والآمدي. والقرافي" والطو في" ET‏ 

المسألة الثالثة: البيان يكون لما قامت الحاحة لمعرفته. 

قال بعض الأصوليين: إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان 
خبراً لا يتعلق به تكليف. وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى 
معرفتها2). 

نقل السيوطي“ عن الكياالهراسي الاستدلال بقوله تعالى: 
ما یڈ اله لِسَبَينَ كك 4" أن البيان يكون لما نحن بحاجة لبيانه من 
المجمللات. 

قال الكياالهراسي بعد ذكر الآية: «يدل على أنه يبيّن لنا ما بنا 


.۳۹ /۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص 785. 

(۳) شرح مختصر الروضة ۲/ .1۹١‏ 

.۲٠۹ /۳ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 

(0) ينظر في المسألة/ شرح الكوكب المنير ۳/ 5١‏ 4» التحبير شرح التحرير 5/ 5 .78٠‏ 
(7) الإكليل ص١7‏ 

(۷) من آية 77 من سورة النساء. 

(۸) أحكام القرآن 5717/7 . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 











ووجه ذلك: أن الله قال: #لَِبَيَنَ لَكُمّ 4 فأضافه إليناء ولا يكون 
البيان لنا إلا بما نحتاج لبيانه نحن. 


المسألة الرابعة: البيان يكون بنص أو دلالة نص. 

البيان للمجمل بالقول من الله تعالى ومن رسوله كَل محل 
اتفاق. ووقع الخلاف في البيان ببعض الدلالة كفعله وَكِِ. 

والبيان بفعله هو قول معظم العلماء. كما وقع الخلاف بالبيان 
بالترك والإشارة والإقرار والسكوت والاستدلال العقلي. 

في تفسير قوله تعالى'':ظ بيد آله بين نکم 74 نقل 
السيوطي استدلال الكياالهراسي بالآية أن البيان يكون بنص» أو 
ال 

وما نقله عن الكياالهراسي هو في تفسيره أحكام القرآن. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ العدة .1١7/١‏ الفصول في الأصول 7/5 شرح اللمع 
0١‏ المستصفى ”/ 057 شرح تنقيح الفصول ص2778 تحفة المسؤول 
/ ۲ شرح الكوكب المنير ٠٤٤١/۳‏ الفوائد شرح الزوائد ص۳٥٥٠‏ إرشاد 
الفحول ۲/ ۷۳۸ إجابة السائل ص7"67. 

(۲) الإکلیل ص .77١‏ 

(۳) من آية 77 من سورة النساء. 


(:)لإكليل ص رفت 


e‏ الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 

قال مستدلاً بالآية «يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته» 
إما بنص أو بدلالة نص“ 

ووجهه من الآية: أنه أطلق بيانه لنا فصح في كل دليل يحصل به 
البيان سواءً من نص أو دلالة نص. 

المسألة الخامسة: بيان السنة بالقرآن. 

لا أعلم -فيما اطلعت عليه -من منع بيان السنة النبوية بالقرآن 
الكريم» وما يعرضه الأصوليون هو الخلاف في علاقة البيان بالمبين 
من حيث القوة. 

فالجمهور على أنه لا يجب أن يكون البيان كالمبيّن في القوة» 
وشرط الكرخي المساواة» واختار أبو الحسين البصري جواز البيان 
الا 0 


السيوطي(" عند قوله تعالى: رازا ك آل ڪر لِْبينَ للا 


(۱) أحكام القرآن ۲/ ٤۳۷‏ . 

(۲) ينظر في المسألة/ تحفة المسؤول ۳/ ۲۸۷» شرح تنقيح تنقيح الفصول ص۰۲۸۱ جمع 
الجوامع مع حاشية البناني ىرت الفوائد شرح الزوائد ص٤٥۰0‏ شرح الكوكب 
المنير ۳/ .٤٥١‏ 

(۳) الإكليل ص؟ ٠‏ 5. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





م رل إِلْهِم 4( قال: «استدل بها من منع بيان السنة بالقرآن». 

وقد بين وجه الدلالة بقوله: «لآنه قصر البيان عليه. فلا يكون 
الكتاب مبيناً»0". 

وقد أورد ابن حزم الدليل على سبيل الشبهة للمانعين مع الإجابة 
OE‏ 

ومثله أبو إسحاق الشيرازي”؟' وأبو يعلى وابن تيمية") 
والطوفي7", وزكريا الأنصاري“. 

وما ذكرته من الذاكرين للاستدلال وإبطاله لم يكن منهم ضمن 
دراسة بيان الكتاب بالسنةء وإنما جاء عرضاً ضمن دراستهم لنسخ أو 
تخصيص الكتاب بالسنة باعتبار أن النسخ والتخصيص نوع بيان. 


)١(‏ من آية ٤٤‏ من سورة النحل. 

(0) الإكليل ص۹٠٠‏ . 

() الإحكام في أصول الأحكام .۷۸/١‏ 
(؟) التبصرة ص ۲۷۳. 

(2) العدة ٦/۳‏ ۸۰. 
() المسودة ص .۱۸٠‏ 

(۷) شرح مختصر الروضة ۲/ 577. 
(۸) غاية الوصول ص1۸ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






المسألة السادسة: البيان بالرمز والإشارة من البيان 
القولي. 

البيان يصح بالإشارة. وعد كثير من الأصوليين الإشارة بيان 
بالفعل ونوع منه» ونقل بعض الأصوليين عدم الخلاف في وقوع 
البيان بها. 

غير أن الأصوليين يرون أن البيان بالإشارة من أنواع البيان 
بالفعإ . 

استنبط السیوطی من قوله تعالى: «قَالَ ايك أل كير 
لتاس َة يام إل رمَرَا 74" أن الرمز -وهو الإشارة - من الكلام. 

واستدلال السيوطى أبعد مما يذهب إليه الأصوليون من أن الرمز 
والإشارة بيان بالفعل إلى أنه بيان بالقول أخذاً من ظاهر الآية 8 أل 


نڪلم ألنَاس تَلَمَدَ أَيَامٍ إلا رمَا © باعتبار أن المستثنى من جنس 


)١(‏ ينظر في المسألة/ المحصول /175. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
0١‏ شرح مختصر الروضة 714/7. شرح الكوكب المنير / 555» العدة 
١‏ الفصول في الأصول ۲/ ٤‏ إرشاد الفحول ۲/ .۷٤١‏ 

(؟) الإكليل ص١7١.‏ 


(۳) من آية ١‏ من سورة آل عمران. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






وجمهور الأصوليين على أنه استثناء منقطع» فلا يستفاد من الآية 
أن الرمز والإشارة من الكلام7١2.‏ 


المسألة السابعة: ذم التأويل المخالف للفظ. 

تأويل اللفظ الظاهر بنقله من المعنى الراجح للمرجوح لدليل له 
شروط منها: أن يكون المعنى المنقول إليه مما يحتمله اللفظ. 

وإخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى مخالف للفظ هو من صنيع 
أهل البدع”). 

استنبط السيوطي”" من قوله تعالى: 8 إِنَّ الذي يلْحِدُونَ ف يتنا 
لا يمون علا 406 الرد على من يتعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه 
جوهر اللفظ كما يفعله الباطنيةء والاتحادية» والملاحدة» وغلاة 


الصوفية220. 


.7311 /١ ينظر/ التحبير شرح التحرير‎ )١( 

)١(‏ ينظر في المسألة/ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم "٠۲/۳‏ الإحكام في 
أصول الأحكام ۳/ .٦۰‏ شرح الكوكب المنير ٤٦۱/۳‏ إرشاد الفحول ۲/ ۹٥١۷ء‏ 
مذكرة أصول الفقه ص778. 

(۳) الإكليل ص/: 5و8: 0. 

)٤(‏ من آية 4٠‏ من سورة فصلت. 

.5 الاإکلیل ص57 0و8‎ )٥( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





واستند في استنباطه هذا لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية 


بتفسير الإلحاد فيها بأنه «هو أن يوضع الكلام على غير مواضعه»'. 


)١(‏ أثر ابن عباس في تفسير الآية: 
رواه ابن جرير في تفسيره ٤۷۸/۲۱‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور .1١9/١7‏ 
وفي الإكليل ص57 05و08 عزاه لابن أبي حاتم - ولم أطلع عليه في المطبوع منه-. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








الفصل السادس : حروف المعانى 


المسألة الأولى: الواو لا تفيد الترتيب. 

عامة أهل اللغة وتبعهم جمهور الأصوليين على أن الواو لمطلق 
العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب. 

وذهب بعض الشافعية إلى إفادتها الترتيب'. 

عند قوله تعالى: # يريم اف ليك وَاسْجُرى وَأرْكهِى مع 


التكبيت 4" قال السيوطي”": «وفي الآية دليل على أن الواو لا 


والدلالة واضحة حيث أن الآية ذكرت السجود # وَاسْجُدى» 
وعطفت عليها الركوع بالواو في قوله #وَارَكَيى € ومعلوم أن الركوع 


)١(‏ ينظر في المسألة/ أصول البزدوي ص١4.‏ أصول السرخسي ٠٠٠١/١‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج 0 التبصرة ص٠۲۳‏ التحبير شرح التحرير ۲ ٠‏ التلخيص 
في أصول الفقه للجويني ۲۲۸/١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص8١7.‏ 
المحصول لابن العربي ص ٠‏ 5. 

(۲) من آية ٤۳‏ من سورة آل عمران. 

() الإكليل ص77١.‏ 

. ٠۷۲ص الإكليل‎ )٤( 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





متقدم على السجود. فدل أن الواو هنا لم تفد الترتيب. 

وذكر الاستدلال بالآية الشوكاني'. 

المسألة الثانية: .ثم. لا تفيد الترتيب. 

ثم حرف عطف وتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه 
وهي تدل على التراخي عند الجماهير خلافاً للفراء. 

كما تفيد الترتيب خلافاً لأبي عاصم العبادي(). 

نقل السيوطي 97 عمن قال إن «ثم) ا ت استدلا لهم 
بقوله تعالى: « ثم اتتا مُوسى لكب 2414. 

ووجه نفي دلالتها على الترتيب أن هذه الآية جاءت بعد آيات 
فيها أمر للنبي محمد ية أن يتلو على قومه ما حرم الله عليهم أولها: 
فل تصالوًا آنل ما حرم ربكم عم .... 2004 وقال 
)١(‏ إرشاد الفحول .٠١٤/١‏ 
(۲) ينظر في المسألة/ التبصرة ص٠۲۳٠‏ التمهيد في أصول الفقه ١١١ /١‏ الغيث الهامع 

ص٦۲۰‏ أصول الشاشي ص۱۸۹. التحبير شرح التحرير ۲/ ۲۳ء الجنى الداني في 


حروف المعانى ص ۷۲. 


(۳) الإكليل ص۳۱۸. 
)٤(‏ من آية ١548‏ من سورة الأنعام. 
(5) الآيات ٠١۷-٠١١‏ من سورة الأنعام. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل ا 
ده 2 85012 “كوت الكت ولو كانت تفينا ال تیت 
لأفادت أن موسى بعد محمد عليهما الصلاة والسلام» وليس الأمر 
كذلكء. فدل ذلك على عدم دلالتها على الترتيب. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية للقائلين بعدم إفادة «ثم» للترتيب ابن 
اللحام"' والمرداوي" 

المسألة الثالثة: إفادة .رب للتكثير. 

اختلف الأصوليون في هرب فالجمهور على أنها للتقليل؛ 
ونسب لسيبويه القول بإفادتها التكثير والتقليل معاً. 

وقال أبو علي الفارسي: أنها ترد لهما ولا تختص بأحدهما “. 

عند قوله تعالى: # ريما ke‏ ان دا اذ كرا وا ملین + کي 200 


)١(‏ من آية ١54‏ من سورة الأنعام. 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية /١‏ 405. 

(۳) التحبير شرح التحرير ۲/ .٦۲۳‏ 

)٤(‏ ينظر في المسألة/ الإنصاف للبطليوسي ص٦ .٠١‏ الغيث الهامع ص9١‏ 3. التحفة 
الوفية بمعاني حروف العربية للسفاقسي ص17. الجنى الداني في حروف المعاني 
للمرادي ص٣٤‏ . 

(5) آية ۲ من سورة الحجر. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








قال السيوطي: اذل به هن فالا رت لك : 

ذلك أن رب هنا جاءت لمن كفروا وودوا يوم القيامة أن كانوا 
مالین وهم کر فول 

ذكر الاستدلال بالآية البطليوسي" TES‏ 
والعطار. 


المسألة الرابعة: الاقتران بالعطف لا يفيد التسوية في 
الحكم. 

إذا ورد في الآية أو الحديث شيئان مقترنان بعطف أحدهما على 
الآخر فهل يلزم منه اتحادهما وتساويهما في الحكم ؟ 

الجمهور يقولون: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. 
وقال بها بعض المالكية» والمزني» وابن أبي هريرة» والصيرفي من 
الشافعية» وأبو يوسف من الحنفية*. 


.1١ ٤ص‎ ليلكإلا)١(‎ 

(۲) الإنصاف ص5١٠.‏ 

(۳) غاية الوصول ص٤٤‏ . 

(4) حاشية العطار على جمع الجوامع .٠٠۹/۳‏ 

(45) ينظر في المسألة/ كشف الأسرار .594١/4‏ شرح التلويح ٠٤/١‏ التحبير شرح 
التحرير 5/ /451 7 شرح الكوكب المنير ۳/ .۲٠١‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 






استنبط السيوطي ١7‏ من قوله تعالى: ( ڪلوا من كرو دآ دمر 


وَءَانُوأ حَقَّهُء يَوَمَ حَصَادوٍء 4 أن الاقتران لا يفيد التسوية في 
الأحكام» وبين ذلك بقوله: «لأن الله تعالى قال: ڪل من تَمَرِود # 
ول وََانُواْ حَقَُّ4 فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقاً بالإيتاء وهو 
واجب اتفاقا»(". 
وقد ذكر الاستدلال بالآية المرداويء وابن النجار) 
والعطار في حاشيته7). 


.5١7ص الإكليل‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ ٠٤١ من آية‎ )۲( 

(۳) الإكليل ص۳۱۳. 

)€( التحبير شرح التحرير 0/ .۲٤٥۷‏ 

(5) شرح الكوكب المنير ۳/ .۲٠۰‏ 

(1) حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ۳/ .٤٥١‏ 


أ ا ها ها ذا 81 11 11 11 11 101 101 





الساب الرابيع: 
الاستنباطات الأصولية 
فى الاجتهاد والتقليد 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : الاجتهاد. 
5 : التقليد. 
: الفتوى» والمفتيء والمستفتي. 
بع : التعارض والترجيح. 









الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الفصل الأول : الاجتهاد 


المسالة الأولى: مشروعية الاجتهاد. 

لا خلاف بين الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم في 
إجازة الاجتهاد وإعماله في الأحكام والنوازلء بل نقل كثير من 
الأصوليين الإجماع على مشروعيته. 

استنبط السيوطى فى الإكليل تسعة أدلة لمشروعية الاجتهاد: 

الدليل الأول ": قوله تعالى: # وَإِدْ قال موسي لِقَومهء - 
امم أن تَدبحُوا َع 74" إلى قوله تعالى في وصفها: لمر و 
بكر 2404 وقوله: لمُسَلَمَةُ لا شك بها 224. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الرسالة ص9 5. إحكام الفصول ۲/ .٠۲١‏ الفصول في الأصول 
ا المحصول 218/5 رفع النقاب .٠١١/1‏ شرح تنقيح الفصول ص .47”١‏ 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص۱۸۸ . التمهيد في أصول الفقه ٤٠١ /٤‏ ميزان 
الأصول ص ٠‏ 55. 

(؟) الإكليل ص١5.‏ 

(۳) من آية ٦۷‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من آية 548 من سورة البقرة. 

)٥(‏ من آية ۷١‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






حيث استدل به على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن فى 
الأحكام» وبيّن وجه الدلالة بأن هذه الأوصاف وتحققها لا يعلم إلا 


من الاجتهاد. 

اللنل اتتا فل ال ا ماك دل 
ل 4 ذا 

قال ضمن استنباطاته من الآية: «وهذا أحد الأصول الدالة على 
تجويز الاجتهاد». 


وهو ظاهر فى أن طلب القبلة وشطرها إنما هو مدرك بالاجتهاد. 
الدليل الثالث: قوله تعالى: #هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جما أَوْ 


CV حيم كلأ اي‎ pI عو اس ۶ مير‎ E 


إت فأصلح بيهم فلا إِنْمَ عَلَيَهِ إن الله عقور ب 
نقل عن الكياالهرابى استدلاله بالا على جواز اجتهاد 


. ٦۱ص‎ ليلكإلا)١(‎ 

(۲) الإكليل ص 5/. 

(۳) من آية 5 ١5‏ من سورة البقرة. 
() الإكليل ص٥۷.‏ 

() الإكليل ص”8. 

(5) آية ١85‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإڪليل 






وما نقله في أحكام القرآن للكياالهرامبي”") 
والظاهر أن الاستدلال بالآية؛ لأن الخوف من الجنف إنما 


مدركه الاجتهاد. 
الدليل الرابع": قوله تعالى: # وسكا سكوك عَنِ اسمن قل لام 
آم 2404 


نقل عن الكياالهراسي استدلاله بالآية على جواز الاجتهاد. 

قال الكياالهراسي: «وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام 
الحوادث؛ لأن الإصلاح الذي تتضمنه الآية إنما يعلم من طريق 
الاجتهاد وغالب الظر». 

وذكر الاستدلال بالآية أبو بكر الجصاص7") 


)١(‏ الإكليل ص”8. 

(۲) أحكام القرآن .5١ /١‏ 
(۳) الإكليل ص77١.‏ 

)٤(‏ من آية 7٠١‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ الإكليل ص۲۳٠‏ . 

(1) أحكام القرآن ۱۲۸/۱. 

(۷) الفصول في الأصول 5/ .٠٠‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






الدليل الخامير!١):‏ قوله تعالى في آية الدين: #مِمَّن ررَصَوْنَ من 
لدا 0 

استنبط السيوطي من المقطع جواز الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية. 

ووجهه: أن علق الأمر بالرضا عن الشهود عدالتهم, والعدالة لا 
تدرك إلا بالاجتهاد في معرفة حالهم. 

استدل بالآية الشافعي في الرسالة"» وأبو بكر الجصاص 0 
والسمرقندي7*) 

الدليل السادس: قوله تعالى: #وَلَوْ رَدُوهُ إلى أليَسُولٍ وللت 
ول الَذَمَرِ م ت - لِمَهُ أَلَذنَ لو و ا 

قال 0 مستنبطاً: «هذا أصل عظيم في الاستنباط 


.١157”ص الإكليل‎ )١( 

(۲) من آية ۲۸۲ من سورة البقرة. 
(۳) الرسالة ص09. 

(4) الفصول في الأصول /٤‏ 777. 
(6) ميزان الأصول ص٠‏ 55. 

() الإكليل ص5 ؟. 


(۷) من آية ۸۳ من سورة النساء. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






ا 

ووجه ذلك: أنه لما رد إلى أولي الأمرء وهم العلماء في الآية - 
بعد النبي َي -, ين أن الحكم يدركه الذين يستنبطونه منهم» وهم 
المجتهدون؛ لان الاستنباط -كما تقدم -هو استخراج أحكام 
المسائل بالاجتهاد والفهم7". 

ذكر الاستدلال بالآية أبو بكر الجصاص”" والسرخسي» وأبو 
الوليد الباجي* والغزالي. 

الدليل السابع": قوله تعالى: إنَآ رانا إْكَ الكتب يِالْحَقّ 
کک کن التليق. ا ارك اه 004 تقل عن ابن الفرسن الاسغدلكل 
بالآية على إثبات الرأي 


)١(‏ الإكليل ص”: 7؟. 

(۲) ينظر/ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ٠١٤١ /١‏ روح المعاني للألوسي ”/ 54. 
معاني القرآن للنحاس »١5١/7‏ أحكام القرآن للجصاص ”/ 19 . 

() الفصول في الأصول 1١/7‏ 7. 

.178/7 أصول السرخسی‎ )٤( 

(5) إحكام الفصول ۲/ 4 17. 

.١715/5 المستصفى‎ )١( 

(۷) الإكليل ص08 7و109. 

(۸) من آية ٠١6‏ من سورة النساء. 






الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








وما نقله عن ابن الفرس هو في كتابه أحكام القرآن'. 
وقد أورد السيوطى الاعتراض على إرادة إثبات الرأي من الآية 


القياس» وذلك بما أورده من تفسيره ابن عباس رضى الله عنهما «بأن 


واستدل بالآية الغزاليء والشاطبي* والبخاري. 
اتدل تقاض 29 كولة: تخا # قل انظروا مادانی لسوت 


رض ۸4 . 


(١)الإكليل‏ ص58 7و154. 

(۲) أحكام القرآن 07/1 

(۳) وقد تقدم أثر ابن عباس رضي الله عنهما وتخريجه في دلالة الآية على حجية القياس. 
)٤(‏ المستصفى ۳/ .٥٤۸‏ 

.٤]١١/۲ الموافقات‎ )٥( 

(5) كشف الأسرار ۳/ ۳۰۷. 

(۷) الإكليل ص7/4. 

(۸) من آية ٠١١‏ من سورة يونس. 


الاستنياطات الأصولية في كتاب ب الإ كبيل 






قال السيوطي مستنبطا: «فيها وجوب النظر والاجتهاد». 
والنظر هو نوع اجتهاد. والوجوب مكتسب من الأمر به. 


و2 ل 


الدليل التاسع": قوله تعالى: # وداود وَسَلَيْمُنَ إذ كان 

في الي إِذْ فكت فِيهِ عَم الْمَوْر ڪت بيهم سويت : 
فاا ا و ا 1 1ن | 

قال السيوطي: «استدل بها على جواز الاجتهاد فى 


1 


(j 


ووقوع الخطأ من أحدهما عليهما السلام في الحكم دليل على 
أن حكمه كان باجتهاده لا بالوحى 

كما أنه أضاف الحكم لهماء فدل على أنه صادر من اجتهادهما. 

ذكر الاستدلال بالآية الجصاص”'' وأبو شامة" والآمدي7) 


(١)الإكليل‏ ص۳۷۹. 

.٤ ٤٥ص الإكليل‎ 0 

(۳) آية ۷۸ ومن آية 4/ا من سورة الأنبياء. 
(:)الإكليل ص 510. 

(6) الفصول في الأصول ۳/ 1١‏ 7. 

(5) مختصر المؤمل ص۹". 

(0) الإحكام في أصول الأحكام ٠۷۳ /٤‏ . 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الا 

v=‏ _ 7 صولية في ب الإحليل 
والبخاري"» والشنقيطي. 

المسألة الثانية: اجتهاد النبى عية. 

اختلف الأصوليون في وقوع الاجتهاد من النبي بيا 

فذهب المالكية. والشافعية» والحنابلة. ا يو سف: زل 
الجواز» ومنع منه بعض الحنفية» وبعض الشافعية» وأحمد في رواية» 
وتوقف فيه أبو بكر الباقلاني7". 

استدل السيوطى فى الإكليل للقولين المجيز والمانع 
بدليل لكل منهما: 

أولا: دليل اجتهاد النبي يِ: 

قال السيوطي/؟ عند قوله تعالى: عقا أنه عنلك لم ونت لهم #(0): 


.۳۰۷ /۳ كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) مذكرة أصول الفقه ص 485. 

(۳) ينظر في المسألة/ التبصرة ص١01.‏ المنخول ص478: أصول السرخسي 41/1, 
الإحكام في أصول الأحكام 4 ۷ التحبير شرح التحرير ۸/ ۰۳۸۸۹ فرع كيد 
الفصول ص57556. تيسير التحرير 1۸۳/٤‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 241/0 إجابة 
السائل ص87 "7. إرشاد الفحول 557/75 .٠١‏ 

)4( الإكليل ص708. 

(5) من آية ٤۳‏ من سورة التوبة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





استدل بها من قال بجواز الاجتهاد له َك لأنه لو أذن لهم عن وحي 
لم ا 

وذكر الاستدلال بالآية الجصاص ”° والسرخسي”". وابن 
الجا وأبو 0 وأبو الخطاب20, والآمدي 20 
والطو فى( والشاطي 7 وزكريا الأنصاري(' (١‏ وابن التجار ١9‏ اک 


CEP (A) ٠ 220 ۹‏ 
وابن أمير الحاج'"١2‏ والشوكاني"' والصنعانى '. 


(١)الإكليل‏ ص۳۹۸. 

(۲) الفصول في الأصول 57/7 7. 

(*) أصول السرخسي ۲/ 45. 

.077 /4 مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب‎ )٤( 
.٠١۷۸ / ١ العدة‎ )6( 

. ٤۱۸ /۳ التمهيد‎ )5( 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام .٠۷۳ /٤‏ 
(4) شرح مختصر الروضة ۳/ ٥۹٩‏ . 

(9) الموافقات /١‏ 700و705. 
()غاية الوصول ص .١50‏ 

(۱۱) شرح الكوكب المنير .٤۷۸/٤‏ 
التقرير والتحرير ۳۹۸/۳. 

.٠١ 59/7” )إرشاد الفحول‎ ١1 
.۳۸٦ص إجابة السائل‎ )١4( 


ل الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
ثانيا: دليل عدم اجتهاده عَلِيةِ: 


في سورة النجم وعند قوله تعالى: # مايق عن الوق :157 إن هو 


دءوو وس :0 


إل م يوك ا € استنبط السيوطي منها أنه يحتج به في منع 
الاجتهاد له به في الحوادث. 

فالآيتان حصرتا مهمته ية أنه يبلغ الوحي» فدل ذلك على منع 
اجتهاده لل 

ذكر الاستدلال بالآية للقول الجصاص“ والسرخسى() 
والبزدوي*2. والسمرقندي» وأبو إسحاق الشيرازي(“ 
والخطيب البغدادي“ والغزاليء وابن الحاجب ''وأبو 


)١(‏ الآيتان ١و٣‏ من سورة النجم. 

(۲) الإکلیل ص۸۲٥.‏ 

(۳) الفصول في الأصول ۳/ ۲۳۹. 

.٩۱/۲ أصول السرخسي‎ )٤( 

(5) أصول البزدوي ص778. 

)١(‏ ميزان الأصول ص177. 

(۷) التبصرة ص؟677. 

.٠١۳ /١ الفقيه والمتفقه‎ )۸( 

(9) المنخول ص۷۷٥.‏ 

.07 5 /5 المختصر مع شرحه رفع الحاجب‎ )٠١( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإڪليل 









ا وأبو الخطاب07, والطوفى0", SS‏ 
والمرداوي» وابن أمير الحاج» والصنعاني") والشوكانى ۳ 
والشنقيط 0. 


المسألة الثالثة: وقوع الاجتهاد للأنبياء. 

استنبط الا ''2 من قوله تعالى: وا يمنإ 
O‏ 7 ۱( وقوع ل من الأنبياء. 

وهو ظاهر بإضافة الحكم لهما وبتخطئة داود عليهما السلام. 


. ٠١۸١ العدة ه/‎ )١( 

. ٤۱۹ /۳ التمهيد‎ )۲( 

(۳) شرح مختصر الروضة ۳/ .٥۹٩‏ 
(:) الإبهاج في شرح المنهاج 417/5 7. 
)٥(‏ التحبير شرح التحرير ۸/ ۳۹۰۱. 
(0) التقرير والتحرير ۳/ ۳۹۷. 

(۷) إجابة السائل ص۸۷". 

(۸) إرشاد الفحول ۲/ .٠٠١٤١‏ 

(9) مذكرة أصول الفقه ص۸۷٤‏ . 

(۰) الوکلیل ص٥٤٤.‏ 


)١(‏ آية ۷۸ ومن آية ۷۹ من سورة الأنبياء. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






وهذا الاستدلال متضمن كلام الأصوليين؛ إذ أن ما استنبطوه من 
مسائل أصولية من الآية فى الاجتهاد كمشروعية الاجتهاد» وهل 
المصيب واحد أم متعدد هو مقتضٍ لأصل المسألة: وقوع الاجتهاد 
من الأنبياء عليهم السلام. 


المسألة الرابعة: جواز تفويض الحكم لاجتهاد الأنبياء. 

بناءً على القول بجواز الاجتهاد للأنبياء عليهم أفضل الصلاة 
والسلام» فهل للأنبياء إطلاق حكم التحريم لأمر رأوا تحريمه ؟ 

يرجع الأصوليون المسألة إلى جواز تفويض الله الحكم للنبي» 
ساي لي ال 


- 
- 
لت 
6 
3 
5 
* ع 
Cw.‏ 
ع 
ج 
2 
RL‏ 
2 


)١(‏ ينظر في المسألة/ اللمع ص27”6 بيان المختصر ۳/ 787 جمع الجوامع مع حاشية 
البناني 274١/7‏ الفوائد شرح الزوائد ص78١٠.‏ شرح الكوكب المنير 2019/4 
تيسير التحرير 5/5 77. 

() الإكليل ص/الا١.‏ 

(۳) من آية ٩۲‏ من سورة آل عمران. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


تحريم ما أرادوا تحريمه». 

قال الكياالهراسي: «وهذا يدل على جواز إطلاق الله للأنبياء 
تحريم ما أرادوا تحريمه» ويعصمهم عن الزلل في اختياراتهم)(). 

كما ذكر الكياالهراسي وجه الاستدلال بقوله: «وظاهره ذلك أنه 
حرمه بنفسه. لا أنه حرم عليه بالوحي؛ فإن الله تعالى أضاف التحريم 
إليه» ولم يكن ذلك بالاجتهاد في النظر في أدلة الشرع» فإن الذي كان 
حلالاً من قبل نصاً لا يتصور الاجتهاد المأخوذ من أصول الشرع في 
تحريمه» والاجتهاد طلب أدلة الشرع والنظر في معانيهاء وقد كان 
ذلك حلالاً من جهة الشرع. فعلم أنه صار محرماً بعد الإباحة بتحريم 
يعقوب على نفسه لا بالاجتهاد. بل كان مأذوناً له في أن يحرم ما شاء 
على نفسه» ولم يحرمها الله تعا لی E‏ 

وقد ذكر الاستدلال بالآية على أصل المسألة» وهو جواز 
تفويض الله للأنبياء بالحكم أبو يعلى وأبو الخطاب”) وأمير 
(١)الإكليل‏ ص/7ا07١.‏ 
(۲) أحكام القرآن ۲/ ۲۸۹. 
(۳( أحكام القرآن ۲/ ۲۸۹و۲۹۰. 


. ۱١۸۸ /٩ العدة‎ )٤( 
.۳۸۰ /٤ التمهيد‎ )٥( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
۰ ج سط ھھھ 


27 وابن النجار‎ SU 


المسألة الخامسة: جواز وقوع خطأ النبي ية في الاجتهاد. 
على القول بجواز اجتهاده ب فقد وقع الخلاف في جواز الخطاً 

عليه يَكِيةِ فى الاجتهاد. 

الخطأ عليه ية غير أنه لا يقر عليه» ومنعه آخرون". 
فمن امتتاطات الوط امو قوله دال وع أنه ملت 

لم ونت لَهُرَ 4 قال: «واستدل بها من قال: إن اجتهاده -يعني 

النبي ية -قد يخطئ » ولكن ينبه عليه بسرعة». 
واستند لاستنباطه هذا بتفسير عون بن عبدالله للآية حين قال: 

#587 تسر التحرير‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير /٤‏ 071. 

(۳) ينظر في المسألة/ التبصرة ص 015., نهاية الوصول .٠۲۷١/۲‏ بيان المختصر 
۳ فواتح الرحموت ۲/ ٠۳۷۳‏ الفوائد شرح الزوائد ص١5١٠.‏ شرح اللمع 
۲ ۰۰۹ شرح الكوكب المنير .48٠١ /٤‏ 

(:)الإكليل ص7"08. 


(6) من آية “4 من سورة التوبة. 
(5) الإكليل ص7”08. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






0 اع ء۶ م (Dye‏ 
السمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدا 0 5 

وممن ذكر الاستدلال بالآية الجصاص ° 'والشرحدى ان 
إستحاق الشيرازى والامدق 7 والنيغاري” وای" 


المسألة السادسة: يمتنع خلو الوقائع من حكم لله. 

لم أجد مخالفاً في أنه يمتنع خلو الوقائع الشرعية من حكم الله 
تعالى بالنص. أو بالدلالة» أو بالاجتهاد. إلا ما نسبه الغزالي للقاضي 
أبي بكر الباقلاني ۸ 

في تفسير قوله تعالى: ل بريد أنه بين كم 4 نقل السيوطي 


.)1٠١١ا6ح(‎ ۱۸٠١ /5 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
لأبي الشيخ.‎ ۳۹١ /7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 

(۲) الفصول في الأصول ۳/ ۲۸۲. 

(۳) أصول السرخسبى .۳۱۸/١‏ 

(4) التبصرة ص٤۲٠‏ اللمع ص ۷۳. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .۲۲٠۱/٤‏ 

(1) كشف الأسرار ۳/ .۳٠١‏ 

(۷) الفوائد شرح الزوائد ص١5 .٠١‏ 

(۸) ينظر في المسألة/ المنخول ص045. الموافقات 77/5. التحبير شرح التحرير 
6/7 ى, الفروق ۲/ ۱۸۸ . 


(9) من آية 77 من سورة النساء. 


3 الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
عن الكياالهراسي استدلاله بالآية على امتناع خلو واقعة عن حكم الله 
تعال (. 

قال الكياالهراسي في تفسير الآية: «يدل على أنه يبين لنا ما بنا 
حاجة إلى معرفته» إما بنص أو بدلالة نص» وذلك يدل على امتناع 
خلو واقعة عن حكم لله تعالی» فإنها لو خلت لم يكن مريداً إلا أن 
يبين لنا270. 

المسألة السابعة: اشتراط العلم للمجتهد. 

من يقينيات الأصوليين اشتراط العلم للمجتهد؛ إذ هو أداته 

ووسيلة» بل فصّل الأصوليين في الصفات العلمية التي تشترط في 
المجتهد» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. 

استنبط السيوطي”؟) من قوله تعالى: لتخم بي الاس مآ 
للمجتهد. وأورده على صيغة الرد على 





ال الا 

(؟) أحكام القرآن ۲/ ٤۳۷‏ . 

(۳) ينظر في المسألة/ التمهيد في أصول الفقه ۳۹١ /٤‏ شرح تنقيح الفصول ص47”17» 
شرح مخض الزوضة > /لالاةة:المؤاققات ٠/4‏ أدب الفتوى للنووي ص77 
الفوائد شرح الزوائد ص7 .٠١١‏ معراج المنهاج ص777» شرح الكوكب المنير 
4 » تيسير التحرير »18١ /٤‏ إرشاد الفحول ۲/ .٠٠١۲۷‏ 

( )الإكليل ص559؟. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
ب YAY‏ 


10 اشتراط العلم للمجتهد. وأورده على صيغة الرد على 
المخالف. فقال: «وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير 
عالم؛ لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد» ومن لا علم عنده كيف 
بجتهد؟!). 

المسألة الثامنة: استعمال الحجج العقلية في الاجتهاد. 

إذا كان مصدر الشرع النص: الكتاب والسنة والإجماع. فإن 
العقل مجاله في الشريعة في فهم النصء والنظر» والمقايسةء 
والاستنباط» والاستقراء. والاستدلال. 

استنبط السيوطي في الإكليل على الأمر باستعمال الحجج 
والبراهين العقلية» وذلك من دليلين: 


الدليل الأول7": قوله تعالى: ۲ أَلَدِى جَمَلَ کم الذرس ؤرما 


وألسَسَآء يفي .......4 إلى قوله: « إن لم تلوأ وآن تعلو اَمو 


)١(‏ من آية ٠١5‏ من سورة النساء. 
() الإكليل ص7509. 
(9 الإكليل ص؛ 0. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الاد لت وما لاش وجار عدت يلكَفنَ 4 . 

قال السيوطي مستنبطاً: «فيه دلالة على الأمر باستعمال حجج 
العقول». 

والدلالة من الآية من جهة أن النص القرآني خاطب الناس 
بالعبودية لله» واستدل لاستحقاقه العبودية بكمال قدرته بخلقهم 
وخلق الذين من قبلهم» وما خلق لهم من جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناءً» وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم» 
فلو تدبروا وتأملوا بعقولهم لأدركوا حقه في العبادة» وهذا استعمال 
للحجج العقلية في أعظم مطلوب وهو التوحيد. 

الدليل الثاني(": قوله تعالى: مإ فى حَلْقَ ألمت وَالْأَّرْضِ 


ضع س و 9 م م 7 و د 0 من د 72 مه 
وَاخْتِلليٍ ابل والنهار وَالمَْلكِ الى يخرى فى لحر بِمَا ينْهَعْ الاس وما أنزل 
f 22‏ 58 11 55 22 . سا صد رسن صر روات سياه 
الله من السماءِ من ماع حا به آلا ص بعد موتها وت فها من كل داب 
4 50001 ذه م وص روي ©" 7 31 2 ET‏ 

وتصريف الريئح والشحاب ۱ ر با السَمَاءِ وا ع لابينتي لقوم 


(١)الآيات‏ ۲۲و ۲۳و٤۲‏ من سورة البقرة. 
(0)الإكليل ص5 0. 
200 الإكليل ص۷۹. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





يَعْقَلُونَ تو 4( . 

قال السيوطي مستنبطاً: «فيه إثبات الاستدلال بالحجج 
العقلية...»". 

والآية ظاهرة المراد» حيث جعلت النظر في الآيات الكونية 
حجة لأصحاب العقول في دلالتهم على الحق. 

المسألة التاسعة: جواز تفويض الأمر لاجتهاد المجتهد. 

اختلف الأصوليون هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت 
فهو صواب؟ 

توقف فيه الشافعي. ومنعه جمهور المعتزلة» وأجازه بعضهم 
كأبي علي الجبائي للنبي دون العالم". 

استنبط السيوطي”؛' من قوله تعالى في آية الدين: #مِمَن رضونَ 


)١(‏ آية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

() الإكليل ص۷۹. 

(*) ينظر في المسألة/ الإحكام في أصول الأحكام ۲٠١ /٤‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۲٥٤‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ 141. بيان المختصر ۳/ ۳۳" الفوائد شرح 
الزوائد ضص78١٠.‏ شرح الكوكب المنير 0۱۹/٤‏ تيسير التحرير 0777/84 جمع 
الجوامع مع شرحه المحلي وحاشية البناني 7/ ٠۳۹۱‏ إرشاد الفحول ۲/ .٠٠١۷۷‏ 

)٤(‏ من آية ۲۸۲ من سورة النساء. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





ر رہ 
۱ 


من الشْبَدَآءٍ 4 أن في الآية تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام. 

ووجهه: أن أحال عدالة الشهود إلى رضاهم. وهو مدرك 
باجتهادهم» فكان ذلك تفويضاً لهم بالحكم بعدالتهم. 

المسألة العاشرة: الخطأ يقع من المجتهد. 

بلوغ رتبة الاجتهاد لا تمنع من الخطأ في نيل الحق؛ ذلك أن من 
المتقرر في الشريعة أن العصمة لكتاب الله ولرسول الله ولإجماع 
الأمةء أما المجتهدين فيصيبون ويخطئون. 

والمسألة عند الأصوليين منزلة على مسألة تصويب المجتهدين» 
وهل الحق عند الله واحد من أدركه فهو المصيب وغيره مخطى» أم 
أن كل الحق متعدد» فكل مجتهد مصيب؟ 

فالأئمة الأربعة على أن الحق واحد في قول المجتهدين» وذهب 
بعض الحنفية» وأكثر المعتزلة» وكثير من الأشاعرة: إلى أن كل 


مجتهد مضب . 


()الإكليل ص۲١٠‏ . 

)١(‏ ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول .”۲٠ /٤‏ أصول البزدوي ص۲۷۸ شرح 
تنقيح الفصول ص۳۸٤‏ لباب المحصول ۲/ ۷١۷‏ قواطع الأدلة 5/ ٤۹‏ الإحكام 
في أصول الأحكام .۲۲١ /٤‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .1۸/١‏ العدة 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


9 کے عحح- سللمببب ‏ - - _-_-______ 7_0 کک رر 
استنبط السيوطي أن الخطأ يقع من المجتهد(١'‏ من قوله تعالى: 


2 د ڪان في المرب 4 نفشت فيه غنم القَور 

ذلك أن الخطأ oe‏ وهو 
نبي» فما دون الأنبياء من المجتهدين أو لى. 

واستدل بالآية البزدوي" 

المسألة الحادية عشرة: للمجتهد الرجوع عن اجتهاده. 

إذا اجتهد المجتهد في مسألة وحكم بهاء ثم أعاد اجتهاده أو 
راجعه. فهل له الرجوع عن ما حكم به لقول آخر؟ 

أوجب الأصوليون الرجوع عن الاجتهاد إذا اطلع على نص لم 
يكن اطلع عليه أو دلالة لم يكن تنبه لهاء أو لم يحقق مناط المسألة 
في الاجتهاد الأول لفوات شرط أو وجود مانع. 


.٠١٠١١/۲ إجابة السائل ص۳۹۱٠ إرشاد الفحول‎ ٠١ ٥ 
. ٤٤٥ص‎ ليلكإلا)١(‎ 
الآية ۷۸ ومن الآية 4لا من سورة الأنبياء.‎ )۲( 
.779 أصول البزدوي ص‎ )۳( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
وأما تغير الاجتهاد لذات الاجتهاد فإن الأصوليين يمنعونه» وله 
يقعدون «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)17). 


من استنباطات السيوطي“ من قوله تعالى في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام: # وداود وسين إِذ ڪان في لحرت لذ 
6 


کت فو عت تقزر ےا يبليو كوي تنا شد 74 
ما قاله: «واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده 
إلى أرجح منه)0. 

والدلالة من الآية من جهة أن الله لما صوّب سليمان رجع داود 
عليه السلام عن اجتهاده إلى اجتهاد سليمان عليهما السلام. 

المسألة الثانية عشرة: المجتهد المخطئ مأجور. 

جمهور الأصوليين على أن المجتهد المالك لآلة الاجتهاد 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الفقيه والمتفقه 4۸/١‏ المنخول ص5097. رفع الحاجب 
4ه التقرير والتحرير ۳/ 45 4» المنثور للزركشي ٩۳/١‏ شرح الكوكب المنير 
/٤‏ ”٠ح‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص١١٠.‏ موسوعة القواعد الفقهية د. البورنو 
۱. ۰ 

(۲) الإکلیل ص55 5. 

(۳) الآية ۷۸ ومن آية ۷۹ من سورة الأنبياء. 

() الإكليل ص55 5. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 











وشروطه أنه عند الخطأ مأجور غير آثم» وخالف في ذلك الظاهريةء 
وبشر المريسي» وأبو بكر بن الأصم» وابن عليه فقالوا بإثم المجتهد 
المخطى. 

| تد | السيوطي7؟) من قوله تعالى: # في مته ا ےس 
ايتا كما وما 4" أن المجتهد مأجور مع الخطأ غير آثم. 

وبين وجه الدلالة من الآية بقوله «لأنه تعالى أخبر بأن إدراك 
الحق مع سليمان. ثم أثنى عليهما»“. 

وذكر الاستدلال بالآية الطوفي"“ والإمام الشاطبي. 


المسألة الثالثة عشرة: إعذار المجتهد المخطئ. 
المجتهد مع قولنا من إمكانية خطئه» فإنه معذور بهذا الخطأ إذا 


)١(‏ ينظر في المسألة/ اللمع ص "الا شرح تنقيح الفصول ص478» شرح مختصر 
الروضة 507/7. الإحكام في أصول الأحكام 041/4. الموافقات 2159/5 
الفوائد شرح الزوائد ص594١٠.‏ شرح الكوكب المنير .59١/5‏ 

() الإكليل ص 166. 

(۳) من آية ۷۹ من سورة الأنبياء. 

(5) الإكليل ص٥٥٤‏ . 

(5) شرح مختصر الروضة ”/ .٠٠١‏ 

.١156 /5 الموافقات‎ )١( 


الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 











استوفى آلة الاجتهاد ولم يقصر. 

وهذه المسألة من لوازم المسألة السابقة» فإذا كان يؤجر باجتهاده 
وإن أخطأء فلأن يعذر من باب أولى. 

استنبط السيوطي'(١'‏ من قوله تعالى: ظ أل بون لان وان 
من عِند ع رِألَّهِلوجَدُوأ فيه أخْيَِهًا كرا 1412" إعذار المجتهدين 
والمصنفين فيما يقع لهم من الاختلاف والتناقض. 

وبين وجه الدلالة من الآية بأنها دلت على أن السلامة من ذلك 
من خصائص القرآن وليس للمجتهدين". 

المسألة الرابعة عشرة: ذم التنازع والاختلاف. 

إذا كان المجتهدون يختلفون» فإن الأصل الشرعي أن الخير في 
الاتفاق لعظيم أثر الاختلاف على الأمة وعلى القلوب. ولم يقع 
الاختلاف موقع المدح إلا فيمن رآه باباً للتوسعة والرحمة» وهو في 
الاختلاف السائغ المأذون» أما غير السائغ فهو سبيل الفرقةء 


.7 الإكليل ص4‎ )١( 
آية ۲ من سورة النساء.‎ )۲( 


قرف الإكليل ص٦٤۲‏ . 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








والتنازع» والتباغض والبراء. 
A E TPT‏ 


قير فص ڪانجتوا وآڏ ڪرو اه ڪيا لعل نيوت نر وَأَطِيعُوأ 
ا ورول ولا نتروا لوا َدْعَب رگ واضيرداً إن آله مع 
َلصِّيرِسَ 45 أن الآيتين فيهما الأمر بترك التنازع والاختلاف 
وعلل الأمر بترك التنازع والاختلاف بأن الاختلاف سبب 


الخذلان. 


المسألة الخامسة عشرة: كراهة إطلاق الحل والحرمة 
في المسائل الا جتهادية. 

كان الأئمة الأربعة وغيرهم يتورعون عن إطلاق لفظ الحل 
والحرمة فيما لم يرد فيه نص» بل مما سبيله الاجتهاد» وكانوا 
يعتاضون عنه بقولهم: نكره كذاء ونرى هذا حسناًء وأمثالها مما لا 


)١(‏ ينظر في المسألة/ تاريخ ابن خلدون /١‏ ۳۷ء أصول الفقه لمحمد الخضري 
ص 15. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 17/5. الموافقات 59/5. الفصول 
في الأصول /٤‏ 778. 

(؟) الإكليل ص49 7. 

(") الآيتان 55و57 من سورة الأنفال. 

(؟) الإكليل ص59 7. 
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جزم فيه بحل ولا حرمة. 


تب سر يرم 


استنبط السيوطي'" من قوله تعالى: 8 ولا مووا لما َيف 
نكم ْكِب هدا عل وعدا رم 4" دليلاً لما عليه الأئمة من 
كراهتهم أن يقول المفتي: هذا حلال وهذا حرام في المسائل 
الاجتهادية(. 

ونقل عن ابن العربي قوله: «وكره مالك وقوم أن يقول المفتي: 
هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية» وإنما يقال ذلك فيما 
نص الله عليه» ويقال في المسائل الاجتهادية: إني أكره كذا وكذا 
ونحو ذلك)». 

وما نقله عن ابن العربي مقارب له ما في كتابه أحكام القرآن في 
تفسير هذه الآية. 

قال: «المسألة الثالثة: قال ابن وهب: قال لي مالك: لم يكن من 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الإبهاج في شرح المنهاج .54/١‏ رفع الحاجب ٥1۳/١‏ إعلام 
الموقعين ۲/ ۷١‏ الفروق 58/5”. الموافقات /١‏ ١٠١٤ء‏ القول المفيد ص8لاء 
إيقاظ همم أولي الأبصار ص .7٠١‏ 

.5١7ص الإكليل‎ )١( 

(") الإكليل ص7١‏ 4. 

)٤(‏ من آية ١١5‏ من سورة النحل. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
2 14۳ 


فتيا المسلمين أن يقولوا: هذا حرام وهذا حلال» ولكن يقولون: إنا 
نكره هذاء ولم أكن لأصنع هذاء فكان الناس يطيعون ذلك ويرضون 
ر 

وقنذكر الاستعدلال بالاية القراق 7" والسك 190 والقاطل 90 


1 
والشوكاني2). 


.7١1/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

."٥۸/٤ الفروق‎ )۲( 

() الوبهاج في شرح المنهاج 001١‏ رفع الحاجب ۱/. 
(:) الموافقات .٤١١/۳‏ 

(5) القول المفيد ص۷۸. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الفصل الثاني : التقليد 


المسألة الأولى: منع التقليد فى العقائد. 
منع الأكثرون من التقليد في العقائد في حق المجتهد وغيره؛ 
وذهب العنبري والحشوية إلى جوازه'. 


استنبط السيوطي المنع من التقليد في باب العقائد من ستة 
أدلة: 

الدليل الأول": قوله تعالى: وما نيع ره إل طن 4. 

قال: «يستدل بها على منع التقليد في أصول الدين». 
ذلك أن أصول الدين تحتاج للعلم ولا يكفي فيها الظن» فذم تقليدهم 
الذي لا يدركون به إلا الظن. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ التبصرة ص١450.‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي ؟/507. 
التلخيص في أصول الفقه ۳/ .٤۲۷‏ الفقيه والمتفقه 37/7. شرح تنقيح الفصول 
ص ١‏ 1 4: التحصيل 2708/7 المسودة ص 35:: الفوائد شرح الزوائد ص74 .٠١‏ 
إرشاد الفحول ۲/ .١١85‏ 

(0) الإكليل ص 7/60. 

(۳) من آية 7 من سورة يونس. 





ا ا ع ع ا 
والارض وما تعن الايلت والنذر عن فوم لا دؤينون ¢ 3 


قال: «(فيها وجوب النظر والاجتهاد وترك التقليد فى 


7 


الاعتقاد»". 

ووجه ذلك: أنه لم يكلهم إلى التقليدء بل أمرهم جميعاً بالنظر 
والتأمل بالكون لإثبات خالقه. 

واستدل بالآية القرافي. 

الدليل الثالث: قوله تعالى حكاية عن إبليس في مخاطبته 


5 رض ع و بر ر و 000 ا و قر 
لأتباعه في النار: #وَمَاكانَ لي یک من سلطا لا أن دعوت فاسج شر 


ت 


رم ر 


ب کد لومون ولوموا نشم 04 . 
نقل عن ابن الفرس قوله: «انتزع بعضهم من هذا إبطال التقليد 


(۱) الاکلیل ص۳۷۹. 

(۲) آية ٠١١‏ من سورة يونس. 

( الإكليل ص۳۷۹. 

.17١ص شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 
.4 ٠١ص الإكليل‎ )6( 

(1) من آية ۲۲ من سورة إبراهيم. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


سا ص 
في الاعتقاد قال ابن الفرس: وهو انتزاع حسن؛ لأنهم اتبعوا الشيطان 
بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهاناً» فحكى الله قوله تقبيحاً لذلك 
الفعل منهم»'. 

قال ابن الفرس: «أقام بعض الناس من هذا الموضع إبطال القول 
ا خا وهو مدهت حداف الأصولي خا اهر 
والتعلمية الذين ذهبوا إلى أن طريق معرفة الحق التقليد. وأن ذلك 
هو الواجب» وأن النظر والبحث حرام» وهو انتزاع حسن؛ لأنهم 
اتبعوا الشيطان بمجرد دعواهم» ولم يطلبوا منه برهاناء فحكى الله 
تعالى قول الشيطان تقبيحا لذلك الفعل منهم وإجابتهم بغير أسبابه» 
فدل هاا يلك اعد دا 
جعل الآبة مانعة من التقليد فى العقائد» وأما ابن الفرس فاستدل بها 

الدليل الرابع”": قوله تعالى في بيان سبب إعراض المشركين 


() الإكليل ص١‏ 5 
(۲) أحكام القرآن ۳/ ۲۳۹و۲۳۷. 


)۳( الإكليل ص ٥٥۳‏ . 
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عن الإسلام: ل بل قاو إا ودا اماتا ع اة وَإِنَا ل َاترهم 


وء سير م ر 
لق 4 


مودو 


قال: «فيه دليل على ذم التقليد في أصول الدين». 

ووجهه: أن تقليدهم لآبائهم كان سبباً للزومهم الكفر وترك 
الإيمان كما قال في الآيتين بعدها ما يبين أن تقليدهم هو سبب 
ا ذلك ما أَْسَلنَا من قبَلِكَ فى فرت من نَّذِرٍ 


ر 


إلا قال مترفوهآ إِنّا وجنا اانا عل أ ال 0 r‏ 
قل اوو جت بأَهَدَى مما مسا ودم عله اک الوا ا ما ازا بد 
کفروں ی انمتا ٠‏ منم تنظ ر کیک کان کان علقبة الْشَكَزبينَ ۲ 4(" . 


و كر الام غد لال ب الان ة أو اق الس شیرازى 
و اظ نب الت ادى اقرا" والسك 


(۱) آية ۲۲ من سورة الزخرف. 

() الإكليل ص۳٥٥‏ . 

(۳) الآيات 70-17 من سورة الزخرف. 
(5) التبصرة ص١ ٠‏ 5» اللمع ص54. 
(6) الفقيه والمتفقه .5١7/١‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول ص١57.‏ 

(۷) الإبهاج في شرح المنهاج 5/ 775. 
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والكوكا رض واو ال 0 
الدليل الخامس": قوله تعا لى: 8 ااانه ا إکه إلا ايه 4 . 
قال: «واستدل به من قال بوجوب النظرء وإبطال التقليد في 
العقائد»(6). 
ذلك أنه أمره بالعلم بالتوحيدء والتقليد لا يفيد إلا الظن. 
واستدل بالآية القرافي 7 والسيك 7 والأبنابي 0 وابن 
اجار والعا رو وارد 


.4٠79 /۸ التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.٥۳۷ /٤ شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
الإكليل ص057.‎ )( 

)٤(‏ من آية ١4‏ من سورة محمد. 

(5) الإكليل 057. 

(7) شرح تنقيح الفصول ص .47١‏ 
۷) الإبهاج في شرح المنهاج 5/ 7175. 
(۸) الفوائد شرح الزوائد ص .٠١/0‏ 
(9) شرح الكوكب المنير .٥۳۷ /٤‏ 
)١(‏ إجابة السائل ص٥ ٠٠‏ . 

.5٠708 /۸ التحبير شرح التحرير‎ )۱١( 
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الدليل السادس”': قوله تعالى: إن يعون إ 
فی من كل شی ه٠‏ 4 . 

قال: «استدل به على إبطال التقليد في العقائد»". 

ذلك أن التقليد لا يفيد إلا الظن» وقد جاء بيان أنه لا يدرك به 
الحق» ولا يغني من الحق شيئاً. 

المسألة الثانية: التقليد في الفروع. 

جمهور العلماء من جميع المذاهب على جواز تقليد العامي 
للمجتهد في الفروع. 

وقال بعض المعتزلة: لا يجوز حتى يتبين له طريق الحكم. 


. 3 ا 8 = ٠.‏ 
ومنع منه مطلقاً ابن حزم والشوكاني” ١‏ 


.٥۸٤ص الإكليل‎ )١( 

(۲) من آية ۲۸ من سورة النجم. 

() الإكليل ص 585. 

)٤(‏ ينظر في المسألة/ ميزان الأصول ص٥۷٦.‏ شرح تنقيح الفصول ص”447. رفع 
النقاب 5/ 4. التبصرة ص5 .5١‏ التمهيد في أصول الفقه ٠۳۹۹ /٤‏ الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم 5717/7, الإحكام في أصول الأحكام ۲۷۸/٤‏ إرشاد 
الفحول ۲/ ٠١97‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص78١.‏ 
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استنبط السيوطي أدلة للقول بمشروعية التقليد في الفروع 


للعامي وللقول بالمنع منه: 

أولا: جوازالتقليد في الفروع للعامي: 

ذكر السيوطي ثلاثة أدلة للقول بمشروعية التقليد في الفروع 
للعامي: 

الدليل الأول ': قوله تعالى: # ياعا أَلَذِنَ اموأ أَطِيعُوأ أنه وأَطِيِعُوا 
لول ول التر تكد 4 ٩‏ 

قال مستنبطاً: «فيحتج بالآية على وجوب طاعة الأئمة والمفتين» 
وطاعة المفتين إنما هو الأخذ بقولهم تقليداً. 

واستنباط السيوطي هذا مصدره تفسيره أولي الأمر بأنهم أهل 
العلم والفقه. كما جاء ذلك في تفسير الآية عن جابر بن عبدالله» 
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أولي الأمر منكم» أهل طاعة الله 
عز وجل الذين يعلمون الناس معاني دينهم. ويأمرونهم بالمعروف 


(١)لإكليل‏ ص؛ 5 7. 
(۲) من آية 09 من سورة النساء. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
د ۳۰۱ 


وينهونهم عن المنكرء فأوجب الله طاعتهم على العباد''. 
وقال جابر بن عبدالله ذن: «أولوا الأمر منكم» أولوا الفقه وأولوا 
ال 


وفك دق غدل غالآية ان ت الات 00 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك -كتاب العلم -باب ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم 
صغيرنا ويعرف لعالمنا ۳۲۸/۱ (ح١57).‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى -باب تقليد العامي للعالم ۲۳۷/۱ 
(ح۹٣۲).‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ٩۸٩‏ (ح٤۳٥٥).‏ 
والطبري في تفسيره ۷/ .۱۸١‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك -كتاب العلم -باب ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم 
صغيرنا ويعرف لعالمنا ۳۲۸/۱ (ح .)٤۳١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح له شاهد. 
وابن أبي شيبة في المصنف -كتاب السير -باب ما جاء في طاعة الإمام والخلاف 
عنه 745/1١‏ (ح۳۳۰۷۳). 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ٩۸۸‏ (ح .)٥ ٥٩۳‏ 
والطبري في تفسيره ۷/ ۱۷۹ 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٠١۹۷/۲‏ لعبد بن حميد. والحكيم الترمذي» وابن 
المنذر. 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۳/ ۱۲۲. 

(4) شرح تنقيح الفصول ص١۳٤‏ . 
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ۋالشوشاوى »والشوگان ° 

الدليل الثاني ": قوله تعالى # وما كات ألمومونَ لينفروا 
ا ی َو مَنُْمَ طَلِمَةٌ لَسَتَمَقَهُوأ في أَلدِسِنِ ويروأ 
ومهم لدا رجعوا إل لعَلَّهُرَ دروت( 04 . 

قال ضمن 07 لاستدلالات الآية: «وعلى جواز التقليد في 
الفقه للعامي»20). 

ووجه الدلالة من الآية: أن طلب العلم الموصل للاجتهاد لم يأمر 
به إلا بعض الأمة» وجعل غيرهم مغعذوو] واا 'الندارة هنا 
المجتهدين إذا رجعوا إليهم. وهذا هو تقليدهم. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية الجصاص”9". و ابن حزم "» وأبو 


(۱) رفع النقاب /٦‏ ۳۲و۳۳ و5 4و198. 
(۲) القول المفيد ص54 .١١‏ 

(۳) الإكليل ص١77.‏ 

)٤(‏ آية ٠۲۲‏ من سورة التوبة. 

(5) الإكليل ص۳۷۱. 

(1) الفصول في الأصول .18١/54‏ 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام 779/57. 
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إسحاق اللشيو ار وأبو 00 وأبوا طا والقرافي» 
الإمام الصنعاني”2.» والعلامة الفلاني20, والشوكاني", 
وال 2 | 0( 

الدليل الثالث": وهو قوله تعالى: سلوا أهلّ ألذَّدٌ إن 
E‏ يل ٠‏ 0 

قال: «استدل به على جواز التقليد في الفروع للعامي»''. 

أمر بالسؤال والأخذ بالإجابة تقليد» وجعله لغير العالم العامي 


الجاهل. 


. ٤١۷ص التبصرة‎ )١( 
.١77؟6/5 العدة‎ )۲( 

.5٠١ /5 التمهيد‎ )۳( 

.47 ١ص شرح تنقيح الفصول‎ )٤6( 
.١79ص إرشاد النقاد‎ )( 

(5) إيقاظ أولي الأبصار ص۷۷. 
(۷) إرشاد الفحول 

(۸) مذكرة أصول الفقه ص١۹٤‏ . 
(9) الإكليل ص5١‏ 5. 

)٠١(‏ من آية ٤۳‏ من سورة النحل. 
()الإكليل ص8 .1٠‏ 
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وذكر الاستدلال بالآية ابن القصار"“ والجصاص ”") 
والعكبري”"وابن حمدان(؟'والخطيب البغدادي””'وأبو إسحاق 
انرا واو كم لسري وا 
ب والطوفي 07 والمزداوي 0 0 النجار ١12‏ 
والصتعائي 0190) والشاقيط ١‏ وان ع 010 


١500 المقدمة في الأصول ص‎ )١( 

.۲۸١ /٤ الفصول في الأصول‎ )١( 

(۳) رسالة في أصول الفقه ص .١7٠‏ 

(:) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 07. 
)٥(‏ الفقيه والمتفقه .5١5 7/١‏ 

(1) التبصرة ص5١‏ 5, اللمع ص1۹ . 

.١١۲١ /٤ العدة‎ )۷( 

(۸) الإحكام في أصول الآحکام .۲٠۳ /٤‏ 
(4) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص٦۲٥‏ . 
)٠١(‏ الموافقات ه//ا”ا". 

)١١(‏ رفع الملام ص”. 

(۱۲) شرح مختصر الروضة ”/ .٥١‏ 

(1) التحبير شرح التحرير ۸/ ٤٠۳۲‏ . 
)١4(‏ شرح الكوكب المنير 5/ .٥٤١‏ 

.5 ٠ ٤ص إجابة السائل‎ )٠١( 

.54١ص مذكرة أصول الفقه‎ )۱١( 

(۷) الأصول من علم الأصول ص۸۷. 
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كما ذكره ابن حزم" والشوكاني(" دليلاً لمخالفهم بقصد 


الإجابة عن الاستدلال. 

ثانيا: أدلة المنع من التقليد في الفروع للعامي: 

ذكر السيوطي للقول بمنع التقليد وإبطاله في الفروع للعامي من 
خلال استنباطاته ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول0": قوله تعالى: 8 ألَدِى جَمَلَ لل لْأَرْضَ ور" 
والسماء باه وانرد می السا مآ اج پو می ألتَمَرتٍ وزیا لم ف 
لوا 9 ت آندادا وم دوت 89 ون ڪن في ري ي 

عَبَرنا هَأنوأ سور س مُثْلهء ادعو سهد ايک من دون الل 

صَدِنَ 7 ان ل تَفعلُوأ ون تفعلوأ فَاتَمُوأ ألثَار لى وفودُهَا الاس 
ا ادت للْكَفْرينَ (99) 4 (1). 

قال: «إن فيه إبطال التقليد». 

ووجهه: أنه دعاهم إلى التفكر في الخلق» وجعله الطريق الذي 
يوصلهم للحق» وهو نبذ للتقليد. 


.7171/7 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.٠٠١۹۱/۲ إرشاد الفحول‎ )۲( 

0 الإكليل ص هو00. 

(5) الآيات ۲۲و۲۳و٤۲‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






الدليل الثاني : قوله تعالى: ودا فيل هم أتَبِعُوأ ا أل أله 
الوا بل سب مآ آلا عل ااا اواو كارت اده لا ولوت َا 


ولا يَهْسَدُونّ Pf o‏ 
قال: «فيه إبطال التقليد». 
ووجهه: أنهم تر كوا النص لتقليد آبائهم» فورد ذمهم لهذا التقليد. 
ذكر الاستدلال بالآية ابن حزم" والدهلوي. 
الدليل الثالث: قوله تعالى: إن يَتَبَعُونَ إلا لطن وإنَّ ألطَنَّ ل 
نی من في سا ر 2274 
نسب السيوطي للظاهري الاستدلال بالآية على إبطال التقليد 


ل۷ 
ووجهه: أن التقليد يفيد الظن. والآية عامة في ذم الظن. 


(١)الإكليل‏ ص۸۱. 
(۲) آية ٠۷١‏ من سورة البقرة. 

() الإحكام في أصول الأحكام ۲۷١/١‏ النبذ ص١‏ /. 
)٤(‏ عقد الجيد ص5 .١‏ 

)٥(‏ الإكليل ص085. 

(1) من آية ۲۸ من سورة النجم. 

(۷) الإكليل ص 584. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
- صصص ووو ممست سر 


وذكر الاستدلال بالآية ابن القصار'. 


وما نسبه للظاهرية من الاستدلال هو استدلال ابد حزم بالآية(). 
هرية من هو بن حزم ب 


المسألة الثالثة: لا يقبل قول المجتهد في الأحكام دون 
إبانة الدليل. 


لا يجوز اتباع قول المجتهد في القول الذي يعرف المقلد أنه لا 
حجة عليه» وحكى الأصوليون الاتفاق على ذلك. 
وإنما التقليد يصح وإن لم يعرف المقلد الدليل7". 


استدل السيوطي للقضية بدليلين: 


ورم 


8 : 9 4 م رص سس ور 0-0 
الدليل الأول : عند قوله تعالى: قل یتاه التب تَمَالوْأإلَ كلمت 


رہ 7 2 سف 2 < وم ٍو- مر مه وو 2 کک رر ءءء سح ل سر ساح سو 


ارا من دوت ا بان ولوا ولوا اشد ياتا شمو 4 نقن 
السيوطي عن الكياالهراسي أن من استنباطات الآية الرد على من قال: 


.٠٤۳ المقدمة في الأصول ص‎ )١( 

() رسائل ابن حزم /٤‏ ۱۹" الرسالة الباهرة ص ٠‏ 0. 

(۳) ينظر في المسألة/ القول المفيد ص”5. المحصول لابن العربي ص٤١٠‏ تيسير 
التحرير 5/ ٠۲٤١‏ رفع الحاجب .58١/4‏ 

(:)الإكليل ص ۱۷۳و٤۷٠.‏ 

(0) آية ٠٤‏ من سورة آل عمران. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي. 

قال الكياالهراسي بعد تفسير الآية: «وفيه رد على الروافض الذين 
يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي» وأنه يحل ما 
حرمه الله من غير أن يبين مستنداً من الشريعة»"'. 

الدليل الثاني7": عند قوله تعالى: إلا من سهد يلحي وهم 
يَمَلَمُونَ © 2174# نقل عن الكياالهراسى أن الآية تدل على معنيين 
وذكر منهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقليد لا 
:. أ (o)‏ 

قال الكياالهرامبى: «قوله تعالى يدل على معنيين» أحدهما: أن 
الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» فإن التقليد لا يغني مع عدم 
العلم بصحة المقالة». 


. ۱۷٤و۱۷۳ الإكليل ص‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن /٤‏ ۲۸۸. 

() الإكليل ص 60. 

)٤(‏ من آية 857 من سورة الزخرف. 
(6) الإكليل ص 00. 

.59 /4 أحكام القرآن‎ )١( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 








الفصل الثالث: الفتوى والمفتي والمستفتي 

المسألة الأولى: العدالة شرط ف المفتي. 

شرط المفتي أن يكون ثقة مأموناً منزهاً عن أسباب الفسق 
وخوارم المروءة» وخالف الصيمري فقال: تصح فتاوى أهل الأهواء 
والخوارج »ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه2"7. 

استنبط السيوطي اشتراط العدالة في المفتي من دليلين: 

الدليل الأول(" ): قوله تعالى: 8 يكأيها َر امنا إن جاک اق 
ا فسَبْواً كن 

ووجه ذلك: أن الفاسق يحتاج إلى تثبت لعدم الوثوق بقوله. فلا 
يصح افتاؤه لعدم عدالته. 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الإحكام في أصول الأحكام 158/4 أدب الفتوى والمفتي 
والمستفتي للنووي ص9 ١و١5,‏ الفوائد شرح الزوائد ص0١١1و5١١21ء‏ الفقيه 
والمتفقه ۲/ ٠١‏ شرح مختصر الروضة ۳/ ٠٠١‏ التحبير شرح التحرير ۸/ ١۳۸۸ء‏ 
حاشية العطار 5/ ۲۲. 

(0)الإكليل ص۷٦٥‏ . 

(۳) من آية 5 من سورة الحجرات. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








استنبط السيوطي منها أن شرط من كان محل الائتمام به في أمور 
الدين - ومنهم المفتي -العدالة والصلاح. 

المسألة الثانية: الظالم لا يكون مفتيا. 

بناء على ما تقدم من اشتراط العدالة في المفتي» فإن المفتي 
بعدالته. يكون غادلاً لا ظالماء وهذا المعتى هو الذئ استنبطه 
السيوطي ("© من قوله تعالی: وذ ل زجع د يكت اهن لق 
جاك للگاس إِمَاما ال ومن ر َال لا َال عَهَدى أَلطَليِمِينَ زج 4 
فاستثنى الله من إجابة طلب إبراهيم ألا يحقق الإمامة للظالمين» 
والفتوى نوع إمامةء فلا يكون الظالم مفتياً. 

واستند السيوطي في استنباطه على تفسير مجاهد للآية» حيث 


(١)الإكليل‏ ص58 و56. 
(۲) آية ١74‏ من سورة البقرة. 
(؟) الإكليل ص۹٦‏ . 

)٤(‏ آية ١75‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


3 9 م 3 ع 93 )۱( 


قال: «إنه أراد أن الظالم لا يكون إماما»٠.‏ 


المسألة الثالثة: لا يجوز استفتاء مجهول الحال. 
اختلف الأصوليون في استفتاء مجهول الحال الذي لا يعرف 


بعلم ولا جهل. 
فالجمهور من جميع المذاهب على المنع وعدم الجواز. ونسب 


لقوم لم يسموا چ 


استنبط السيوطي7" من قوله تعالى: وله اکم من م n‏ 


1 


امه ا يك 4 أن لاصل في لاسي لجل ند 


ولم أجد من الأصوليين -حسب ما اطلعت عليه -من استدل 


)١(‏ سبق تخ رنجه. 

(۲) ينظر في المسألة/ شرح مختصر الروضة ”/ 175. بيان المختصر ”7/ 2750 نهاية 
الوصول ۲/ ٤٦۱۳ء‏ الغيث الهامع ص7١7.‏ الفوائد شرح الزوائد ص 2٠١7/4‏ تيسير 
التحرير 5//ا75. 

(۳) الإكليل ص١٠‏ 5. 

)٤(‏ من آية ۷۸ من سورة النحل. 

(6) الإكليل ص .4٠١‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب اللإكليل 






بالآية غير أنهم يستدلون على عدم جواز استفتاء مجهول الحال بأن 
الأصل هو الجهلء وهو مقتضى دلالة الآية وإن لم يذكروها. 


المسألة الرابعة: تجب طاعة العلماء المفتين. 

المفتي والمجتهد تجب طاعة قوله إذا كانت تحققت فيه شروط 
الإفتاء خصوصاً العلم والعدالةء وأنه يجب على العامي تقليدهم. 

استنبط السيوطي”" من قوله تعالى: 8 اا أدبن اموا يعو الله 
ليوا يول ولي لأر تي 4" وجوب طاعة الأئمة والمفتين . 

واستدلال السيوطي هنا إنما هو صادر من تفسير «أولي الأمرا 
بأنهم العلماء» وهو ما فسره به بعض الصحابة رضي ي الله عنهم» ومنه ما 
مار طن ابن ا وجار بزو داف رض ی 


وقد جاءت الآية بالأمر بطاعتهم» والأمر يق يقتضي الوجوب. 


)١(‏ ينظر/ شرح مختصر الروضة ۳/ 174. الغيث الهامع ص۷۱۷٠‏ الفوائد شرح الزوائد 
ص۱۰۷۹ . 

(۲) الإكليل ص؛ 4 ؟. 

(۳) من آية 54 من سورة النساء. 

(:) الإكليل ص : ١؟.‏ 

(5) تقدم تخريج الأثرين. 


الاستنياطات الأصولية فى كتاب الإكليل 









المسألة الخامسة: تحريم أخذ الأجرة على الفتيا. 

اختلف الأصوليون في أخذ الأجرة على الفتيا. 

فذهب الحنفية» والحنابلة» والأصح عند الشافعية: إلى عدم 
جواز أخذ المفتي الأجرة على فتواهء وأجاز الحنفية» وبعض 
الشافعية أخذها إذا كانت الفتوى مكتوبة» وأجاز بعض المالكية أخذ 
الأجرة لمن لم تتعين عليه الفتوى» وذهب بعض الحنابلة: إلى أنه إن 


کان قد جعل له رزق من بیت المال فیحرم'). 


>1 َو 1 2 رماع دو ا و 

أنزل الله من التب وروت به و 
هر 1 5 الد Iz ٣‏ دروو OO‏ دي وم 5 > 
بطونهم ! لنَارٌ ولا يحكلمهم لله دوم القيلمة ولا ركيم ولهم 


CO ie: 8 E‏ تحريم ار الأجرة على الإفتاء. 


(1) ينظر في المسألة/ المسودة ص٥٤٥‏ الفقيه والمتفقه ۲/ ۳٤۷‏ صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي صه". شرح الكوكب المنیر 4048/54 أسنى المطالب 0387/4 
المجموع شرح المهذب ٤٦/١‏ روضة الطالبين ٠٤١/١١‏ المبدع شرح المقنع 
.19/٠‏ 

(0) الإكليل ص87. 

(۳) آية ١1/4‏ من سورة البقرة. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 






المسألة السادسة: الزيادة في الفتيا عن طلب المستفتي. 

كان من هديه ية وتربيته العلمية أن يجيب المستفتي بأوسع مما 
استفتى لحاجته» أو لتذكيره بما هو أنفع له. 

وقد استنبط السيوطي هذا المعنى من دليلين من كتاب الله 
تعالى: 


الدليل الأول/١2:‏ قصة تعبير يوسف عليه السلام لرؤيا الملك 


ر سل وو 


فإن في إجابة يوسف ما حكاه الله عنه بقوله: 8 ثم بأ مِنْ بعد ذلك عام 
ف تات الاس وقيه عرو ون :َك 74" زيادة على ما وقع السؤال عنه - 
كما يقول السيوطي -قال: «فيستدل به على أنه لا بأس بذلك في 
تعبير الرؤيا والفتوى». 

الدليل الثاني7": في قصة موسى عليه السلام مع فرعون لما 
سأله ربه سبحانه: # وما َل می ينمُوسَئ ) 2474 لم يكتف 


بقوله: هي عصاي» بل زاد في الجواب فقال: # قال هىَ عَصَاىَ 


(١))لإكليل‏ ص7937. 

(؟) آية ٤٩‏ من سورة يوسف. 
(2) الإكليل ص۳۸٤‏ . 

(5) آية ١۷‏ من سورة طه. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 






ووا علا واش پا عل حَنَى وَل فا مارب أخريى :| 234 
فقال السيوطى: فيه الزيادة فى الجواب على ما فى السؤال»". 


المسألة السابعة: التحذير من الفتيا. 

الفا رضن كانه على علدا الم ل يسيع تركها مع عدم اعفار 
العلماء حاجة الناس» وورود التحذير من الفتيا إنما هو عند كثرة 
المفتين بحيث يسقط الوجوب بغيره» وبهذا يكون الجمع بين 
وجوب الفتيا للقادر عليها والتحذير نے۳ 

استنبط السيوطي“ من قوله تعالى: # ولا نَفُولُوأ لِمَا تَصِفُ 
َلِْبَوْحكْ الْكَذِب هدا لل وعدا سرام تدروأ عل لتو لكر 4“ 
التحذير من الفتيا. 


واستند لذلك بمقولة أبى نضرة عند الآية: «قرأت هذه الآية فى 


)١(‏ آية ١18‏ من سورة طه. 

(۲) الإكليل ص۳۸٤‏ . 

(؟) ينظر في المسألة/ الفقيه والمتفقه ۲/ ۳۸١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص٦٠‏ 
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص1" أدب المفتي والمستفتي ص/ا". 

(؟) الإكليل ص7١4.‏ 

(0) من آية ١١7‏ من سورة النحل. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





سورة النحل 8 ولا تَمُولُوا لما صف أَلْسِمكُم الكزِب هدا حل وهنذًا 
1م 


54 ۶ مح 3 م مص 2 ا‎ 27 2 2e 
4 حرام نتروا عل أنه الْكَزِ ب إِنَّ الزن يفترون عل الہ الكذِب لا يملحو‎ 


2 4ے 


فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا». 


(۱) أثر أبي نضرة: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (ح1170175). 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
سلاا 


الفصل الرايع : التعارض والترجيح 


المسألة الأولى: نفي التعارض ق القرآن الكريم. 

القرآن الكريم وكذا السنة المطهرة لا تعارض فيهما البتة» وإنما 
يقع التعارض فى نظر المجتهد لا فى حقيقة الأدلة نتيجة ضعف 
العلم» أو العجز عن التوفيق بين ما ظاهرهما التعارض» أو لخفاء 
المرجح على المجتهدء على هذا أطبق الأصوليون وغيرهه7"". 

استدل السيوطى”') بقوله تعالى: 8 ألا دروت لفان وران من 
عند عبر لَه لوَجَدُوأْ فيه أَخْيلًا َنبا 7 4" على أن السلامة من 
الاختلاف والتناقض من خصائص القرآن. 

وقد أورد هذا في معرض إعذار المصنفين فيما يقع لهم من 
الاختلاف بدلالة أن الآية برأت القرآن من ذلك فكانت خصيصة له 
للق ينظر في المسألة/ أصول السرخسي ال ميزان الأصول ص٥ ۰٦۰‏ مجموع 

الفتاوى لابن تيمية ۲٥۷ /۲١‏ شرح مختصر الروضة ۳/ ۷ الموافقات .5١ /٩‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠١١/۲‏ البحر المحيط 21١7/5‏ شرح 

الكوكب المنير ٦۱۷ /٤‏ فواتح الرحموت ۲/ ۱۸۹. 


()الإكليل ص" 1 7. 
(۳) آية 87 من سورة النساء. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





عن غيره من الكتب. 


الجصاص”'» والسرخسي0". والسمرقندي7". وأبو إسحاق 
٤ | »‏ 1 02 2 
اشر ازى ۹ وابو الوليد الباجي» وابن حزه(7, وابن r.‏ 


والشاطبي (* والسغناقي 27 وابن 2 ا وابن النجاء ١ ١(‏ 


المسألة الثانية: إذا تعارض النص والقياس يقدم 
النص. 
القياس لا يعمل به إلا إذا عدم النضن من الكتاب والسنة. وهذه 


.٠١١ /5 الفصول فى الأصول‎ )١( 

(؟) أصول السرخسى 17/7. 

(۳) ميزان الأصول ص٥ .٠٠‏ 

. ٠١٠° التبصرة ص‎ )٤( 

.۲٠١ /١ إحكام الفصول‎ )5( 

() الإحكام في أصول الأحكام ۲/ .٠۹١‏ 
)۷( مجموع الفتاوى °/ TA‘ Togo‏ 
(۸) الموافقات ۳/ ۱۷۷و۱۸۸و٣۲۱.‏ 
(9) الوافي في أصول الفقه ۲/ .4۳١‏ 
(١)إعلام‏ الموقعين .٠١١/١‏ 

.4/5 شرح الكوكب المنير‎ )١١( 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 


قضية ظاهرة لم تحتج لإقرارهاء بيد أن بعض الأصوليين يذكرها 
استدلالاً واعتراضاً لمقتضى أصولي كما في قوادح القياس وفساد 
الاعتبار» والقياس في مقابل النص. 
قال السيوطي" عند قوله تعالى: #يتأيبا لذن ءامو لا ندموا بين 
يدي أَسَّهِ ورول > : «يحتج به في تقديم النص على القياس»““. 
ووجهه: أن الآية نهت عن التقدم بين يدي الله ورسوله» وتقديم 
القياس على النص من الكتاب والسنة هو تقدم بين يدي الله ورسوله. 


المسألة الثالثة: إذا تعارض النص والاجتهاد يقدم النص. 
لا مقام للاجتهاد ورأي المجتهد ونظره عند قيام النص الشرعي 
من الكتاب والسنة هذه مسألة محل اتفاق220. 


)١(‏ ينظر/ شرح مختصر الروضة 557/7». الغيث الهامع ص٠1۲‏ بيان المختصر 
۳ ۸ الفوائد شرح الزوائد ص۰۹۰۳ شرح الكوكب المنير 2577/5 فواتح 
الرحموت ؟7/١77.‏ 

(۲) الإكليل ص”055. 

(۳) من آية ١‏ من سورة الحجرات. 

() الإكليل ص”055. 

(5) ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول 07١9/7‏ المحصول ٠٠٠/۳‏ البرهان 
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استنبط السيوطي تقديم النص على الاجتهاد من ثلاثة أدلة: 
الدليل الأول ': قوله تعالى: #وَإِدْ قال ريلك للملتيكة إِف 


5-2 إلي 


ل ا كيد فالا عل وات د ويا وت لوقا 
ولو ع ل رص ےم عر 


نسَح صم یش لد ال إن لتم ا لمن ر :4 ). 

قال ضمن استنباطاته من الآية: « ا > وأنه لا رأي مع وجود 
النص وهو أصلٌ في المسائل التعبدية». 

ووجه ذلك: أن الآية أفادت أنه لا قول ولا مكان لاجتهاد صدر 
عن المخلوقين فيما نص عليه من أمر الله تعالى. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: لقان تَتَرَعثمٌ في سىء دوه إِلَ أل 


وَارسُول #(6). 


57 شفاء الغليل ص١57»‏ الواضح في أصول الفقه /١‏ 177, إعلام الموقعين 
۲“ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص۷٤٠ء‏ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
01 . 

(١)الإكليل‏ ص 00و05. 

(۲) آية 7١‏ من سورة البقرة. 

(؟) الإكليل ص٦٥‏ . 

() الإكليل ص٤٤‏ ۲و٥٤۲.‏ 

)٥(‏ من آية 04 من سورة النساء. 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 








قال مفسراً «إلى كتاب الله وسنة رسوله ي ففيه حجية الكتاب 
والسنة وأنهما مقدمان على الرأي»'. 

وجه ذلك: أنه أمر عند التنازع بالرد إلى الله عن طريق کتابه» 
والرد إلى نبيه كلد عن طريق سنته» فلا يجوز تقديم الاجتهاد عليهما 
وقد قدمهما الله. 

الدليل الثالث : قرلة تعالى: 9 وأنَّ هذا صِرطِى مُسَدَقِيمًا 


ر2 رہ سمس 


e 
3 هه‎ IANA << ديد‎ 1 
. 4 فَنَيِعوه ولا تليعوأ السَبل فلفرق بكم عن سلو‎ 


نقل عن الكياالهراسي قوله: «الآية دليل على منع النظر والرأي 
مع وجود النص»(4). 
قال الكياالهراسي: «يدل على متخ الارتياء والنظر ص وجود 


()لاكليل ص15 7. 
(0 الإكليل ص8١‏ ”7. 
(۳) من أية ١87‏ من سورة الأنعام. 


(؟)الإكليل ص۳۱۸. 
(5) أحكام القرآن ۳/ .٠۲۸‏ 


a :‏ الاستنياطات الأصولية في كتاب الإكليل 

المسألة الرابعة: عند التعارض هل يؤخذ بالأيسر. 

إذا تعارض الدليلان ولم يترجح أحدهما بمرجح يقويه غير أن 
أحدهما مدلوله أيسر من الآخر في حكمه. فهل يترجح الأيسر ؟ 

اختلف الأصوليون» فمنهم من قال: يؤخذ بالأيسر منهماء وهو 
قول الحنابلة» وبعض الشافعية» والمالكية. 

وقال آخرون: بل يؤخذ بالأشد. وهو قول الآمدي. ونسبه 
المرداوي لأبي يعلى . 

عند قوله تعالى: ريد اه يڪم اسر ولايد بكم المْترَ 4 
قال السيوطي": «قد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة 
تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات هل يؤخذ بالأخفء. أو 


بالأقوى. أو بأيهما شاء». 


)١(‏ ينظر في المسألة/ الإحكام في أصول الأحكام 7/5 المحصول 5/ ٠١١‏ نهاية 
السول .٠١٠١8/7‏ بيان المختصر ۳/ "۹٤‏ التحبير شرح التحرير ۸/ 5 »47١‏ البحر 
المحيط 7/ 0/5١؛‏ شرح مختصر الروضة 257١/7”‏ تحفة المسؤول 77١/5‏ أصول 
الفقه لابن مفلح .١1١94/4‏ شرح الكوكب المنير 2597/5 إرشاد الفحول 
. 

(۲) من آية ١486‏ من سورة البقرة. 

() الإكليل ص٤۹.‏ 
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واستدلاله إن لم يكن ظاهراً لأي القولين» فظاهر الآية أن مدار 
الاستدلال في الآية إنما هو للقائلين بالأخذ بالأيسر عند التعارض؛ 
إذ الآية من أدلة القائلين بالأخذ بالأيسر. 

وقد ذكر الاستدلال بالآية للأخذ بالأيسر من المتعارضين» 
الخطيب البغدادي ٠ء‏ وأبو إسحاق الشيرازي" وابن حمدان20, 


الف وابن حزه() الطوفى والمرداوي) وابن 
۸ 
ال 


.۹٩ /۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) اللمع ص .١‏ 

(۳) صفة الفتوى والمفتي ص *۸. 

() الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ۲۷۳. 
(5) الإحكام في أصول الأحكام ۸/ .0٥۸۹‏ 
(1) شرح مختصر الروضة 117/7. 

(۷) التحبير شرح التحرير 8/ 5 .57١‏ 
(۸) شرح الكوكب المنير 1۹۲/٤‏ . 
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الخائمة 
وبعد الانتهاء من هذا البحث بجمع ودراسة الاستنباطات 
الأصولية للسيوطي من خلال كتابه الإكليل في استنباط التنزيل أدوّن 
أبرز النتائج العلمية و التوصيات التي توصلت إليها: 
أولا: النتائج والثمرات 
-١‏ منزلة الإمام السيوطي العلمية الشمولية» وجلالة قدره ورسوخه. 
"- كتاب الإكليل في استنباط التنزيل بما حواه من تحقيق وتفرد في 
كثير من الاستنباطات والاستدلالات ينفي ما يورد عن السيوطي 
أنه مجرد جامع» فإن هذا وإن صح في بعض كتبه» فلا يصح في 
الجميع بدليل هذا الكتاب. 
۳- أن كتاب الإكليل في استنباط التنزيل كتاب عظيم بما حمله من 
المزايا والمحاسن العلمية البديعة. 
ويكفي أنه الكتاب الوحيد -وفق ما بأيدينا -الدارس لكتاب الله 
تعالى كاملا بأسلوب الاستنباط» و لجميع المستنبطات في شتى 
العلوم مع صغر حجمه. 
-٤‏ أن الاستنباط أدق وأخص من الاستدلال؛ لأنه يستخرج به 
المعاني الدقيقة وغير المباشرة. 


: ل الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
و 0 
كما هو مستفاد من قوله تعالى: ولو ردو 0 سول وَإِلَت أولي 
الأ اقلم أل لدان بطد 
٠٥‏ - ظهرت في الكتاب عناية eT‏ أسؤة 
بالفنون الآخرى لم تقل عنهاء إن لم تتفوق على كثير منها. 
ويكفي دلالة على ذلك أنه استنبط من مائتين وتسعة عشر آية 
مائة وامصين فرلا أضولا لماثة وانكين ولاق مسال 
1 - مع ما تميز به السيوطي من سعة مراجعه ومصادره في استنباطاته 
الأصولية من كتب أصول الفقه» وكتب أحكام القرآن» فإن 
السيوطي في استنباطاته تميز أيضاً بالتجديد في الاستنباط 
للأقوال الأصولية لما لم أطلع عليه عند من سبقه من 
الأصوليين» أو قل ذكره جدأء فلم يكن من الاستدلال 
والاستنباط المشهور عندهم. 
ويكفي دلالة على ذلك أنه استنبط من مائتين وتسعة عشر آيةء 
منها خمس وثمانون آية لم أجد من استدل بها من الأصوليين - 
حسب اطلاعي-. 
ومنها أربع وثلاثون آية لم يستدل بها إلا القليل النادر الواحد أو 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الأثشة تخت اطلاعي -. 
وهذه الأرقام تدل بلا شك على الإضافة العلمية في الاستدلال 
للمسائل الأصولية عند السيوطي في الإكليل. 

۷- ليس من نافلة القول التأكيد على أن استنباطات السيوطي التي لم 
يذكرها الأصوليون كان مصدرها -من خلال الكتاب -ثلاثة 
مصادر: 
الأول: المرويات في تفسير الآيات عن الصحابة والتابعين وأئمة 
المفسرين» حيث استند إليها ولفهمه لها باستنباط القول الأصولي. 
ولعل اشتغال السيوطي بجمع المرويات في التفسير عن طريق 
كتابه في التفسير بالمأثور والمسمى الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور أفاده كثيراً وبلا شك في استفادة هذه الاستنباطات 
وربطها بالمرويات. 
والثاني: كتب أحكام القرآن» وخاصة كتاب ابن الفرس وكتاب 
الكياالهراسي. 
واللذان كانا بحق لهما الاهتمام الكبير بأصول الفقه. 
والثالث: استنباطاته الشخصية التأملية الناتجة عن علمه الواسع. 


تك أن امسعباطات» اليوط الأصضولة- ل تين جا قول 
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سل ص 
المستنبط من الآية» وإنما هو بيان علمى أن هذا المعنى الأصو لى 
ولذا نجد أن السيوطي وفي المسألة الأصولية الواحدة يستنبط 


لأقوالها كلها أو بعضهاء وليس لواحدٍ منها. 

كما أننا نجد أن السيوطي يستنبط قولاً للمسألة» ثم يعرض هذا 

الاستفاط للتقد والتوهين. 

ثانيا: التوصيات 

وأجمل القول فيها بتوصيتين : 

أولهما: وجوب العناية بالدراسات القرآنية والتفسيرية» واستقاء 
الاستدلال منها للقواعد الأصولية. 


وثانيهما: أهمية العناية بالمرويات التفسيرية للآيات الصادرة 
من الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين» والاستفادة منها فى 
الاستدلال الأصولى. 


فإني أرى أن في هذين ثروة أصولية لم تستكمل الإفادة منهما 
حتى الآن. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 
أولا: التفسير والدراسات القرآنية: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت١41ه)‏ تحقيق أحمد بن علي. دار الحديث. القاهرة ٤١١‏ ١ه.‏ 

- أحكام القرآن. للإمام الحجة أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت۳۷۰ه) دار الفكر. بيروت. 

۳- أحكام القرآن للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري المعروف 
بالكياالهراسي (ت٤ ٠‏ 5ه) تحقيق موسى علي محمد وعزت علي عطية. 
دار الكتب الحديثة. القاهرة 1 1 

-٤‏ أحكام القرآن. للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
(ت ٤۳‏ ده) تحقيق عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب العربي. 

- أحكام القرآن للإمام أبي محمد عبدالمنعم بن عبدالرحيم المعروف بابن 
الفرس الأندلسي (ت 0917ه) تحقيق طه بن علي بوسريح. دار ابن حزم. 
بيروت ٤۲۷‏ ۱ھ. 

5- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد بن 
محمد بن مصطفى العمادي (ت۹۸۲ه) نسخة إلكترونية من المكتبة 
الشاملة. 

۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي (ت117"947ه) خرج آياته وأحاديثه محمد بن عبدالعزيز 
الخالدي. دار الكتب العلمية. بيروت 1575١ه.‏ 

۸- الإكليل في استنباط التنزيل. للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 


- الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 
السيوطي (ت١41ه)‏ تحقيق عادل شوشة. مكتبة فياض المنصورة. مصر 
۳۱ ھ. 
ونسخة بتحقيق الدكتور عامر على العرابى. دار الأندلس الخضراء. جدة 
١ه‏ 1 ۰ 
ونسخة بتحقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب. دار الكتب العلمية. 
بيروت ٤٩۸‏ اه. 
4- التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية» بحث أعده الأستاذ 
السيد مختار. نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 
تفسير ابن أبي حاتم > تفسير القرآن العظيم. 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم. 
تفسير الطبري = جامع البيان. 
-١‏ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. 
تفسير القاسمي - محاسن التأويل. 
-١‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي (ت 5/الاه) تحقيق سامي بن محمد سلامة. دار 
طيبة للنشر والتوزيع. الرياض 57١‏ ١اه.‏ 
- تفسير القرآن العظيم عن رسول الله َة والصحابة والتابعين. للإمام 
الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم 
(ت۳۲۷ه) تحقيق أسعد محمد الطيب. مكتبة الباز. مكة المكرمة 
۷ھ 
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
باط 1 5 

1- التفسير الكبير. للإمام الفخر الرازي (ت107ه) دار إحياء التراث 
العربي. بيروت 577١ه.‏ 
تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 

٠‏ - التفسير والمفسرون. للدكتور محمد حسين الذهبى. نسخة إلكترونية 
من المكتبة الشاملة. 

6- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ٠١‏ "اه) تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار عالم الكتب. 
الرياض 5 57 ١ه.‏ 

5- الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. لأبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت١51ه)‏ تحقيق د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت 41717 ١ه.‏ 

۷- الدر المصون في علم الكتاب المكنون لشهاب الدين أحمد بن السمين 
الحلبي (ت 07/اه) نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 
(ت١41ه)‏ طبعة صححها وخرج أحاديثها نجدت نجيب. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت 57١‏ ١ه.‏ 

4- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. لخاتمة المحققين أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى (ت١77١ه)‏ قابله على 
المطبوعة المنيرية محمد أحمد الأمد وقد عبدالسلام السلامي. دار 
إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. بيروت ١57١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير. للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت0917ه) المكتب الإسلامي. بيروت 11١ه.‏ 
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-١‏ اللباب في علوم الكتاب. للإمام المفسر أبي حفص عمر بن علي بن 
عادل الدمشقى الحنبلى (ت۸٠۸ه)‏ تحقيق وتعليق عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمد معوض وآخرون» من منشورات دار الكتب 
العلمية. بيروت ٤١۹‏ ١ه.‏ 

- محاسن التأويل. لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي 
( ت ۱۳۳۲ه) وقف على طبعه محمد فؤاد عبدالباقي. دار الفكر. بيروت 
"اهم 

۳- معاني القرآن. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت۳۳۸ه) تحقيق د. يحيى مراد. دار الحديث. القاهرة ٤١۲١‏ ١ه.‏ 

4- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر. د. مساعد بن 
سلما الان تة ادرو س ال الشاملة 

-٥‏ مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني 
(ت۷٣۱۳۹هھ)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 

7- منهج الاستنباط من القرآن الكريم د. فهد بن مبارك بن عبدالله الوهبي. 
نشر مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة 
۸ ه. 


ثانيا: دواوين السنة وشروحها وعلومها: 

۷- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لأبي الفضل أحمد 
ابن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه) تحقيق 
مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن ناصر الناصرء راجعه 
ووحد منهج التعليق والإخراج» نشر مجمع الملك فهد لطباعة 
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المصحف الشريف بالمدينة. ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
المد ۱6 كاه 

۸-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. لأبي عمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبر النمري القرطبي (ت577ه) تحقيق سالم محمد عطا 
و محمد علي معوض . دار الكتب العلمية. بيروت ١٠٠٠م.‏ 

9 “ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبي» تحقيق السيد أحمد صقر. دار التراث» المكتبة 
العتيقة. القاهرة. تونس 84/ا7١ه.‏ 

١-تحفة‏ الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. لأبى الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه) دراسة وتحقيق عبد الغنى بن 
حميد بن محمود الكبيسى» دار حراء. مكة المكرمة ٤١١١‏ ١ه.‏ 
أبى بكر السيوطى (ت١١91ه)‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض. 

'-توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل 
بن صلاح بن محمد المعروف بالأمير الصنعاني (187١ه)‏ دراسة 
وتحميق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضهة» دار الكتب 
العلمية. بيروت ا١5١ه.‏ 

۳-ثمرات النظر في علم الأثر للأمير محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني 
(ت1187ه) تحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة. دار العاصمة للنشر 
والتوزيع. الرياض 5١7‏ ١ه.‏ 
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5 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لأبي عمر يوسف 
بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي (ت477ه) تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري. دار ابن الجوزي. الدمام 5١94‏ ١ه.‏ 

-٥‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. للإمام 
الحافظ أبي الفرج عبدالر حمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن 
رجب (ت10لاه) تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. دار 
الرسالة. بيروت 575١ه.‏ 

5" الجامع لشعب الإيمان. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت458ه) أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد 
الندوي. مكتبة الرشد. الرياض 577 ١ه.‏ 

۷- السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة للعلامة المحدث محمد ناصر 
الدين الألباني (419١ه)‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

۸- سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت176ه) طبعة 
مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار 
السلام الرياض ١57١ه.‏ 

۹- سنن الترمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت۲۹۷ه) طبعة مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز 
آل الشيخ. دار السلام. الرياض ١57١ه.‏ 

٠‏ - سنن سعيد بن منصور (التفسير) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزجاني (ت ۲۲۷ه) تحقيق د. سعد بن عبد الله بن عبد 
العزيز آل حميد. دار العصيمى. الرياض 5١5١ه.‏ 

-١‏ السنن الكبرى. لإمام لخر الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن 
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الحسين ابن علي البيهقي (ت428ه) مطبوع مع شرحه الجوهر النقي» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

۲ - شرح التبصرة والتذكرة. للحافظ عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالر حمن 
العراقي (ت ١٠۸ه)‏ تحقيق د. ماهر ياسين الفحل» نسخة إلكترونية من 
المكتبة الشاملة. 

۴۳- شرح السنة. للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي 
(ت017ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط ومحمد 
زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت 7٠5١ه.‏ 

٤‏ - صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع مع شرحه فتح 
الباري لابن حجر مع ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار السلام. الرياض 
١ه‏ 

-٥‏ صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١١۲ه)‏ طبعة 
مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار 
السلام الرياض ١157١ه.‏ 

1- فضائل الصحابة. لأبي عبدالله أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني 
((رت١51١ه)‏ تحقيق د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة. بيروت 
+0 ١ه.‏ 

۷- فضائل القرآن. لأبي بكر جَعْمْر بن محمد بن الحَسّن القريّابي 
(ت١70ه)‏ تحقيق يُوسُف عثمّان فضل الله جبريل. مكتبة الرشد. 
الرياض 094١5١ه.‏ 

۸- فضائل القرآن. للقاسم بن سلام لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 
(ت5؟١١ه)‏ تحقيق مروان العطية و محسن خرابة ووفاء تقي الدينء 
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دار ابن كثير. دمشق. بیروت ٤٩١‏ ۱ه. 

4- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. للعلامة جمال الدين 
القاسمي الدمشقي (ت ١١۳١١ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

- الكفاية في علم الرواية. للإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحمد بن علي 
بن ثابت المعروف بالخطيب اليغدادي (ت ٤١۳‏ ه) دار الكتب العلمية. 
بيروت 94٠1١ه.‏ 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت۸۰۷ه) دار الكتاب العربي. بيروت 57٠5١ه.‏ 

7- المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. 
بيروت ۱٤١١١‏ ه. 

۳- مسند الإمام أحمد بن حنبل. حقق بإشراف د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١57١ه.‏ 

4- مسند الدارمي المعروف بسئن الدارمي. أبي محمد عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي (ت1505ه) تحقيق حسين سليم الداراني. دار 
المغني. الرياض 57١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. للإمام الحافظ عبدالله بن 
محمد بن أبى شيبة (ت175ه) عنى بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد 
التذوئ. الدار السلفية."الهنك ا6 ى 

7- المدخل إلى السنن الكبرى. للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت۸٥٤ه)‏ دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. دار أضواء السلف. الرياض ١١٠٤٠ه.‏ 
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۷ -كتاب المصاحف. لابن أبي داود أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق السجستاني (ت7١7ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة 
الشاملة. 

۸-المصنف. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(ت1*5ه) تحقيق محمد عوامة. نسخة متوافقة» طبعة الدار السلفية 
الهندية القديمة. 

4-مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه)‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت 507١ه.‏ 

-المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت7”5ه) 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد. وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين. القاهرة 5١6‏ ١ه.‏ 

١المَعْجَمُ‏ الصَّغِيْدُ. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠5؟ه)‏ 
تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير. المكتب الإسلامي» دار 
عمار. بیروت» عمان 04٠1١ه.‏ 

7-المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)‏ 
حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي. 


77 -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا يحيى بن شرف بن 
مري النووي ( ت٦‏ 1۷ ه) دار إحياء التراث العربى. بيروت ۲ ھهھ. 

4 الموقظة في علم مصطلح الحديث. لشمس الدين أبي عبدلله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ نسخة إلكترونية من 
المكتبة الشاملة. 
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0-نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت8057ه). 

7“ النكت على كتاب ابن الصلاح. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت8017ه) تحقيق ودراسة د. ربيع بن هادي الوادعي» من 
منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 5 ٠‏ 5١ه.‏ 


ثالثا: كتب العقيدة والمذاهب: 

۷-إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد. لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمى(ت (AA ٠‏ دار الكتب العلمية. بيروت ۷ م. 

-كتاب التوحيد. لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
مَنْدّه (ت ١۳۹ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

4 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة. لأبي القاسم إسماعيل 
بن محمد الأصفهانى (ته7هم) تحفيقى ودراسة محمد بن محمود 
أبو رحيم. دار الراية. الرياض 5١١‏ ١ه.‏ 

٠لا-كتاب‏ الشريعة. لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجِرَي 
البغدادي (ت ١٠۳ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

1-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لشمس الدين أبى عبدالله 
بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة. الرياض 5٠8‏ ١ه.‏ 

١-لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية. لشمس الدين أبى العون محمد بن أحمد بن 
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سالم السفاريني الحنبلي (ت88١١ه)‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها. 
دمشق 7٠5١ه.‏ 

۳-منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. المملكة العربية السعودية. 


رابعا: كتب أصول الفقه: 

4لا-آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي الشافعي (ت115ه) تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي. 
دار الفكر. دمشق 5508١ه.‏ 

ه-الإبهاج في شرح المنهاج. لعلى بن عبدالكافي السبكي (ت55ل/اه) 
وولده عبدالوهاب (تالالاه) حققه وقدم له د. شعبان محمد 
إسماعيل» المكتبة المكية ٤١١‏ ١ه.‏ 

7 إجابة السائل شرح بغية الآمل. لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى 
(رت1187ه) تحقيق حسين بن أحمد السياغي ود. حسن محمد 
الأهدل. مؤسسة الرسالة. بيروت 8٠5١ه.‏ 

الا-إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. للحافظ خليل بن كيكلدي صلاح 
الدين العلائي (ت١1لاه)‏ حققه وعلق عليه د. محمد بن سليمان 
الأشقر» من منشورات مركز المخطوطات والتراث. الكويت ١١٤٠ه.‏ 

4-إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبى الوليد سليمان بن خلف 
الباجي(ت415ه) بتحقيق وتقديم عبدالمجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي. بيروت 1٠1١ه.‏ 
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9 الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أبى علي بن محمد التغلبي 
الآمدى. تعليق العلامة عبدالرازق عفيفي» دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» ط١‏ الرياض. 5١5١ه.‏ 
ونسخة أخرى بتحقيق د. سيد الجميلي. نشر دار الكتاب العربي؛ 
بيروت5٠*5١ه.‏ 

٠‏ -الإحكام في أصول الأحكام. لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري (ت١١٠٤ه)»‏ ضبط وتحقيق وتعليق د. محمد حامد 
عثمان» دار الحديث. القاهرة 5575 ١ه.‏ 

١-إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (ت0٠710١ه)‏ تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن 
العربي الأثريء دار الفضيلة. الرياض 57١‏ ١ه.‏ 

۲-إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت۱۱۸۲ه) تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. الدار السلفية. 
الکویت ٠٤١٥‏ ه. 

۳-الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل. لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (ت٤‏ ۷٤ه)‏ دراسة وتحقيق وتعليق محمد 
على فركوس. المكتبة المكية ١515‏ ه. 

الأشباه والنظائر. لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي. 
دار الكتب العلمية. بيروت ١١5١ه.‏ 

٥-الأشباه‏ والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للإمام جلال الدين 
عبدالر حمن بن أبى بكر السيوطى (ت١١۹ه)‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت ۱٤١٩۳‏ ه. ٠ ٠‏ 
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7-أصول البزدوي. أبو العسر علي بن محمد بن حسين البزدوي (ت147ه) 
مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 

۷-أصول السرخسي. لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي 
(ت440ه) حقق أصوله أبو الوفاء الأفغانيء دار المعرفة. روت: ۰ 

۸-أصول الشاشي. أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 
(ت45ه) مطبوع مع شرحه الشافي للدكتور ولي الدين الفرفور. دار 
الفرفور. دمشق ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

8 أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت77/اه) حققه 
وعلق عليه وقدم له د. فهد بن محمد السدحان. مكتبة العبيكان. 
الرياض ١57١ه.‏ 

-أصول الفقه. الشيخ محمد الخضري» اعتنى بهذه الطبعة محمود طعمة 
حلبي. دار المعرفة. بيروت ١5١19‏ ه. 

١-أصول‏ الفقه المسمى الفصول في الأصول. للإمام أحمد بن علي الرازي 
الجصاص (ت١77ه)‏ دراسة وتحقيق د. عجيل جاسم النشمي» نشر 
إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 5١5١ه.‏ 

-الأصول من علم الأصول. للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
(ت١57١ه)دار‏ ابن لجوزي بالدمام 577١ه.‏ 

۳-إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبى بكر بن سعد حريز 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت٠١٠۷ه)‏ قرأه وقدم له وعلق عليه أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي. الدمام» ط١‏ 
5717 اه 
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4-الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف. 
لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» تحقيق د. محمد رضوان الداية 
دار الفكر. بيروت 7٠5١ه.‏ 

5 إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار. لصالح 
بن محمد بن نوح العمري الشهير بالفلاني» دار المعرفة. بيروت 
4 ه. 

7-البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزرکشي (ت٤۷۹ه)‏ قام بتحريره د. عمر بن سليمان الأشقر» طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 517١ه.‏ 

47 -البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الجويني (ت۷۸٤ه)‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه د. عبدالعظيم 
الديب. دار الأنصار. القاهرة ١5٠١‏ ه. 

۸-بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لشمس الدين محمود بن 
عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت۹٤۷ه)‏ تحقيق د. محمد مظهر 
بقاء من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 

4-التبصرة في أصول الفقه. لأبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى 
مت/,1ه) شرحه وحققه د. محمد حسن هيتوء دار الفكر. دمشق 
كاه 

٠‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي (ت885ه) دراسة وتحقيق د. أحمد بن محمد السراح ود. 
عوض بن محمد القرني ود. عبدالرحمن ابن عبدالله الجبرين. مكتبة 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
ER‏ 
الرشد. الرياض ١57١ه.‏ 

١‏ -التحصيل من المحصول. لسراج الدين محمود بن أبى بكر الأرموي 
(ت587ه) دراسة وتحقيق د. عبدالحميد على أبو زنيد» مؤسسة 
الرسالة. بيروت 8/٠5١ه.‏ 

7 - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. لأبي زكريا يحيي بن 
شبيلي ود. يوسف الأخضر القيم» من منشورات دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدولة الإمارات العربية المتحدة 
5ه 

۳ -تخريج الفروع على الآصول لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني 
تحقيق د. محمد أديب صالح. مؤسسة الرسالة. بيروت ۳۹۸١ه.‏ 

١6‏ -تشليف المسامع بجمع الجوامع. لبدر الدين محمد بن بهادر ابن 
عبدالله الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ دراسة القسم الأول منه رسالة دكتوراه د. 
موسى بن علي فقيهي» كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

05 -تقريب الوصول إلى علم الأصول. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبى الغرناطى (ت١5لاه)‏ تحقيق ودراسة وتعليق د. محمد 
المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» 
ومكتبة العلم بجدة 15١5١ه.‏ 

5 -التقرير والتحبير شرح التحرير. لمحمد بن محمد بن الحسن المعروف 
بابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه) دار الكتب العلمية. بيروت 7٠5١ه.‏ 

٠٠‏ -التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالى عبدالملك بن عبدالله بن 
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يوسف الجويني (ت۷۸٤ه)‏ تحقيق عبدالله جولم النبالي» وبشير 
أحمد العمري. دار البشائر الإسلامية. بيروت 1١5١ه.‏ 

“د التمهيد في أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
(ت١٠51ه)‏ الجزء الأول والثاني بتحقيق ودراسة د. مفيد محمد أبو 
عمشة. الجزء الثالث والرابع بتحقيق ودراسة د. محمد بن علي بن 
إبراهيم» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعه أم القرى» مكة المكرمة. 

8 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لجمال الدين عبدالرحيم بن 
الحسن الإسنوي (ت١/الاه)‏ حققه وعلق عليه د. محمد حسن هيتو. 
مؤسسة الرسالة. بيروت ١١٤٠ه.‏ 

١-تنقيح‏ الفصول في اختصار المحصول في الأصول. لشهاب الدين أبى 
العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۷٦ه)‏ مطبوع مع شرحه له 
بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد. دار الفكر. القاهرة. بيروت ۹۳١١ه.‏ 

١‏ -تيسير التحرير شرح كتاب التحرير. لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه 
البخاري الحنفي (ت۹۸۷ه) مطبعة مصطفى البابى الحلبي. القاهرة 
۱ ھ. 

5-جماع العلم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي 
المكي (ت5 ١٠ه)‏ دار الآثار ۳١١٤٠١ه.‏ 

١‏ جمع الجوامع. لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» مطبوع مع 
شرح المحلي وحاشية البناني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة 
5ه 


4 -حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. لحسن 
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بن محمد العطار (ات٠75١ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

6 -الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمد بن محمود بن 
أحمد البابرتي (ت85/اه) تحقيق فيصل بن صالح العمري ود. 
ترب بن ربيعان الدوسرئ» مكتبة الرشق. الرياض 611١ه‏ 

7 الرسالة. لمحمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠١ه)‏ تحقيق خالد السبع 
العلمي وزهير شفيق الكلبي» دار الكتاب العربي. بيروت 577١ه.‏ 

١7‏ -رسالة في أصول الفقه. لأبي علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري 
الحنبلي» تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. المكتبة المكية. 
مكة المكرمة ١5١ه.‏ 

۸ -رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لعبدالوهاب بن علي السبكي. 
تحقيق وتعليق ودراسة علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبدالموجود. عالم الكتب. بيروت ١519‏ ه. 

4 -رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني (ت18لاه) تحقيق عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري المكتبة العصرية» بيروت. لبنان. 

حرفع النقاب عن تنقيح الشهاب. لأبي علي حسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي الشوشاوي (ت844ه) تحقيق د. أحمد بن محمد السراح 
ود. عبدالر حمن بن عبد الله الجبرين. مكتبة الرشد. الرياض ١570‏ ه. 

١‏ حروضة الناظر وجنة المناظر. لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه 
المقدسي (ت0١17ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم بن على النملة. 
مكتبة الرشد. الرياض. 

-سلاسل الذهب. للإمام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي 
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(ت45لاه) تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ط 
۳ هھ. 1 

١‏ - شرح التلويح على التنقيح. لسعدالدين بن عمر التفتازاني (ت۷۹۳ه) 
راجعه وعلق عليه نجيب الماجدي وحسين الماجد. المكتبة العصرية. 

٤-شرح‏ تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. لشهاب 
الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت584ه) حققه طه 
عبدالرؤوف سعد. دار الفكر. القاهرة» وبيروت”1197١ه.‏ 

06-شرح العمد. لأبي الحسين البصري محمد بن علي الطيب وتحقيق 
ودراسة أ. د عبدالحميد علي أبوزنيد. مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة ١٠5١ه.‏ 

57- شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء تنسيق ومراجعة 
د. عبدالستار أبو غدة. دار القلم. دمشق 5٠9‏ ١ه.‏ 

۷-شرح الكوكب المنير. لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 
المعروف بابن النجار (ت۹۷۲ه) تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حماد. من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

4 شرح اللمع. لأبى إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازى 
(ت٣۷٤ه)‏ حققه وقدم له ووضع فهارسة عبدالمجيد تركيء دار 
الغرب. بيروت 8/٠55١ه.‏ 

۹-شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوفي (ت” الاه) تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١٠5١ه.‏ 
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EV‏ 

٠-شرح‏ منار الأنوار في أصول الفقه. لعبداللطيف بن عبدالعزيز الشهير 
بابن ملك (ت8860ه) دار الكتب العلمية. بيروت 575١ه.‏ 

١‏ -شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. للشيخ حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي (ت505ه) تحقيق د. حمد الكبيسي» 
مطبعة الإرشاد. بغداد ۱۳۹۰ ه. 

7 -صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. للإمام أحمد بن حمدان الحراني 
الحنبلي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي. 
بيروت 5٠5١ه. ٠‏ ۰ 

17 -الضروري في أصول الفقه. لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد 
(تهوهدم) تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت 1195م. 

4 -العدة في أصول الفقه. لأبى يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادى 
(ت408ه) حققه وعلق عليه وخرج نصه د. أحمد ابن علي سير 
المباركي. الرياض ١٠5١ه.‏ 

-غاية الوصول شرح لب الأصول. لأبي يحيى زكريا بن محمد ابن 
أحمد الأنصاري (ت177ه) مكتبة أحمد بن سعد بن نيهان. 
أندو نشا 

5 -الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. للحافظ ولي الدين ا زرعة 
أحمد بن عبدالرحيم العراقي (ت877ه) تحقيق محمد تامر حجازي. 
دار الكتب العلمية. بيروت ٤١١١‏ ١ه.‏ 

١‏ -الفائق في أصول الفقه. لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد 
الأرموى الهندي (ت١٠۷ه)‏ دراسة وتحقيق د. على ابن عبدالعزيز 
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العميريني ١١5١ه.‏ 

-الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش) لأبي العباس 
أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (ت184ه) تحقيق خليل 
المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت 8/١5١ه.‏ 

4 -الفقيه والمتفقه. لأبى بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت5757ه) حققه عادل بن يوسف الفزاري. دار ابن الجوزي. الدمام 
۷ھ 

“٠‏ الفوائد شرح الزوائد. لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الأبناسي 
(ت۲٠۸ه)‏ تحقيق عبدالعزيز بن محمد العويد. رسالة ماجستير في 
كلية الشريعة بالرياض 517 ١ه.‏ 

١‏ -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. لمحب الدين بن عبدالشكور» 
مطبوع بأسفل كتاب المستصفى. دار الكتب العلمية. بيروت. 

47 -قواطع الأدلة في الأصول. لأبى المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار السمعاني (ت۸۹٤ه)‏ تحقيق ودراسة د. عبدالله بن حافظ 
الحكمي ود. على بن عباس الحكمي. طبع عام 5١14‏ ١ه.‏ 

١ ۳‏ -القواعد. لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي ابن 
اللحام (ت807ه) دراسة وتحقيق عايض بن عبدالله الشهراني» مكتبة 
الرشد. الرياض 115717ه 
ونسخة أخرى بتحقيق عبد الكريم الفضيل. المكتبة العصرية 
۹ هھ. 

4 -قواعد الأحكام في مصالح الأنام (القواعد الكبرى). لشيخ الإسلام 
عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي (ت ١175ه)‏ تحقيق د. نزيه 
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حماد وعثمان جمعة ضميرية. دار القلم. دمشق 57/8 ١ه.‏ 

٥‏ -القواعد الصغرى. لشيخ الإسلام عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام 
السلمي (ت ١15ه)‏ تحقيق إياد خالد الطباع. دار الفكر. دمشق 
ه. 

-القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (رت١٠55١ه)‏ تحقيق عبدالرحمن عبدالخالق. دار القلم. 
الكويت 95١١ه.‏ 

۷ -كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. لعبد العزيز بن أحمد 
بن محمد علاء الدين البخاري (ت١٠‏ "الاه) تحقيق عبد الله محمود 
محمد عمر. دار الكتب العلمية. بيروت 8١5١ه.‏ 

8 - لباب المحصول في علم الأصول. للعلامة الحسين بن رشيق المالكي 
(ت177ه) تحقيق محمد غزالي عمر جابي» من منشورات دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. الإمارات العربية 
المتحدة ١47١7‏ ه. 

4« اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(ت5/ا5ه) دار الكتب العلمية. بيروت 0٠5١ه.‏ 

“٠‏ المحصول في علم الأصول. لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي 
المالكى» تحقيق عبداللطيف بن أحمد الحمد» رسالة علمية فى أصول 
الفقه 8 الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. مطبوع على الآلة. 

-0١‏ المختصر في أصول الفقه. لعلي بن محمد بن علي بن عباس 
المعروف بابن اللحام (ت07٠8ه)‏ حققه وقدم له ووضع حواشيه 
وفهارسه د. محمد مظهر بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمي 
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وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى ١٠4١ه.‏ 

7 -مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. لأبي شامة عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. 
مكتبة الصحوة الإسلامية. الكويت 5١7‏ ١ه.‏ 

١01‏ - مختصر منتهى الوصول والأمل. لعثمان بن عمر بن أبى بكر المشهور 
بابن الحاجب (ت1537ه) مطبوع مع شرحه بيان المختصر بتحقيق د. 
محمد مظهر بقاء مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعه أم 
القرنء فكة المكرمة: 

85 -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لعبد القادر بن بدران الدمشقي» 
صححه وقدم له وعلق عليه د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت 08٠55١ه.‏ 

65 -مذكرة أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت1797١ه)‏ طبع بإشراف الدكتور بكر ابن عبدالله أبوزيد. 
دار عالم الفوائد. الرياض 577١ه.‏ 

7 -المستصفي من علم الأصول. لأبى حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت0٠5ه)‏ دراسة وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ. 
۷-المسودة في أصول الفقه. لابن تيمية مجد الدين أبي البركات 
عبدالسلام بن عبدالله بن تيميه» وشهاب الدين أبى المحاسن 
عبدالحليم بن عبدالسلام» وتقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم» حققه وضبط نصه وعلق عليه د. أحمد بن إبراهيم ابن 

عباس الذروي. دار الفضيلة. الرياض ١577‏ ه. 
ونسخة أخرى بتحقيق وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد. مطبعة 
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جل سس 
المدني. القاهرة. 

8 -معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. لمحمد بن 
يوسف الجزري (ت ١الاه)‏ حققه وقدم له د. شعبان محمد 
إسماعيل. دار ابن حزم. بيروت 575١ه.‏ 

49 -مقدمة في أصول الفقه. للقاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي 
المعروف بابن القصار المالكي (ت ۳۹۷ه) تحقيق وتعليق مصطفى 
مخدوم. دار المعلمة للنشر والتوزيع. الرياض ١5٠5‏ ه. 

٠‏ المنخول من تعليقات الأصول. للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت5١5ه)‏ حققه وخرج نصه وعلق عليه د. محمد 
حسن هيتو. دار الفكر. بيروت 9١5١ه.‏ 

“١‏ المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی (ت45/اه) 
تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود» الناشر وزارة الأوقاف والشعوق 
الإسلامية. الكويت ٤١١١‏ ١ه.‏ 

5 -منهاج الوصول في معرفة علم الأصول. لناصر الدين عبدالله ابن عمر 
بن علي البيضاوي (ت585ه) مطبوع مع شرح الأصفهاني له. 

١77‏ -الموافقات في أصول الشريعة. لأبى إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي 
(ت۷۹۰ه) ضبطه نصه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان. دار ابن 
عفان. الخبر /ا١51١ه.‏ 

٤‏ -موسوعة القواعد الفقهية. تأليف وجمع وترتيب د. محمد صدقي 
أحمد البورنو. مؤسسة الرسالة. بيروت 575١ه.‏ 

6 -ميزان الأصول في نتائج العقول. لعلاء الدين شمس النظر محمد بن 
أحمد السمرقندي (ت5794ه) حققه وعلق عليه د. محمد زكي عبد 
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ا کے 
البر» مطابع الدوحة. قطر ٤‏ ٠5١ه.‏ 

57-النبذ في أصول الفقه. للإمام الجليل أبي محمد علي بن أحمد ابن 
سعيد بن حزم (ت405ه) تحقيق د. أحمد حجازي السقا. مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة ١٠5١ه.‏ 

١7‏ -نثر الورود على مراقي السعود. شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي (ت۳۹۳١ه)‏ تحقيق وإكمال د. محمد ولد سيدي 
حبيب الشنقيطي. دار المنارة ودار ابن حزم. بيروت 577 ١ه.‏ 

8 -نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي (ت 584ه) في ثلاث رسائل علمية من كلية الشريعة 
بالرياض تحقيق د. عياض السلمي ود. عبدالكريم النملة ود. 
عبدالر حمن المطير. 

84 -نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. لجمال الدين 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت ۷۷۲ه) حققه وخرج شواهده د. 
شعبان محمد إسماعيل. دار ابن حزم. بيروت ١57١ه.‏ 

-نهاية الوصول في دراية الأصول. لصفى الدين محمد بن عبدالرحيم 
الأرموي الهندي (ت50١/اه)‏ حقق لنيل الدكتوراه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الجزء الأول بتحقيق د. صالح بن سليمان 
اليوسف» والجزء الثاني بتحقيق د. سعد بن سالم السويح عام 
١ھ‏ 

١‏ -الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنبلى (ت7١0ه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة ٠‏ 17ه. 
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١7‏ -الوصول إلى الأصول. لشرف الإسلام أبى الفتح أحمد بن علي بن 
برهان البغدادي (ت8١0ه)‏ تحقيق د. عبد الحميد بن على أبو زنيد» 
مكتبة المعارف. الرياض 7٠5١ه.‏ 


اشا فقت ااذه 

۳-أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لشيخ الإسلام أبي يحيى 
زكريا بن محمد بن جنك الأنصاري ((مت175ه) تحقيق د. محمد 
محمد تامر. دار الكتب العلمية. بيروت ١577‏ ه. 

4 -البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم 
المعروف بابن نجيم المصري (رمت١9ه)‏ نسخة إلكترونية من 
المكتبة الشاملة. 

-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني علاء الدين (ت0817ه) نسخة إلكترونية من المكتبة 
الشاملة. 

7 -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
(ت ”57 لاه) نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

/ا/ا١١-روضة‏ الطالبين وعمدة المفتين. لان زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت ٦۷١‏ ه) المكتب الإسلامى. بيروت 04٠51١ه.‏ 

-شرح فتح القدير. لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 

9 -القوانين الفقهية. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي (ت ١5لاه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 
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٠‏ -المبدع شرح المقنع. لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح أبو إسحاق برهان الدين (ت٤۸۸ه)‏ دار عالم الكتب. الرياض 
۳ اه. 

١‏ المبسوط. لاي بكر محمد بن فين بن أبى سهل السرخسي 
(رت0٠55ه)دار‏ المعرفة. بيروت 5١5١ه.‏ 

7ح المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت5757ه) المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 

۳-مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لشمس الدين محمد 
بن أحمد الخطيب الشربينى. نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 


اداد الرجاق اتاک 

٤٠-أبجد‏ العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. لصديق بن حسن 
القنوجي(ت۷٠١١ه)‏ تحقيق عبد الجبار زكار. دار الكتب العلمية. 
بيروت ام. 

6 -الأعلام. لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي. دار العلم 
للملايين. بيروت. 

7 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت ١‏ ١۲٠١ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

7 -تاريخ ابن خلدون. العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي. نسخة 
إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

۸-حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (ت١١4ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر 11817١ه.‏ 
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8-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى(ت ١١٤ه)‏ دار الكتاب العربى. بيروت. 
عبدالر حمن بن زين العابدين الغزى الدمشقى المفتى (ت/ا5١اام).‏ 

١0-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبدالحي ابن العماد 
الحنبلي (ت89١١ه)‏ دار المسيرة. بيروت. 

7 -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. لشمس الدين محمد بن عبدالر حمن 
السخاوي (ت7٠4ه)‏ من منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 

۳ -كشف الظنون. لحاجى خليفة. دار الفكر. بيروت. 

4 -الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. لنجم الدين محمد بن محمد 
بن محمد بن أحمد الغزى العامري الدمشقى (ت١5١٠ه)‏ نسخة 
إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

6-معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية. لعمر رضا كحالة. 
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربى. بيروت. 

5 حمفاكهة الخلان في حوادث الزمان. لشمس الدين محمد بن علي بن 
أحمد بن طولون الصالحى (ت 9107ه) نسخة إلكترونية من المكتبة 
الشاملة. 

١7‏ -النور السافر عن أخبار القرن العاشر. لعبد القادر بن شيخ ابن عبد الله 
العيدروس (ت7”8١٠١ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 
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طا کے 


ابا کی اللغة والمعاجم اللغوية: 

4 الإيضاح في علوم البلاغة. لجلال الدين أبو عبدالله محمد بن 
سعدالدين بن عمر القزويني. دار إحياء العلوم. بيروت /99١م.‏ 

4 -تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي» تحقيق مجموعة من 
المحققين. نشر وزارة الثقافة والإعلام بدولة الكويت. 

“٠‏ التحفة الوفية بمعاني حروف العربية. لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
السفاقسى نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

١-تهذيب‏ الأسماء واللغات. للعلامة أبى زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي (ت57175ه) تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

۲ -التوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق 
د. محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر ودار الفكر. بيروت» 
دمشق ١٠5١اه.‏ 

٣-جمهرة‏ اللغة. لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. نسخة 
إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

4 الجنى الداني في حروف المعاني. لبدر الدين حسن بن أم قاسم 
المرادي المصري (ت ٤۹‏ ۷ه) نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

٥‏ -الزاهر فى معانى كلمات الناس. لآبي بكر محمد بن القاسم الأآنباري» 
تحقيق د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة. بيروت 7١5١ه.‏ 

1 -العباب الزاخر واللباب الفاخر. للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
(ت٠50ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 
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لابب _ ل ص :۲ 
بيروت ١١5١ه.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها. لجلال الدين عبدالر حمن ابن أبي بكر 

السيوطي (ت١١۹ه)‏ تحقيق فؤاد علي منصور. دار الكتب العلمية. 
بيروت ۱۹۹۸ م. 

4 -مفتاح العلوم. لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي 
(ت577ه) نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 
أبى بكر السيوطى (ت١١۹ه)‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي. المكتبة 

ثامنا: مجاميع وكتب عامة: 

١‏ إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار. للشيخ 
الإمام صالح بن محمد العمري المشهور بالفلاًّبي (ت18١11ه)‏ حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه أبي عماد السخاوي. دار الفتح. الشارقة 
۸ھ 

١‏ -جامع المسائل لابن تيمية. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (ت18لاه) تحقيق محمد عزير شمس» إشراف 

7٠‏ -فتاوى ورسائل سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع 
وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة 1799١ه.‏ 
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kk ١‏ سا لت 


٤‏ -مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية (ت۷۲۸ه) جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد. مطابع الرياض ۱۳۸۱ه. 

06“ المكتبة الشاملة. مكتبة الكترونية. الإصدار الثالث. 





المبحث الأول: ترجمة الإمام السيوطي 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته yy‏ 
المطلب الثاني: مولده ا 000 
المطلب الثالث: طلبه للعلم 0 


المطلب السادس: وفاته REE‏ 


الح لقان كنات كلق ام فط ال 
المطلب الأول: عناية السيوطى بالدراسات القرانية 


المطلب الثاني: اسم الكتاب a‏ 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب 0 
المطلب الرابع: محاسن الكتاب ا 
المطلب الخامس: منزلة الكتاب العلمية eS‏ 
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س .٠ھ‏ 


المبحث الثالث: الاستنباط الصو لي ومنهج السيوطي في 


Ora EE الاستنباط‎ 

المطلب الأول: المراد بالاستنباط في اللغة RS‏ 
المطلب الثاني: الاستنباط عند الأصوليين يي a‏ 
المطلب الثالث: الاستنباط عند المفسرين 1 O‏ 
المطلب الرابع: منهج السيوطي في الاستنباط الأصولي.......... /01 
المسألة الأولى: لا حكم قبل البعثة Ee See‏ 
المسألة الثانية: أحكام الله وأفعاله لا تعلل Temen‏ 
المسألة الثالثة: لا يجوز التكليف بما لا يطاق ا 
المسألة الرابعة: التكليف يكون بالبلوغ sen‏ 
المسألة الخامسة: البلوغ يكون بالاحتلام اباسح سب 
المسألة السادسة: المكره غير مكلف ب ب يي 
المسألة السابعة: الناسي غير مكلف 000000000 
المسألة الثامنة: الناسي إذا ذكر عاد إليه التكليف Eee‏ 
المسألة التاسعة: السكران مكلف 00000 
المسألة العاشرة: السكران مكلف بالأقوال دون الأفعال....... ٠7‏ 
المسألة الحادية عشرة: المخطئ غير مكلف ع ا لس 


المسألة الثانية عشرة: الكفار مكلفون بفروع الشريعة Vane‏ 
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المسألة الثالثة عشرة: الكفار لا يخاطبون بقضاء الفوائت....... 5/ 
المسألة الرابعة عشرة: عدم إثابة الكافر على عمله a‏ 
الفصل الثاني: الأحكام التكليفية eR‏ 
المسألة الأولى: يجب إتمام الفراتض والنوافل بعد الشروع فيها.... ۸٤‏ 
المسألة الثانية: فرض الكفاية هل مخاطب به البعض أم الكل؟.... ۸٥‏ 
المسألة الثالثة: العبادات لا تدخلها النيابة yy‏ 
المسألة الرابعة: الأصل في الأشياء الإباحة Aeon‏ 
المسألة الخامسة: المباح مأمور به eS Ra‏ 
المسألة السادسة: المباح حسن مع 
المسألة السابعة: التحريم على النفس لا يحرم الحلال......... 47 
الفصل الثالث: الأحكام الوضعية بام اح صو ا و E‏ 
المسألة الأولى: وجوب قضاء الفوائت O‏ 
المسألة الثانية: كراهية ترك الرخص Een‏ 
الباب الثاني: الاستنباطات الأصولية في الأدلة الشرعية ed‏ 
الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها يي سب ا 
المسألة الأولى: حجية القرآن الكريم esate‏ 
المسألة الثانية: القرآن معجز بسورة لس و ا 


المسألة الثالثة: في القرآن الكريم علم كل شيء 00 





المسألة الرابعة: القرآن يفهمه كل من طلبه Ventas‏ 


المسألة الخامسة: في القرآن الكريم المحكم والمتشابه ........ ٠١8‏ 
المسألة السادسة: تعريف المتشابه ا 
المسألة السابعة: المعرب غير واقع في القرآن الكريم 10000 
المسألة الثامنة: جواز قراءة القرآن الكريم بالأعجمية Ee‏ 
المسألة التاسعة: وقوع المجاز العقلي في القرآن 01001000 
المسألة العاشرة: حجية السنة النبوية 000000 
المسألة الحادية عشرة: كل ما ثبت عن النبي َة فهو في القرآن... ١77‏ 
المسألة الثانية عشرة: عصمة الأنبياء الم ا Ea‏ 
المسألة الثالثة عشرة: وقوع الصغائر من الأنبياء 00 


المسألة الرابعة عشرة: جواز وقوع المعاصي من الأنبياء سهواً ١١‏ 
المسألة الخامسة عشرة: جواز وقوع المعاصى من الأنبياء نسياناً” ١١‏ 


المسألة السادسة عشرة: رؤيا الأنبياء وحي ل 
المسألة السابعة عشرة: وجوب التأمي بأفعاله يكل NT‏ 
المسألة الثامنة عشرة: الأقوال المنصوصة لا تجوز روايتها بالمعنى .... ١٠١‏ 
المسألة التاسعة عشرة: عدد التواتر اثنا عشر eae‏ 
المسألة العشرون: عذد التواتر أربعون يي ا 


المسألة الحادية والعشرون: وجوب قبول خبر الواحد 1 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 
جح تت بلتلسببب7ب7ب7ب47_/_-_/-/---- تت ل ا 


المسألة الثانية والعشرون: قبول المرأة لخبر الواحد ون 
المسألة الثالثة والعشرون: يشترط في الراوي العدالة Fe‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: رد خبر الفاسق Tase‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: لا تقبل رواية الظالم aa‏ 
المسألة السادسة والعشرون: استعمال غالب الظن E ae‏ 
المسألة السابعة والعشرون: حدثنا وأخبرنا في الرواية سواء ٠٤١.‏ 
المسألة الثامنة والعشرون: النبي ية مساوي لأمته في الأحكام EA...‏ 
المسألة التاسعة والعشرون: حجية الإجماع ود سو اش 
المسألة الثلاثون: تحريم مخالفة الإجماع eee‏ 
المسألة الحادية والثلاثون: إجماع أهل البيت Oa‏ 
الفصل الثاني: الأدلة المختلف فيها O a‏ 
المسألة الأولى: حجية قول الصحابي 0000000000 
المسألة الثانية: حجية قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم..... ١١‏ 
المسألة الثالثة: الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.... ١١‏ 
المسألة الرابعة: الاقتداء بالسلف الصالح عرب مس ا 
المسألة الخامسة: حجية القياس ملو م ee‏ 
المسألة السادسة: حجية قياس الأولى مس لو ل 


المسألة السابعة: القياس فرض كفاية على المجتهدين Ve‏ 


الاستنباطات الأصولية فى كتاب الإكليل 





المسألة الثامنة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ السب 
المسألة التاسعة: القول بسد الذرائع الم اام 
المسالة الناشرة: تة الانتحنان ل تا 
المسألة الحادية عشرة: حجية الإلهام ب O‏ 
المسألة الثانية عشرة: إدراك العقول للأحكام OS ee‏ 
الباب الثالث: الاستنباطات الأصولية في دلالات الألفاظ ........ 1١417‏ 
الفصل الأول: وضع الألفاظ ير سس ا 
المسألة الأولى: منشأ اللغات enca‏ 
المسألة الثانية: أسماء الله توقيفية ل A‏ 
الفصل الثاني: النسخ OTs‏ 
المسألة الأولى: جواز النسخ 1 [ذ[ [ [ [ 0000001 
المسألة الثانية: وقوع النسخ 1111 0000 
المسألة الثالثة: الرد على منكري النسخ سك عب سو ا 
المسألة الرابعة: جواز نسخ الفعل قبل التمكن E‏ 
المسألة الخامسة: حكم النسخ إلى بدل 0000 
المسألة السادسة: لا يجوز النسخ إلى بدل أثقل 0000 إن 
المسألة السابعة: النسخ إلى بدل أخف NOS aoe‏ 
المسألة الثامنة: نسخ القرآن بالسنة يس O‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 


۳٥ 
1 المسألة التاسعة: نسخ السنة بالقرآن‎ 
ea الفصل الثالث: العام والخاص م ب م‎ 
TOS ees المسألة الأو لى: يرد العام المراد به الخصوص‎ 
U المسألة الثانية: الخطاب للنبي بيه يعم أمته‎ 
A ee المسألة الثالثة :تخصيص القرآن بالسنة‎ 
E a المسألة الرابعة:تخصيص السنة بالقرآن‎ 
المسألة الخامسة: هل الاستثناء شرطه الاتصال ؟ سن‎ 
Oem المسألة السادسة: عطف الاستثناء على الاستثناء‎ 
۲۳۷... المسألة السابعة: المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما‎ 
المسألة الثامنة: التقديم لا يفيد الحصر ا‎ 
779 المسألة التاسعة: صحة الاستثناء من العدد عقد صحيح......‎ 
11 الفصل الرابع: الأمر والنهي اسك صم مسرو‎ 
715١ المسألة الأولى: لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء...‎ 
Eas المسألة الثانية: اقتضاء الأمر الوجوب‎ 
Eat المسألة الثالثة: الآمر لا يدخل في عموم الأمر‎ 
E المسألة الرابعة: اقتضاء الأمر الفور‎ 
Vee المسألة الخامسة: تعجيل الطاعات أفضل‎ 


المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر يقتضى الإباحة aes‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





الفصل الخامس: المجمل والمبين Ose Setê‏ 


المسألة الأولى: وقوع المجمل في الكتاب والسنة es‏ 
المسألة الثانية: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ا O‏ 
المسألة الثالثة: البيان يكون لما قامت الحاجة لمعرفته....... 7017 
المسألة الرابعة: البيان يكون بنص أو دلالة نص Oe‏ 
المسألة الخامسة: بيان السنة بالقرآن و م 
المسألة السادسة: البيان بالرمز والإشارة من البيان القو لي ٠٠٠.‏ 
المسألة السابعة: ذم التأويل المخالف للفظ 00 
الفصل السادس: حروف المعاني ب Oe‏ 
المسألة الأولى: الواو لا تفيدالترتيب ae‏ م ةقر 
المسألة الثانية: «ثم» لا تفيد الترتيب aR‏ 
المسألة الثالثة: إفادة «رّبَّ) للتكثير O e‏ 
المسألة الرابعة: الاقتران بالعطف لا يفيد التسوية في الحكم.... ۲٠۲‏ 
الباب الرابع: الاستنباطات الأصولية في الاجتهاد والتقليد........ ٠٠١‏ 
الفصل الأول: الاجتهاد yT‏ 
المسألة الأولى: مشروعية الاجتهاد esa‏ 
المسألة الثانية: اجتهاد النبي لا eT‏ 


المسألة الثالثة: وقوع الاجتهاد للأنبياء م ل 





المسألة الرابعة: جواز تفويض الحكم لاجتهاد الأنبياء....... 71 
المسألة الخامسة: جواز وقوع خطأ النبي با في الاجتهاد.. 7/٠١‏ 


المسألة السادسة: يمتنع خلو الوقائع من حكم لله PES‏ 
المسألة السابعة: اشتراط العلم للمجتهد N See‏ 
المسألة الثامنة: استعمال الحجج العقلية في الاجتهاد 55 
المسألة التاسعة: جواز تفويض الأمر لاجتهاد المجتهد 5-5 
المسألة العاشرة: الخطأ يقع من المجتهد ASS‏ 
المسألة الحادية عشرة: للمجتهد الرجوع عن اجتهاده 2 
المسألة الثانية عشرة: المجتهد المخطى مأجور PAN‏ 
المسألة الثالثة عشرة: إعذار المجتهد المخطئ a‏ 
المسألة الرابعة عشرة: ذم التنازع والاختلاف سسا 
المسألة الخامسة عشرة: كراهة إطلاق الحل والحرمة في 
المسائل الاجتهادية 1h OE OPER‏ 
الفصل الثاني: التقليد ll O O E EOE EEE‏ 
المسألة الأولى: منع التقليد في العقائد i E‏ 
المسألة الثانية: التقليد في الفروع ا a‏ 


المسألة الثالثة: لايقبل قول المجتهد في الأحكام دون إبانة الدليل.. 7١1‏ 
الفصل الثالث: الفتوى والمفتي والمستفتي صب E‏ 


الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل 





المسألة الأولى: العدالة شرط في المفتي ih OO‏ 
المسألة الثانية: الظالم لا يكون مفتياً i GP OR‏ 
المسألة الثالثة: لا يجوز استفتاء مجهول الحال ees‏ 
المسألة الرابعة: تجب طاعة العلماء المفتين 11 
المسألة الخامسة: تحريم أخذ الأجرة على الفتيا O‏ 
المسألة السادسة: الزيادة في الفتيا عن طلب المستفتي...... 5 "7١‏ 
المسألة السابعة: التحذير من الفتيا o‏ 
الفصل الرابع: التعارض والترجيح سس سي راك 
المسألة الأولى: نفي التعارض في القرآن الكريم و 
المسألة الثانية: إذا تعارض النص والقياس يقدم النص .......714 
المسألة الثالثة: إذا تعارض النص والاجتهاد يقدم النص.... 719 
المسألة الرابعة: عند التعارض هل يؤخذ بالأيسر مس 00 
الخاتمة U OO EERE‏ 
فهرس المصادر والمراجع ةي ة ة زد دز د د و 
فهرس الموضوعات ا Oeste‏ 


